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٣شكر وتقدير

نعمة تيسير : أولا وأخيرا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، منهاشكري الله مدي و أتوجه بح
، ما لا أحصى ثناءً وإتمام هذا العمل، فهو الذي أمدني بتوفيقه، ومنحني من آلائه، وزادني من أفضاله

﴿هم ؤه، ومنتهاه، فاللّ ، مبتده، وله الشكر بتمامه، وإليه يرجع الأمر كلهفله الحمد كلعليه،   

          

  ﴾)١(.
أحسنا رعايتي وتوجيهي، وبذلا ما في وسعهما ثم إلى والديّ الكريمين، أبوي الحنونين، إذ رعياني ف

﴿لإسعادي، فيا      ﴾)والإحسان اجبي نحوهما، وأعني على برهما، وقيامي بو )٢ ،
.ختم لهما بخيراإليهما، وبارك في عمريهما على طاعة وحسن عمل، في صحة وعافية، و 

الأستاذ : الفضيلةصاحبييّ يّ وأستاذَ دير، ووافر الاحترام لشيخَ بخالص الشكر والتقأتوجهثم
سابقا، ووكيل هاعميدبالكلية، و المقارن الغير متفرغ أستاذ الفقه ،شومانعباس عباس عبد اللاه :الدكتور

ين شرفتُ الذبالكلية،المتفرغفرج علي السيد عنبر، أستاذ الفقه المقارن:والأستاذ الدكتورالأزهر حاليا،
، وكريم الأدبَ لم ي، فتعلمت منهما مع العبحثأثناء غاية الشرف في التلمذة عليهما، وبإشرافهما علي 

بلهما الجميل إلا أن أشكرهما قهما الرفيع، ونُ لُ فلا أملك أمام خُ . الخلق والتواضع، فنعم المعلم، المؤدب
.تهماهما، وبارك فيهما وفي ذريلى مقام، فجزاهما االله خيرا، ورفع درجتهما، وأعشكرا بالغا
شكري إلى زوجتي، ذات العشرة الجميلة، والتي تحملت إزاء عزلتي المليلة، فصبرت أتوجهثم

لا أنسى، فجزاها االله اوصابرت؛ لانقطاعي للبحث في مدة طويلة، على دورها البارز الأسمى، والذي له
أن أسأل االله أحباب قلبي وقرة عيني،،المحبوبينا، وإلى أولادي ا، وعوضها به مثوبة وأجرً عني خيرً 

.بركة واسعةيبارك لي فيهم
يّ الشقيقين الفاضلين، على ما لمست منهما من تشجيع وثناء، فجزاهما االله عني و إلى أخالشكر ثم 
.خير الجزاء

. ١٩الآية : سورة النمل)١(
. ٢٤من الآية : سورة الإسراء)٢(



٤شكر وتقدير

وف ، أو أفادني بتوجيه، أو خصني بجميل ومعر نصحاكما أتوجه بالشكر إلى جميع من أسدى إليّ 
.الجميع عني خيرااالله ملاء، وأصدقائي الأحباء، فجزامن مشايخي الفضلاء، وإخوتي الز 

ا، وأخص ، زادها االله تشريفً تقدم بالشكر والعرفان لجامعة الأزهر الشريفكما لا يفوتني أن أ
به الكلية في تقومعليها، على مابالشكر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، والقائمين

في نشر العلم الشرعي، وتحقيق التراث العلمي الذي سبيل خدمة العلم وطلابه، وما تبذله من جهود
.خلفه لنا علماء الأمة الأوائل

وبعد، فما قدمته وقمت به إنما هو جهد المقل، بذلت فيه أقصى جهدي، مع قصر في الباع، وقلة 
عزيز، والنقص وارد، والخطأ البشريهو عمل البشر، إذ الكمالفإنما من قبل تيِْتو في المتاع، وإذا أُ 

.مرجوع عنه
، وأن عمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريمبمنه وكرمه أن يتقبل مني هذا الوأخيرا أسأل االله 

ارك ا، ولا حول ولا قوة إلا باالله، وصلى االله وبير خوالقادر عليه، والحمد الله أولا وأ، إنه ولي ذلك، ينتفع به
.ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوعلى آله، وصحبه، على نبينا وحبيبنا محمد 

الباحث

محمد أزور قمر الدين الإندونيسي



فتتاحيةا



٦فتتاحيةا

فتتاحيةا

الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم و علّم الإنسان ما لم يعلم،الحمد الله الذي علّم بالقلم،

 يجعل له عوجاً،
ّ
.             لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيهاللهم

ورفع ،جعل طلب العلم من أفضل العباداتالذي وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لاشريك له،

﴿:بقولهأهل العلم فوق عامة المؤمنين درجات           
  ﴾)االله ورسوله، جاءنا بشريعة سمحةعبدوأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا،)١، 

َ
 س
ِ
مت ل

 وتَ ،لطعنمن قوادح ا
ّ
 ت عن تناقض الأدلة والتشريعات،نزه

ِّ
صاحب ،على النبي الكريموسلم اللهمَّ صل

 ،تهوأحينا اللهم على سنّ رحمةً للعالمين،هتالذي أرسل،الخلق العظيم
ّ
حشرنا يوم القيامة او ته،فنا على ملّ وتو

...آمين. في زمرته

:أما بعد

منهاج ف ناصروه كتابا إثر كتاب، منها كتاب لمذهب الشافعي مصنفات كثيرة متنوعة، ألّ إن لف

. ةالشافعيوفقهاء، الذي له سند وثيق إلى كتبللإمام النووي الطالبين

عتنى به امنزلة عالية بين كتب المذهب، وأصبح المعتمد للدرس والفتوى، و المنهاجوقد حاز كتاب 

 عتناء، اا الأصحاب أيمّ 
ّ
 كثير، منهاشروحه على  عتوتنو

ّ
.وما أكمل وما لم يكمل،لل ومقلّ شرح مطو

 ثم إن 
ٍ
الأسرة هي العمود الفقري الذي يقوم عليه اĐتمع الإسلامي، وقد أحاطها الإسلام برعاية

 في كل مراحل تكوينها، وقد 
ٍ
ا، ستغرق تنظيمها وحمايتها وتطهيرها مناعظيمة

ً
ا كبير

ً
فوضى الجاهلية جهد

 المقومات اللازمة لإقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى للمجتمع المسلم
ِّ
ينبثق . وأحاطها كذلك بكل

ا وللمخلوقات كافّة، قال 
ً
نظام الأسرة من معين الفطرة وأصل الخلقة وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميع

:﴿          ﴾)٢( .

ا لأهمية هذه القاعدة في تكوين النظام الاجتماعي ربطها الإسلام بجاذبية الفطرة بين الجنسين؛ 
ً
ونظر

نهما لتحقيق المودة والسكينة التي يبحث عنها كل م؛حيث أودع في كل طرف رغبة ملحة للطرف الآخر

وتكوين البيت الصالح الذي يتكون من ، قامة الأسرة القويةإلى إلتوجهلدى الآخر، وما ذاك إلاّ ل

. ١١من الآية : سورة اĐادلة)١(

. ٤٩الآية : ارياتسورة الذ)٢(



٧فتتاحيةا

﴿:مجموعهما اĐتمع الصالح، قال             

      ﴾)وقال عز من قائل، )١ :﴿      ﴾)٢(.
تبدأ من حسن الاختيار إلى الخطبة إلى العقد إلى ،ولهذا جعل بناء الأسرة يتم على مراحل متعددة

 طرفاها من متانة البنيان وقوته ليستطيعا مواجهة أعاصير الحياة،الدخول
َ
 .كل ذلك حتى يتأكَّد

َ
ثم رتَّب

والقيام ، وأخذ عليهما الميثاق الغليظ للوفاء đذه الحقوق، رف الآخرلكل طرف حقوقه وواجباته لدى الط

.بتلك الواجبات

ٍّ منهما أن يتحمَّلها في الأسرة؛ حيث يتولى أحدهما 
 كذلك بينهما الأعباء التي يجب على كل

َ
ووزَّع

مل الاستقرار وعلى الطرف الآخر أن يوفر عوا، عمل كل الأسباب التي توفر الحياة الكريمة لأفراد الأسرة

.والسكينة لأفراد الأسرة داخل المنزل

 حلّها
َ
ب
ُ
 منهما، فإذا تعقَّدت الأمور وصع

ٍّ
ا لكل

ً
ا كريم

ً
 منهما الحقوق ، جعل لها مخرج

ٍّ
 لكل

َ
ثم رتَّب

والتي يقتضيها التسريح بالمعروف حفاظاً على ما كان من ودٍّ وحسن عشرة، ، التي يجب عليه الوفاء đا

.ث بعد ذلك في القلوب ما يجمعها بعد تنافر، ويؤلف بينهما بعد شتاتلعل االله أن يحد

ت هذا الموضوع في ختر اوالفقه الإسلامي يبحث الأسرة بحثا وافيا، مستوعبا بكل نواحيها، فذلك 

. رسالتي؛ لنيل الدرجة العالمية للدكتوراه

إلى مية، فقد وفقني االله ولما كان موضوع الخلاف موضوعا ثريا تذخر به المكتبات الفقهية الإسلا

، المحلي–الأربعة منهاج الطالبينختلف فيها شراح االمسائل التي :بعنوانوضوعالمختيار ا
.في فقه الأسرة، دراسة فقهية مقارنة-الشربيني، والرمليو الهيتمي، و 

ختيار الموضوعاأسباب 
:ختيار هذا الموضوع، منهااوالأسباب التي دفعتني إلى 

تفق عليه افي مذهب الشافعي؛ لأن المعتمد في المذهب ما منهاج الطالبينمكانة كتاب :أولا

، النووي ختلفا فالمعتمد ما قالها، وإن - الإمام النووي والإمام الرافعي رحمهما االله- نالشيخا

دين لجلال الكنز الراغبينخترت شروحها الأربعة، وهي او . من أحد كتبه المشهورةالمنهاجو

لشمس الدين الرملي Ĕاية المحتاجو،لابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج، وأحمد المحلي 

ختلفوا فيها؛ الدراسة المسائل التي ،لشمس الدين الشربيني الخطيب مغني المحتاج، و

. ٢١من الآية : سورة الروم)١(

. ٨٠الآية من:سورة النحل)٢(



٨فتتاحيةا

، وهي معتمدة في المذهب، ومتداولة بينمنهاج الطالبينلأن الشروح الأربعة من أهم شروح 

يطلق عليه الشارح المحقق، الطلاب والعلماء، ومعول عليها عند الإفتاء، حيث إن المحلي 

الإمام النووي والإمام الرافعي –بن حجر الهيتمي والرملي رحمهما االله المعتمدان بعد الشيخين او 

. نصاريفي المذهب، والخطيب الشربيني المعتمد بعدهما وبعد شيخ الإسلام زكريا الأ- رحمهما االله

.معرفة أسباب الخلاف وضوابطه بين أئمة المذهب الشافعي، والراجح عندهم:ثانيا

حيث إن هذا المذهب هو - الرغبة في البحث والاطلاع على الفقه عامة، والفقه الشافعي خاصة :ثالثا

؛ ولهذا أحببت أن أتعلم مذهبه بعمق وتوسع، وكذلك الوقوف -إندونيسيا-المنتشر في بلادي 

ى الأحكام الفقهية عن كثب مقارنا بين المذاهب الأربعة المشهورة المتبوعة، مضافا إليها عل

. الفقهية التي لها أنصار حتى الآن من الزيدية، والإمامية، والإباضية، والظاهريةالمذاهب

.المساهمة في خدمة الفقه الإسلامي التراثي في ثوب جديد:رابعا

كتب الأربعة الذي ربطني كثيرا الفقهية من خلال الاطلاع على هذه الرغبتي في زيادة حصيلتي:خامسا

.المصادر الفقهية الجليلةب

الدراسات السابقة للموضوع

عتنى بعض فقهاء الشافعية المتأخرين في جمع المسائل ادراسات السابقة للموضوع، فقد للبالنسبة

 
ِ
د
َ
، وبعد طول البحث وجدت أربعة كتب -حمهما اهللالرافعي والنووي ر –ين بعد الشيخين المختلفة للمعتم

:حول هذا الموضوع

للشيخ عمر بن الحبيب بن عمر بن عبد بن الرمليابن حجر و افتح العلي بجمع الخلاف بين : أولا

 الحسيني التريمي الحضرمي الشافعي 
ّ
لَوِي

َ
ج باع

َ
، وهذا الكتاب وجيز في )هـ١٢٧٤ت (الرحمن بافَـر

الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الهيتمي، : بين الإمامين الحبرينالخلاف جمع مسائل

: والشيخ جمال الدين محمد بن أحمد بن أحمد الرملي الأنصاري رحمهما االله، وقال المؤلف

أوضحتها بأوجز عبارة، وأدنى إشارة، مع ترك العزو إلى كتبهما غالبا، وحذف الدليل، وكذا غاب 

التعليل؛ ليسهل حفظها
)١(

الدكتورة شفاء محمد حسن هيتو، : ، وقد شرحه وحقّقه وعلّق عليه

وهذا هـ، ١٤٣١-الطبعة الأولىالمملكة العربية السعودية، في مجلد واحد، /جدة-وطبع بدار المنهاج

متى تجوز أخذ : بل وقف في باب الحج، مسألةالكتاب غير مستوعب على أبواب الفقه كلها، 

والدواء؟نبات الحرم لعلف البهائم 

. ٣٥جدة، ص-باعلوي الحضرمي، دار المنهاجلفتح العلي)١(



٩فتتاحيةا

بن اللشيخ علي بن حجر الهيتمي والشمس الرمليا: ختلاف الشيخيناإثمد العينَين في بعض : ثانيا

 ، وقد عني)هـ١٣٠٥ت (ين الحضرمي أحمد باصبر 
ْ
ين
َ
م
ِ
المؤلف في هذا الكتاب أن يجرد ما بين العال

 من الخلاف،  
ْ
في مقدمة كتابهما قالكالجليلَين

)١(

ختلف فيها االتي فالكتاب مجرد مسائل، 

وهذا الكتاب مستوعب على جميع أبواب الفقه بن حجر الهيتمي والشمس الرملي، ا: نالشيخا

طبعة : بع هذا الكتاب بعدة طبعات منهاوقد ط، Ĕاية المحتاجوتحفة المحتاجالموجودة في كتابي 

سترشدين في تلخيص بغية المهـ، đامش ١٣٤٤الحلبي وأولاده بمصر، سنة الطبع مصطفى البابي

، في مجلد )هـ١٣٢٠ت (للشيخ عبد الرحمن باعلويفتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين

.هـ، في مجلد واحد١٤١٤: لبنان، سنة الطبع/بيروت-؛ وطبع بدار الفكرواحد

ت (داغي للشيخ عمر المشهور بابن القرهختلاف الأشياخ في الفقه الشافعياالمنهل النضاخ في : اثالث

ين في المذهب، المنهاج، هذا الكتاب يجمع فيه المسائل الخلافية بين شراح )هـ١٣٥٥
ِ
المعتمد

، والشمس الرملي، والشربيني الخطيب، فهم زبدة الأئمة المتقدمين، وعمدة بن حجر الهيتميا: وهم

ابهالعلماء المتأخرين، وكان الإفتاء على أقوالهم، كما قال المؤلف في مقدمة كت
)٢(

، وطبع هذا 

هـ، في مجلد واحد، وقد ظفر ١٤٢٨-لبنان، الطبعة الأولى/بيروت- الكتاب بدار البشائر الإسلامية

مستوعبا على جميع أبواب الفقه المنهاجالمؤلف في جمع المسائل الخلافية بينهم في شروحهم على 

.، وجمعها في مجلد واحدفي ألف وثمانمائة وأربع عشرة مسألة

ختلافات أهم متأخري الشافعية اوđامشه ئل الفقهية لتحفة المحتاج بشرح المنهاجمختصر المسا:رابعا

مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط، وما ذكر في الهامش فهو خلاف أهم من : للتحفة، إعداد

،مغني المحتاجالشربيني الخطيب في كتابه المسمى بـ: بن حجر الهيتمي أو خالفوه، وهماخالفهم 

عتمد في ا، ووالده الشهاب الرملي، والشيخ زكريا الأنصاري، وقد Ĕاية المحتاجوالجمال الرملي في 

ة الشيخ عبد الحميد الشرواني، كذا ذكره المؤلف في مقدمة كتابهينقل ذلك على حاش
)٣(

وقد طبع . 

دات، مستوعبا على اليمن، في أربعة مجل/تريم-للتحقيق والطباعةهذا الكتاب بمطبعة تريم الغَنَّاء 

.جميع أبواب الفقه

. ٦بيروت، ص-علي باصبرين، دار الفكرلإثمد العينين)١(

. ٣٩بيروت، ص-لابن القره داغي، دار البشائر الإسلاميةالمنهل النضاخ)٢(

. ١٣ص/١اليمن، ج-لمصطفى بن حامد، تريم الغناءمختصر المسائل الفقهية لتحفة المحتاج)٣(



١٠فتتاحيةا

غيتوف الداغستاني، قد سبقني يمحمد سعيد سا: الباحثالفاضلتني أن أذكر أن أخي و ولا يف

المسائل : تسجيل الموضوع في رسالته لنيل درجة العالمية الدكتوراه بالكلية، حول هذا الموضوع بعنوانب

.المالية دراسة فقهية مقارنةعاملاتالمفي منهاج الطالبينختلف فيها شرح االتي 

في البحثالمنهج

هو الاستقرائي والوصف التحليلي،- إن شاء االله–ليه في كتابة البحث أما المنهج الذي أسير ع

:كما يليويكون  

.الأربعةالمنهاجحصر المسائل من شراح : أولا

.وضع عناوين مناسبة للمسائل:ثانيا

.في المذهب الشافعيوالمتأخرينالمتقدمينآراءلة، وبما ذكر من التوضيح بالمسأ: ثالثا

.تحرير محل الخلاف في المسألة، مع الأدلة في المذهب الشافعي، والمفتى به لدى الشافعية: رابعا

، مضافا إليها في المسألةمن الحنفية، والمالكية، والحنابلةالفقهية المشهورةأئمة المذاهب آراءذكر : خامسا

زيدية، والإمامية، والإباضية، والظاهرية، ومن وافقهم من أئمة العلم، حسب منهج الفقه المقارن ال

بما و ، ومستندههمناقشة، والترجيح من أقوالهم وآرائالأدلة وأوجه الاستدلال đذه الأدلة، والمبذكر

.تحقيق مصلحة ودفع مفسدةفيه من 

خطة البحث

. فتتاحية، وفصل تمهيدي، وبابين وخاتمة، وفهارساأما خطتي في البحث، فتشتمل على 

:وتفصيلها كما يلي

، وخطة في كتابة البحثنهج المو ، ختيارهاالأسباب التي دفعتني إلى أذكر فيها أهمية الموضوع، و : فتتاحيةا

.البحث

، ، وشراحه الأربعة مع كتبهم بإيجازمنهاج الطالبينأتحدث فيه عن التعريف بمصنف : فصل تمهيدي

:مباحثستةوذلك في 

:وفيه مطالبانومصنفه بإيجاز، منهاج الطالبينالتعريف بـ: المبحث الأول

.بإيجاز--التعريف بالإمام النووي :المطلب الأول-

.بإيجازمنهاج الطالبينالتعريف بكتاب : المطلب الثاني-

:ه مطالبانوفيومصنفه بإيجاز، كنز الراغبينالتعريف بـ: المبحث الثاني



١١فتتاحيةا

.بإيجاز--التعريف بجلال الدين المحلي :المطلب الأول-

.بإيجازكنز الراغبينالتعريف بكتاب : المطلب الثاني-

:وفيه مطالبانومصنفه بإيجاز، تحفة المحتاجالتعريف بـ: المبحث الثالث

.بإيجاز--التعريف بابن حجر الهيتمي :المطلب الأول-

.بإيجازتحفة المحتاجالتعريف بكتاب : المطلب الثاني-

:وفيه مطالبانومصنفه بإيجاز، مغني المحتاجالتعريف بـ: المبحث الرابع

.بإيجاز--الخطيبالشربينيبالتعريف :المطلب الأول-

.بإيجازمغني المحتاجالتعريف بكتاب : المطلب الثاني-

:وفيه مطالبانومصنفه بإيجاز، اية المحتاجĔالتعريف بـ: المبحث الخامس

.بإيجاز-- التعريف بشمس الدين الرملي :المطلب الأول-

.بإيجازĔاية المحتاجالتعريف بكتاب : المطلب الثاني-

:فصولأربعةوفيه النكاح، : الباب الأول

ثلاثة ات النكاح، وفيه في مقدمالأربعة المنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الفصل الأول

:مباحث

:مطالبسبعة، وفيه الزوج أو الزوجةختياراالمسائل المختلفة في : المبحث الأول

.الاختلاف في المراد بالباءة: المطلب الأول

.مرأة حسناءاالاختلاف في المراد بالحسن، من : المطلب الثاني

ارها في الزوجة من عتباالاختلاف في تعارض الصفات التي سن : المطلب الثالث

.الولادة والبكارة

لغير معاملة –الاختلاف في النظر عمدا إلى وجه الأجنبية : المطلب الرابع

، هل هو مفسق أم لا؟- وشهادة

مراة وعانة الرجل بعد االاختلاف في وجوب مواراة شعر : المطلب الخامس

.نفصالهماا

.الاختلاف في حكم نظر السرة والركبة:السادسالمطلب 

.الاختلاف في حكم تكشيف عورة المسلمة للفاسقة: السابعالمطلب 

:المسائل المختلفة في الخطبة، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني

.الاختلاف في حكم خطبة خلية عن موانع النكاح: المطلب الأول 



١٢فتتاحيةا

الاختلاف في سكوت البكر غير اĐبرة، هل يلحق بصريح الإجابة : الثانيالمطلب 

لخطبة أم لا؟في ا

.الاختلاف في نظر المرأة المخطوبة بعد الخطبة: المطلب الثالث

:المسائل المختلفة في أحكام التكليف للنكاح، وفيه خمسة مطالب: الثالثالمبحث 

.الاختلاف في حكم النكاح بالنذر لوجود الحاجة والأهبة: المطلب الأول

ته لو طلقت مظلومة في الاختلاف في حكم نكاح أحد زوجا: المطلب الثاني

.القسم؛ لإيفاء حقها من نوبة المظلوم لها

الاختلاف في حكم النكاح لمن له الأهبة ولم يحتج إلى النكاح، : المطلب الثالث

.حتاج إلى التزوج لغرض صحيح كخدمة وتأنساولكن 

وجوب تزويج اĐنون لتوقع الشفاء، هل يلزم قول الاختلاف في: المطلب الرابع

كتفى بطبيب عادل؟ا عادلين أم طبيبين

.الاختلاف في صحة نكاح إنس جنية وعكسه: المطلب الخامس

:انحثمبالنكاح، وفيه إنشاءفي الأربعة المنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الفصل الثاني

:البمطسبعةفي أركان النكاح، وفيه المسائل المختلفة: الأولالمبحث 

؟تلاف في الزوجين، هل يعتبران ركنان أو ركن واحدالاخ: المطلب الأول

الاختلاف في فتح تاء المتكلم في صيغة عقد النكاح، وإبدال : المطلب الثاني

الزاي جيما وعكسه، والكاف همزة من العارف، هل يضر أم لا؟

 من الزوج بين الإيجاب والقبول: المطلب الثالث
ِ
ة
َ
.الاختلاف في حكم الخطُْب

نتقلت لحاكم اولاية الفاسق، بحيث لو سلبها الاختلاف في: عالمطلب الراب

.فاسق

بنه االاختلاف في صحة العقد، لو قال الجد في تزويج بنت : المطلب الخامس

زوجتك، قبلت نكاحها له، بدون الواو قبل : بنه الآخرابابن 

.قبلت

ا الاختلاف في صحة نكاح المحجور عليه لسفه بلا إذن، إذ: المطلب السادس

.عضل الولي وتعذرت مراجعة السلطان

الاختلاف في صحة النكاح إذا شرط في صلب العقد أن لا : المطلب السابع

.ترثه، أو لا يرثها، أو أن ينفق عليها غيره



١٣فتتاحيةا

:مطالبأربعةفي الكفاءة، وفيه المسائل المختلفة: الثانيالمبحث 
لعفيفة؟الفاسق إذا تاب، هل يكافئ االاختلاف في: المطلب الأول
الاختلاف في السلامة من العيوب، هل هي معتبرة في الزوج خاصة : المطلب الثاني

دون آبائه؟
.كفاءة غير قريش من العربالاختلاف في: المطلب الثالث
الجاهل هل يكافئ عالمة؟الاختلاف في: المطلب الرابع

ثلاثة النكاح، وفيه آثارفيالأربعة المنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الفصل الثالث
:مباحث

:في الصداق، وفيه أربعة مطالبالمسائل المختلفة: الأولالمبحث 
زوجني بألف، فسمى : الاختلاف فيما لو قالت السفيهة لوليها: المطلب الأول

.دونه لكنه زائد على مهر مثلها
.ضة بعد الوطءعتبر فيه مهر المثل للمفوّ االاختلاف في الحال الذي : المطلب الثاني
الاختلاف في حكم المهر في الفرقة قبل وطء بإسلامها تبعا لأحد : المطلب الثالث

.أبويها
الاختلاف في المهر الذي يشطر، لو أصدقها تعليم قرآن، وطلق : المطلب الرابع

.قبله وقبل الدخول، ولم يتعذر تعليمها
:مطالبربعةأ، وفيه النفقاتالمسائل المختلفة في : الثانيالمبحث 

.الاختلاف في حكم أخذ النفقة خبزا أو دقيقا عوضا عن الحب: المطلب الأول
. الاختلاف في حكم الأدم يوم اللحم: المطلب الثاني
. يجب فيه سراويل من الكِسوةالاختلاف في الفصل الذي: المطلب الثالث
محرم في الاختلاف في سقوط النفقة، لو خرجت لزيارة قريب غير: المطلب الرابع

.غيبته
:في القسم والنشوز، وفيه ثلاثة مطالبالمسائل المختلفة: الثالثالمبحث 

الاختلاف في قضاء قسم إحدى الزوجات، إن سافرت بإذن : المطلب الأول
.زوجها؛ لغرضهما

متنعت دعوة زوجها إلى امرأة ذات شرف، إذا االاختلاف في نشوز : ب الثانيالمطل
مسكنه



١٤فتتاحيةا

.الاختلاف في جواز النظر إلى عورة زوجها، إن منعها منه: المطلب الثالث
في متمات النكاح، وفيه الأربعة المنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الرابعالفصل 

:مبحثان
:لبامطثلاثة ، وفيه في الوليمةلمختلفةالمسائل ا: المبحث الأول

الاختلاف فيما لو نكح أربعا، هل يستحب له أربع ولائم أم : المطلب الأول
تكفي واحدة؟

.الاختلاف في إجابة الدعوة للوليمة إن دعاه عدوه: المطلب الثاني
.الاختلاف في حكم دخول المحل الذي فيه الصورة المنكرة: المطلب الثالث

:انلبمط، وفيه الزفاففي المسائل المختلفة: الثانيالمبحث 
.الاختلاف في حكم الخروج في ليالي الزفاف؛ لمندوب كجماعة: المطلب الأول
القول بأنه يحسن ترك الجماع ليلة أول الشهر الاختلاف في: المطلب الثاني

.ووسطه وآخره
:فصولثلاثةوفيه ، النكاحفرق: الباب الثاني

:مباحثستةفي الفرقة بالطلاق، وفيه الأربعةالمنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الفصل الأول

:مطالبستةالمسائل المختلفة في أركان الطلاق، وفيه : المبحث الأول
.- بالتاء–أنت تالق : الاختلاف فيما لو قال: المطلب الأول
مرأة من في السكة طالق، ا:لو قالوقوع الطلاق لزوجته الاختلاف في: المطلب الثاني
.فيهاهيو 
إذا قرأت كتابي فأنت طالق، وهو يعلم : الاختلاف فيما لو كتب لزوجته: المطلب الثالث

.أĔا غير قارئة، فطالعه القارئ وأخبرها بما فيه
دعى أنه حال تلفظه بالطلاق كان نائما، هل يصدق االاختلاف فيما لو : الرابعالمطلب 

عليه أو لا؟
طلق زوجتك، وإلا قتلت : الاختلاف فيما لو قال أصله أو فرعه: الخامسب المطل

نفسي، هل يعتبر إكراه أم لا؟
قتصر اطلََّقْتُ، و : أَطلََّقْتَ زَوْجَتَكَ؟ فقال: الاختلاف فيما لو قيل له: السادسالمطلب 

.عليه
:مطالبأربعةالمسائل المختلفة في تعديد الطلاق، وفيه : المبحث الثاني



١٥فتتاحيةا

.أنتما طالقان ثلاثا، وأطلق فيه: الاختلاف فيما لو قال: الأوللمطلب ا
.ثنتين، ونوى ثلاثااأنت طالق : الاختلاف فيما لو قال: الثانيالمطلب 
الاختلاف فيما لو كرر الخبر بعطف، كأنت طالق وطالق وطالق، إن : الثالثالمطلب

لثاني بالثالث ؟أتى بالفاء أو ثم بدل الواو العاطفة، هل يصح تأكيد ا
طلقي إن شئت : الاختلاف فيما لو قدم المشيئة على الطلاق، فقال: الرابعالمطلب 

.فثلثتنفسك ثلاثا، فوحدت، أو واحدة
:المسائل المختلفة في الرجعة، وفيه مطلبان: المبحث الثالث

.- بفتح أن- تِ ئْ شِ نْ أَ كِ تُ عْ اجَ رَ : الاختلاف فيما لو قال: المطلب الأول
لو نكحت مطلَّقة غير مطلِّقها، ،الاختلاف في الدعوى على الزوج الثاني: لب الثانيالمط

.نقضاء العدةاتقدم الرجعة على الزوج الأول دعى او 
:المسائل المختلفة في الخلع، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الرابع

بمِاِئَةٍ، فتنقص خَالِعْ زَوْجَتيِْ : الاختلاف في وقوع الطلاق، لو قال لوكيله: المطلب الأول
.فيه نقصا تافها

.الاختلاف فيما لو خالع بألف ولم ينويا شيئا من جنس أو نوع العوض: المطلب الثاني
: إن ضمنت لي ألفا، فأنت طالق، فقالت: الاختلاف فيما لو قال: المطلب الثالث
.لتزمتا

:طلبان، وفيه مالإيلاءالطلاق بسبب المسائل المخالفة في : المبحث الخامس
وَااللهِ لاَ أُجَامِعُكِ إِلاَّ في الحيض، أو Ĕار : الاختلاف فيما لو قال: المطلب الأول

.رمضان، أو في المسجد
الاختلاف في صوم الفرض الموسع، هل يمنع المدة ويقطعها؟: الثانيالمطلب 

:، وفيه مطلبانالمسائل المختلفة في الظهار: المبحث السادس
.كَبِدُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أمُِّيْ، من الأعضاء الباطنة: لاف في قولهالاخت: المطلب الأول
الاختلاف في كفارة الظهار بعد العود، هل تكون على الفور أم التراخي؟: المطلب الثاني

:وفيه مبحثان،الفرقة بالفسخفي الأربعة شراح المنهاجختلف فيها االمسائل التي : الفصل الثاني
:  ان، وفيه مطالبالفسخ باللعانفي لمسائل المختلفةا: المبحث الأول

.زنيت بك: يا زانية، فقالت: ما لو قال لزوجتهالاختلاف في: المطلب الأول



١٦فتتاحيةا

إرث الزوجين أحدهما الآخر على الحق، لو كان المقذوف الاختلاف في: المطلب الثاني
.ميتا

:، وفيه مطلبانعةالفسخ بمحرمية الرضافي المسائل المختلفة: المبحث الثاني
.لمن ينسب إليه الولد بمجرد الإمكانالرضاعةثبوت حرمةالاختلاف في: المطلب الأول
.قتصر عليهابيننا رضاع، و : لو قال زوجانالاختلاف في ثبوت المحرمية : المطلب الثاني

ثلاثة وفيه ،آثار فرق النكاحفي الأربعة المنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الثالثالفصل 
:مباحث

:، وفيه مطلبانالعددفي المسائل المختلفة: المبحث الأول
.وجوب العدة، لو زنى مكرَه بطائعةالاختلاف في: المطلب الأول
حترام مني الزوج الموجب للعدة باستدخاله، هل احال الاختلاف في: المطلب الثاني

يكون حال إنزاله وإدخاله معا أو الإنزال فقط؟ 
:البمطثلاثة ، وفيه الحضانةفي المسائل المختلفة: حث الثانيالمب

الاختلاف في تخيير المميز، هل يجرى بين المتساويين كالأخوين والأختين؟: المطلب الأول
.ختارت بنته الأماالاختلاف في منع زيارة الأب ليلا، لو : الثانيالمطلب 

.ميزالاختلاف في نظر فرج الصبي غير الم: المطلب الثالث
:أتعرّض فيه للبحث على بعض المسائل المعاصرة حول الموضوع، منها:المسائل المعاصرة

الخطوبة عبر المواقع المخصصة للزواج على الانترنت، هل يترتب عليه :المطلب الأول
حكم النظر؟

.عقد النكاح عبر الإنترنت: المطلب الثاني
.المدنيالزواجحكم :المطلب الثالث

.حكم تحريم المصاهرة بالرضاعة من بنك اللبن: رابعالمطلب ال
.العدة في التلقيح الصناعي: المطلب الخامس

.للأعلام المذكورين آخر البحثرجمةتو ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، أذكر فيها أهم: خاتمة
.اللازمةالفهارسبعملقومأثم 



:مباحثخمسةوفيه 

:وفيه مطالبانومصنفه بإيجاز، منهاج الطالبينالتعريف بـ: المبحث الأول
.بإيجاز--التعريف بالإمام النووي :المطلب الأول
.بإيجازمنهاج الطالبينالتعريف بكتاب : المطلب الثاني

:وفيه مطالبانومصنفه بإيجاز، كنز الراغبينالتعريف بـ: المبحث الثاني
.بإيجاز--التعريف بجلال الدين المحلي :المطلب الأول
.بإيجازكنز الراغبينالتعريف بكتاب : المطلب الثاني

:وفيه مطالبانومصنفه بإيجاز، تحفة المحتاجالتعريف بـ: المبحث الثالث
.بإيجاز--التعريف بابن حجر الهيتمي :المطلب الأول
.بإيجازتحفة المحتاجالتعريف بكتاب : المطلب الثاني

:وفيه مطالبانومصنفه بإيجاز، مغني المحتاجالتعريف بـ: المبحث الرابع
.بإيجاز- - التعريف بالشربيني الخطيب :الأولالمطلب

.بإيجازمغني المحتاجالتعريف بكتاب : المطلب الثاني
:وفيه مطالبانومصنفه بإيجاز، Ĕاية المحتاجالتعريف بـ: المبحث الخامس

.بإيجاز-- التعريف بشمس الدين الرملي :المطلب الأول
.بإيجازالمحتاجĔاية التعريف بكتاب : المطلب الثاني
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المبحث الأول
ومصنفه بإيجازمنهاج الطالبينالتعريف بـ

.بإيجازالتعريف بالإمام النووي :المطلب الأول
الدمشقي زام بن جمعة النوويبن مُريِّ بن حسن بن حسين بن محمد بن حِ فهو يحيى بن شر 

سمها نوي، وهي ارية والنووي بحذف الألف بين الواوين على الأصل، ويجوز كتابتها نسبة إلى ق. الحزامي
وينسب أيضا إلى جده ،الدمشقي:ويقال له أيضا، قاعة جولان من أرض حوران، من أعمال دمشق

.)١(الحزمي، نسبة إلى جده المذكور: حزام، فيقال
سمه يحيى، والعرب تكنى من كان كذلك بأبي زكريا، وإن  اويكنى بأبي زكريا؛ وإنما كني بذلك لأن 

لا أجعل في : يكره أن يلقب به، وصح عنه أنه قاللقب بمحيي الدين، وكان وي. كان لا زكريا له
به من السنن وأمات ، وهذا تواضع منه، وإلا فهو جدير له؛ لما أحيا االله )٢(حل من لقبني محيي الدين

.نتشر هذا اللقب بين العلماءامن البدع، وقد 
، وهذا هو )هـ٦٣١(لاثين وستمائةبنوي في العشر الأسط من المحرم سنة إحدى وثوولد 

.إنه في العشر الأول: )٤(، وقال الإسنوي)٣(هلن ترجم ممكثير عندالأصح
وكانت وفاته ليلة الأربعاء الثلث الأخير من الليل، الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين 

.)٥(، ودفن بنوي صبيحة الليلة المذكورة)هـ٦٧٦(وستمائة 
عن منهم أخذ الفقه في شتى العلوم، عن كثير من العلماء المشهورينلنووي قد أخذ الإمام او 

محمد عبد الرحمن بن أبي، والإمام )هـ٦٦٨ت(إبراهيم إسحاق بن أحمد المغربي ثم المقدسي أبيالإمام 
حفص عمر بن أسعد بن أبي غالب قن المفتي أبي، والإمام المت)هـ٦٥٤ت(نوح المقدسي ثم الدمشقي 

ــدين)١( ــام محـــي الـ ــة الطـــالبين في ترجمـــة الإمـ ــراهيم تحفـ ــةالعـــلاء الـــدين علـــي بـــن إبـ عمــــان، -بـــن العطـــار، الـــدار الأثريـ
بـن الجـلال الـدين أبي الفضـل عبـد الـرحمن السـيوطي، دار المنهاج السوي في ترجمـة الإمـام النـووي؛ و٤١-٣٩ص
للحــافظ شمــس الــدين محمــد المنهــل العــذب الــروي في ترجمــة قطــب الأوليــاء النــووي؛ و٢٦-٢٥بــيروت، ص-حــزم

ــام النـــووي شــــيخ الإســـلام والمســــلمين، ؛ و١٠بـــيروت، ص-بـــن عبـــد الــــرحمن الســـخاوي، دار الكتــــب العلميـــة الإمــ
.  ١٨دمشق، ص-لعبد الغني الدقر، دار القلموعمدة الفقهاء والمحدثين

. ١١السخاوي في المرجع السابق، ص)٢(
الإماـم النـووي ؛ والسخاوي في نفس المرجع السابق؛ وعبد الغني الـدقر في ٤٢صتحفة الطالبينكابن العطار في )٣(

. ١٨صشيخ الإسلام والمسلمين
.٢٦٦ص/٢بيروت، ج-يم الإسنوي، دار الكتب العلميةلجمال الدين عبد الرحطبقات الشافعية)٤(
. ٧٩للسيوطي، صالمنهاج السوي؛ و٤٣لابن العطار، صتحفة الطالبين)٥(



١٩يتمهيدفصل 

العلامة القاضي أبو الفتح : ن عدد من الأصوليين منهموأخذ أصول الفقه ع.)هـ٦٧٥ت(لي عي الإربالرَّبَ 
، وقاضي قضاة دمشق العز أبو المفاخر )هـ٦٧٢ت(عمر بن بندار بن عمر بن علي التفليسي الشافعي 

لمحقق أبو الشيخ ا: العلماء الأجلاء منهمعنوأخذ الحديث). هـ٦٨٣ت(محمد بن عبد القادر الصائغ 
لشيخ الحافظ الزين أبو البقاء خالد وا، )هـ٦٥٨ت(إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي الشافعي 

الشيخ أبو العباس أحمد بن سالم : وأخذ اللغة عن اللغويين منهم).هـ٦٦٣ت(بن يوسف النابلسي 
محمد بن مالك الجياني ، والعلامة الجمال أبو عبد االله)هـ٧٧٤ت(المصري النحوي اللغوي التصريفي 

.)٢(وشيخه في الطريق الشيخ ياسين بن عبد االله المغربي. )١()هـ٦٧٢ت(
ه في الآفاق، وسار علمه وفتاواوالحفاظ والصدور والرؤساء، خلق كثير من العلماء وسمع منه 

البلاد الإسلامية نتفع الناس في سائراووقع على دينه، وعلمه، وزهده، وورعه، ومعرفته، وكرامته الوفاق، و 
خادمه العلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود الدمشقي المعروف بابن : بتصانيفه، منهم

، )هـ٦٩٠ت(، وصدر الرئيس الفاضل أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن مصعب )هـ٧٢٤ت (العطار 
لبدر محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن والشمس محمد بن أبي بار بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن النقيب، وا

ت (، والشهاب محمد بن عبد الخالق بن عثمان بن مزهر الأنصاري الدمشقي المقري )هـ٧٣٣ت (جماعة 
.)٣(، وغيرهم)هـ٦٩٩ت(، والشهاب أحمد بن محمد بن عباس بن جعون )هـ٦٩٠
:مؤلفاته

ولا ولد، ولا غير ذلك، فقد كانت تفرغ النووي تفرغا كاملا للعلم، لا يشغله عنه أهل، ولا مال،
يفا أوقاته كلها مقسمة بين العبادة والعلم، فإذا أدى العبادة صرف وقته بعدها إلى العلم تدريسا وتأل

في التأليف موجهة إلى الفقه، والحديث وعلومه، والتربية، واللغة، والتراجم وإفتاء، وقد كانت جهوده 
دقائق ، وروضة الطالبين، والمنهاجدقائق، ومدة المفتينوعمنهاج الطالبين: والسير، فمنها

ثم لم يكمله وصل فيه إلى باب الربا ثم كمله تقي الدين السبكياĐموع شرح المهذب، والروضة
، لم يكمله وصل فيه إلى شروط الصلاةالتنقيح شرح الوسيط، وأتمه الشيخ مجمد نجيب المطيعي

مهمات و، التنبيهالتحرير في ألفاظو،صل فيه إلى باب صلاة المسافرلم يكمله و التحقيقو
رياض ، والمنهاج في شرح صحيح مسلموفي المناسك،الإيضاح، وفي فقه الشافعيةكلهاالأحكام

. وما بعدها٣٥للسيوطي، صالمنهاج السويوما بعدها؛ و٥٣لابن العطار، صتحفة الطالبين)١(
بـن علـي بـن عبـد الكاـفي، دار هجـر للطبعـة والنشـر والتوزيـع، لتـاج الـدين عبـد الوهـاب طبقات الشـافعية الكـبرى)٢(

. ٣٩٦ص/٨ج
لعبــد الغــني الــدقر، الإمـاـم النــووي شــيخ الإســلام والمســلمينومــا بعــدها؛ و٦٣لابــن العطــار، صتحفــة الطــالبين)٣(

. وما بعدها١٩١ص
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يسير التقريب والت، كلها في الحديث، والأربعون حديثا النووية، ومن كلام سيد المرسلينالصالحين 

بستان ، والاذكار النوويةـيعرف ببرارحلية الأوفي مصطلح الحديث،سنن البشير النذيرلمعرفة

رسالة في التوحيد، المقاصدو،التبيان في آداب حملة القرآنوفي الزهد والتصوف، العارفين

ēذيب الاسماء وتجويد،الفيمنار الهدىمواعظ، ومختصر التبيانه، واوهو كتاب فتاو المنثوراتو

تصنيفا، وكل ذلك في زمن يسير، وعمر نحو خمسين الشيخ صنفوغير ذلك،في اللغة،واللغات

نتشر في الأقطار ذكرهااقصير، وعم النفع بتصانيفه، و 
)١(

.

.بإيجازمنهاج الطالبينالتعريف بكتاب :المطلب الثاني
ح بمثله القرائح، فهو العلم الذي يهتدى وهو كتاب جليل من أحسن مختصرات الشافعية، لم تسم

به سالك سبيل علم الفقه من الطلاب، والإمام الذي يتعين الإقتداء به؛ إذ كان أفقه من كثير من كتب 

وتكمن أهمية هذا الكتاب؛ لأن مؤلفه، الإمام النووي، هو محرر المذهب ومنقحه، وأنه .الأصحاب

ولما حواه من كثرة المسائل إذ بلغت سبعين ألف مسألة ختصار لجهود فقهاء الشافعية لعدة قرون،ا

منطوقة، وسهول عبارته ووضوحها فهو لم يعقد كتابه تعقيد المتأخرين، بل إنه من الجلاء بحيث يستطيع 

طالب العلم قراءته وفهمه دون شرح، ولكونه حوى المعتمد في المذهب
)٢(

.

وعمدة المفتينالبينمنهاج الطبـهذا الكتاب النوويالإماموسماه
)٣(

من  وهو مختصر، 

عليه فهو المفتى به عند تفقااما ف، في المذهبالملقبان بالشيخين، وهما لرافعيلإمام لالمحرركتاب 

فالنوويختلفاا، وإن الشافعية
)٤(

للسبب الباعث إلى تأليفه بعد أن شاد بفضل كتابه، وأشار في مقدمة

 كللإمام أبي القاسم الرافعي المحرربأن حجمالدين، التعلم، ولا سيما الفقه في 
ُ
يعجز عن حقه بر

ليسهل حفظه مع ما ؛ختصاره في نحو نصف حجمهاىأكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات فرأ

ضمه إليه من النفائس المستجادات
)٥(

ستطار ذكره اولما برز هذا الكتاب إلى عالم الوجود لم يلبث حتى .

قتناعه ونسخه، وعكف اعالم المشهود، وتلقته الأمة بالتلقي المحمود، وتسابق اĐدّون إلى في هذا ال

.لائقالطالبون على حفظه ودرسه، فحفظ هذا الكتاب خ

ير الدين بن محمود بن محمد لخقاموس تراجمالأعلاموما بعدها؛ و١٩للسخاوي، صالمنهل العذب الروي)١(

. ١٤٩ص/٨جبيروت، -دار العلم للملايين، بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي

، جدة-بدار المنهاجالمنهاج، طبع مع لمقري شميلة الأهدلإلى معرفة رموز المنهاجالمتعلم المحتاجسلم)٢(

. ٦١٩ص

. )٦٢٠-٦١٩المرجع السابق ص(.ظاهر نسختهعلى كما هو مكتوب بخط جلالة الإمام النووي )٣(

. ٣٦ق، صلمحمد بن سليمان الكردي الشافعي، دار الفارو الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية)٤(

. ٦٤ص، جدة-لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار المنهاجمنهاج الطالبين وعمدة المفتين)٥(
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ذكر حاجي خليفة، كانت عناية العلماء đذا الكتاب كبيرة جداو 
)١(

بين شرح نحو ستين مؤلفا

على بهعنايتهمخلاصة ذلك، وكانت وغيرختصار، ا، و ، وتصحيح، وتنكيت، وتدقيقعليهله، وتعليق

:النحو التالي

الذي جعله دقائق المنهاجمن عني بخدمته هو الإمام النووي نفسه في كتابه لأو كان: شروحه: أولا

شهر والأ، ثم شرحه جمع كبير من العلماء، المحررشرحا لدقائق ألفاظه، والفرق بين ألفاظه وألفاظ 

:لتي لها مكانة في المذهب أربعة، وهيمن شروحه ا

لشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحليلكنز الراغبين شرح منهاج الطالبين.١

بن حزم ا، طبع بعدة طبعات، منها مطبوع بدون حاشية كطبعة دار المنهاج ودار )هـ٨٦٤ت(

بيروت في أربعة -فكرودار الكتب العلمية، ومنها مطبوع بحاشيتين للقليوبي وعميرة كطبعة دار ال

.أجزاء، ودار الكتب العلمية في أربعة أجزاء، والمكتبة التوفيقية في أربعة أجزاء

مي المكيتالفضل أحمد بن علي بن حجر الهيأبيللشيختحفة المحتاج بشرح المنهاج.٢

، طبع بعدة طبعات، ومعه حواشي الشرواني وأبي قاسم العبادي، منها طبعه دار )٩٧٤ت(

. مجلداتةالعلمية في أربعة عشر مجلدا، وطبعه أيضا دار الفكر في عشر الكتب 

محمد بن أحمد الخطيب للشيخ شمس الدين، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.٣

ةالقاهرة في ست-من الهجرة، طبع بعدة طبعات، منها دار الحديث٩٧٧المتوفى سنة ، الشربيني

.مجلداتةأربعمجلدات، ودار المعرفة في 

١٠٠٤ت (الرمليبن شهاب الدين أحمدشمس الدينلعلامة لĔاية المحتاج إلى شرح المنهاج.٤

بن اوحاشية أحمد ) هـ١٠٨٧ت (، طبع بعدة طبعات، ومعه حاشية أبي الضياء الشبراملسي )هـ

بعه دار الكتب مجلدات، وطةعبد الرزاق المغربي الرشيدي، منها طبعه المكتبة التوفيقية في ثماني

.مجلداتةستلعلمية في ا

بمثابة كبير من المذهب، ويحتاج إلى حفظه، المنهاجلما كان : منهم من عمل عليه نظمانظومه، و : ثانيا

:وحفظ النثر فيه صعوبة، توجه إلى نظمه كثير من العلماء، منهم

).هـ٨٩٣ت(أحمد بن محمد الطوخي،شهاب الدينللشيخ نظم المنهاج.١

.هولم يتم، )هـ٩١١ت (عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،لشيخ جلال الدينلالابتهاج.٢

دار إحياء التراث ،صطفى بن عبد االله الشهير بحاجى خليفةلممي الكتب والفنونكشف الظنون عن أسا)١(

. ١٨٧٦-١٨٧٣ص/٢ج، بيروت-العربي
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الشيخ ناصر الدين محمد بن محمد بن يوسف وجهة المحتاج ونزهة المنهاجنظم فرائضه وسماه .٣

).هـ٨٥٢ت(المنزلي المعروف بابن سويدان 

:ختصرهامنهم من : ثالثا

). هـ٧٤٥ت(محمد بن يوسف الأندلسي،خ أبي حيانلشيلختصار المنهاجاالوهاج في .١

.بشرح هذا الاختصار نفسهم، وقا)هـ٩٢٦ت (للشيخ زكريا الأنصاري منهج الطلاب.٢

:منهم من كتب عنه في مواضع متفرقة، منهم: ثالثا

).هـ٩١١ت(لشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيلدرة التاج في إعراب مشكل المنهاج.١

رسالة ) هـ١٣١٥ت(لامة الحبيب أحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي المكي الحضرمي وعمل الع.٢

، وهو مطبوع مع صطلاح المنهاجابيان الابتهاج في: صطلاحه، وسماهااصغيرة في بيان 

.بدار المنهاجمنهاج الطالبين

سلم : اهارسالة في بيان رموزه، وسم) هـ١٣٩٠ت(وكتب العلامة أحمد الميقري شميلة الأهدل .٣

.منهاج الطالبين، وطبع بدار المنهاج مع المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج
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المبحث الثاني
ومصنفه بإيجازكنز الراغبينالتعريف بـ

.بإيجازالتعريف بجلال الدين المحلي :المطلب الأول
المحلي مد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشمهو الشيخ الإمام المحقق العلامة محمد بن أحمد بن مح

 و ،بن الشهاب أبي العباس بن الكمال الأنصاري المحليا، وهو الشافعيالقاهري
ِ
لَّة
َ
ح
َ
لِّي نسبة إلى المـ

َ
ح
َ
الَْم

ى من الغربية،
ْ
مصر الآن، والقاهري نسبة إلى القاهرة موطن مولده ونشأته ووفاته، أحد محافظاتالكُبر

لال الدين، ويلقب بجعبد االله، ويكنى بأبي مذهب الإمام الجليل الشافعيوالشافعي نسبة إلى 
)١(

 
ّ
فه ، وعر

بن العمادا
)٢(

.بتفتازاني العرب

ال سنة إحدى وتسعين وسبعمائة ولد الشيخ 
ّ
للهجرة المباركة، ) هـ٧٩١(في مستهل شو

جمهور من كما قال به،رللميلاد، بالقاهرة بمص) م١٣٨٩(سع وثمانين وثلاثمائة وألف سنة تبالموافق

لهترجم 
)٣(

، وخالفهم إسماعيل باشا البغدادي
)٤(

.)هـ٧٩٠(بأنه ولد سنة تسعين وسبعمائة للهجرة

)مـ١٤٥٩(سنة بالموافق ) هـ٨٦٤(سنة أربع وستين وثمانمائة للهجرة في تهكانت وفاو 
)٥(

ختلفاو ،

في يوم وفاته، فقال السخاويلهمن ترجم 
)٦(

والشوكاني
)٧(

إن وفاته كانت في صبيحة يوم السبت من :

بيروت، - ، دار الجيلشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويلالضوء اللامع لأهل القرن التاسع)١(

-علي الشوكاني، دار الكتاب الإسلاميلمحمد بنالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ و٣٩ص/٧ج

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، طبع حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرةو؛١١٥ص/٢جالقاهرة،

لعبد االله مصطفى المراغي، الناشر الفتح المبين في طبقات الأصوليينو؛٢٥٢بمطبعة إدارة الوطن بمصر، ص

. ٤٠ص/٣بيروت، ج-محمد أمين دمج وشركاه

لابن العماد أبي الفلاح شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن محمد شذرات الذهب في أخبار من ذهب)٢(

. ٤٤٧ص/٩، جدمشق-بن كثيراالعكري الحنبلي، دار 

لابن شذرات الذهب؛ و١١٥ص/٢جلشوكاني، لالبدر الطالع؛ و٣٩ص/٧ج، لسخاويلالضوء اللامع)٣(

. ٣٣٣ص/٥للزركلي، جالأعلام؛ و٤٠ص/٣للمراغي، جفتح المبينال؛ و٤٤٧ص/٩، جالعماد

لإسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي، دار هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين)٤(

. ٢٠٢ص/٢، جبيروت-إحياء التراث العربي

الفتح ؛ و٣٧٠ص/١بن إياس المصري، طبع بمطابع الشعب، جلمحمد بن أحمدبدائع الزهور في وقائع الدهور)٥(

. ٤٠ص/٣للمراغي، جالمبين

. ٤١ص/٧جالضوء اللامع)٦(

. ١١٥ص/٢جالبدر الطالع)٧(
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وقال علي باشا مباركرمضان، 
)١(

وقال الأتابكيإنه يوم الأربعاء ثاني ذي الحجة، : 
)٢(

إنه في يوم الأحد : 

مستهل المحرم، وقال المراغي
)٣(

. إنه في أول المحرم ولم يذكر اليوم فيه: 

خذ علوما شتى منها الفقه وأصوله والعربية أ: ، منهميرشيوخ كثعنأخذ الإمام جلال الدين المحلي 

يمي العسقلاني البرماوي ثم القاهري الشاالإمام شمس الدين أبيعن 
َ
فعي عبد االله محمد بن عبد الدائم النُـع

ق اإسحالإمام الفقيه برهان الدين أبي؛ وأخذ القفه عن )هـ٨٣١- ٧٦٣(الشهير بالشمس البرماوي 

الإمام المحدث جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن و ، )هـ٨٢٥-٧٥٠(ي إبراهيم بن أحمد البيجور 

؛ وأخذ )هـ٨٢٤-٧٦٣(ي المعروف بالجلال البلقيني عمر بن رسلان الكناني العسقلاني البلقيني المصر 

لإمام الحافظ قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني أصول الفقه عن ا

لإمام بدر المنطق والجدل والمعاني والبيان والعروض وكذا أصول الفقه عن اأخذ ؛ و )ـه٧٦٧- ٦٩٤(

)هـ٨٢٥ت(الدين محمود بن محمد بن إبرهيم بن أحمد الأقصرائي 
)٤(

.

تتلمذ على الإمام جلال الدين المحلي وتخرج على يديه من لا يحصون كثرة من طلبة العلم حتى و 

ا في حياته، منهم
ً
لإمام نور الدين أبو الحسن علي بن القاضي عفيف الدين عبد االله بن ا:صاروا شيوخ

الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الرحمن ، و )هـ٩١١- ٨٤٤(ويعرف بالسمهودي د،أحم

الشيخ الحافظ ، و )هـ٩٢٨- ٨٤١(بن محمد بن محمد بن شرف بن اللؤلؤي الدمشقي بن قاضي عجلون

الحافظ عبد الرحمن بن الشيخ، و )ه٩٠٢- ٨٣١(د بن أبي بكر السخاوي ن محممحمود بن عبد الرحمن ب

)هـ٩١١- ٨٤٩(محمد، جلال الدين السيوطي أبي بكر بن
)٥(

.

لتي شد إليها الرحال بعد غاية الحسن والدقة والتحقيق، انفيسة فيكتبا كثيرة قد ألف الشيخ و 

شرح فيه قصيدة المضيئة في مدح خير البرية الأنوار:منهاه، موته، كما كانت تشد إليها في حيات

تفسير في أصول الفقه، وشرح الورقاتوالبدر الطالع في حل جمع الجوامعالبردة للبوصيري، و

خره ثم أكمله جلال الدين السيوطي، من أول سورة الإسراء إلى آنفسير الجلالين، المشهور بـالقرآن

في شرح الشمسيةفي الفقه الشافعي، والجهر بالبسملةولطالبينكنز الراغبين في شرح منهاج او

لعلي باشا مبارك، المطبعة الكبرى الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة، ومدĔا وبلادها القديمة والشهيرة)١(

. ٢٣ص/١٥جق، بولا-الأميرية

لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي، دار الكتب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)٢(

. ١٨٠ص/١٦بيروت، ج-العلمية

. ٤٠ص/٣جالفتح المبين في طبقات الأصوليين)٣(

. ٢٣- ٢٢ص/١٥ا مبارك، جلعلي باشالخطط التوفيقية؛ و٤٠-٣٩ص/٧ج، لسخاويلالضوء اللامع)٤(

. المرجع السابق، نفس المكان)٥(
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في علم شرح الفرائض، وفي النحوشرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالكعلم المنطق، و
.)١(القول المفيد في النيل السعيد، والطب النبويالفرائض، و

.بإيجازكنز الراغبينالتعريف بكتاب : المطلب الثاني
شرح المحلي على منهاج الطالبينبـللنووي، وسماهمنهاج الطالبينهذا الكتاب شرح لكتاب 

كنز بـويعرف أيضا ،)٣(حدى مخطوطات الكتابتوب في إوهو مك،)٢(لهكما قال بعض من ترجم 
دار إحياء و ،يةـالمطبعة الميمن، و بولاقةطبعكما في ،اتفي غلاف المطبوعوهو مكتوب، )٤(الراغبين

فرغ و ،جدة المملكة العربية السعودية-لبنان، ودار المنهاج/بيروت-دار الكتب العلمية، و الكتب العربية
حتفى به العلماء إقراءً وتحشيةً وكان ولا يزال يدرس مع اوقد ،هـ٨٦٠من تأليفه سنة الشيخ 

.حتى الآنحواشيه بالأزهر الشريف
، كاشف بالفوائد المهمة، مترع، حاوٍ للدليل والتعليلتطويلوهو كتاب خالٍ عن الحشو وال

وإن أربت شروحه المنهاجوكتاب، )٥(، كما ذكره الشخ المحلي في مقدمة كتابهعويص مسائله الشائكة
، ومن أجلها ومن أفضلها تصنيفاً فإن شرح الجلال المحلي سيظل من أحسن الشروح وضعاً،،ئةاعلى الم
الشارح معرفا أو الشارححيث أطلق المتأخرون، أن مؤلفه هو العلامة المحلي ، وحسبنا اختصاراً 
فقد جمع بين الاختصار والإفادة في ، المنهاج، وذلك بشرحه على )٦(يريدون به الجلال المحليالمحقق

. غير إخلال ولا تطويل
حاشية جلال الدين أبي : منها، كثير من المتأخرين عند الشافعيةعليهعتنىاولأهمية هذا الكتاب 

الابتهاج بحواشي المنهاج على شرح ، وسماها )هـ٨٩١ت(البقاء محمد بن عبد الرحمن البكري الصديقي 
؛ وحاشية للإمام )هـ٩٥٢ت(؛ وحاشية للشيخ حسن الحصفكي الحلبي المعروف بابن السيوفي المحلي

شية للإمام أحمد بن أحمد السنباطي ؛ وحا)هـ٩٥٧ت(شهاب الدين أحمد البرلسي المعروف بعميرة 

معجم المؤلفين تراجم ؛ و٢٠٢ص/٢جلإسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين)١(
. ٣٣٣ص/٥للزركلي، جالأعلام؛ و٩٣ص/٣لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، جمصنفي الكتب العربية

لابن شذرات الذهب؛ و١١٥ص/٢جلشوكاني، لالبدر الطالع؛ و٤٠ص/٧ج، لسخاويلضوء اللامعال)٢(
. ٢٢ص/١٥لعلي باشا، جالخطط التوفيقية؛ و٤٠ص/٣للمراغي، جالفتح المبين؛ و٤٤٨ص/٩، جالعماد

وسف بن حمدان عام، نسخها ي٨٩٨٢٦خاص، و٣٩١٧نسخة مصور من المكتبة الأزهرية بالقاهرة، يحمل رقم )٣(
.هـ٨٩٦ربيع الأول ٤بن حسن الشافعي، وتاريخ الفراغ من النسخ يوم السبت، ا

. ١٨٧٥ص/٢لحاجي خليفة، جكشف الظنون؛ و٢٠٢ص/٢جلإسماعيل البغدادي، هدية العارفين)٤(
.٦ص/١القاهرة، ج-لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي، المكتبة التوفقيةكنز الراغبين)٥(
لعلوي بن أحمد بن عبد الرحمن ما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكليةفيكيةالفوائد الم)٦(

.١٣٧، صدار الفاروقالسقاف الشافعي المكي، 
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؛ )هـ٩٨٤ت(للإمام أبي البركات محمد بن محمد المعروف بابن رضي الدين الغزي ة؛ وحاشي)هـ٩٩٥ت(
؛ وحاشية الشيخ علي المنيري )هـ١٠٠٦ت(وحاشية للشيخ بدر الدين محمد بن محمد الكرخي البكري 

؛ وحاشية للشيخ زين هاج والشارح المحليالكشف اĐلي في الكلام على المنوسماها ) هـ١٠١٤ت(
؛ )هـ١٠٢٤ت(علي بن يحيى الزيادي المصري ؛ وحاشية للشيخ نور الدين)هـ١٠٢٢ت(العابدين المناوي 

؛ وحاشية للشيخ فتح التجلي على المنهاج والمحلي: سماها) هـ١٠٦٤ت(وحاشية للشيخ محمد البيروني 
).هـ١٠٧٠ت(اشية للشيخ عبد البر الأجهوري ؛ وح)هـ١٠٦٩ت(شهاب الدين أحمد القليوبي 

:، منهامن أمور عديدةيستلخصكنز الراغبينأهمية كتاب ولذلك أن 
، مدلل بالأدلة الشرعية من للإمام النووي منهاج الطالبينموضوع الكتاب، وهو شرح .١

، ويأخذ بالراجح من ومعضد بآراء العلماء في المسائل وأقوالهم. الكتاب والسنة والإجماع والقياس
متداولرو شهمالمنهاجوكتاب .ضحة ذكية، صلح أمره للدرس الفقهيالمذهب، وعبارته موجزة وا

.أن صار علَماً في كتب المذهب، لسهولة عبارته والتيسير للطالب، فضلاً عن الثقة بمصنفه 
ولا يكاد يوجد شرح ؛ ووضعوا الشروح والحواشي عليه،كنز الراغبينالعلماء بكتاب اءعتنا.٢

بن حجر الهيتمي اومن ذلك كتاب . في مقدمة بيانه وتفسيرهالكنزبعده إلا وضع عبارة المنهاجـ
.للشربيني، وغيرهمامغني المحتاج، وللشمس الرمليĔاية المحتاجو، تحفة المحتاج

يان وجه الاستدلال بإيجاز يثير وكذلك تأتي أهمية الكتاب من الناحية العلمية، أنه تقصد الأدلة وب.٣
الذهن ويحفز الفكر بنشاط الفهم الدقيق، مما جعل أهل العلم والمعلمين والطلبة يقبلون عليه في 

.حجرات العلم قديماً، وفي الجامعات حديثاً، ويتبنونه كله أو قسماً منه في مناهج الدراسة الفقهية
شو أو الكلمة غير المقصودة، فضلا عن ابتعاده عن يتميز الكتاب بالآراء الرصينة، مبتعداً عن الح.٤

ثم إنه يأتي . الأفكار والآراء غير العلمية التي ربما وجدت عند الغير بتأثير البيئة وآراء عصرهم وأعرافها
.بالشاهد من الدليل غالباً، وقد يختصر فيشير إليه في مضانه من الكتب الحديثية
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المبحث الثالث
ومصنفه بإيجازحفة المحتاجتالتعريف بـ

.بإيجازالتعريف بابن حجر الهيتمي :المطلب الأول
الهيتمي السعدي الأنصاري بن حجربن محمد بن عليأحمد بن محمد بن محمد بن عليهو 

في جميع أحواله جد من أجداده كان ملازما للصمت وسبب شهرته به أنشتهر بابن حجر ا، و الشافعي
شهاب الدين، وإمام و ، )١(شيخ الإسلامب ب، ويلقّ العباس، ويكنى بأبي سمي حجرافرة لا ينطق إلا لضرو 

موطن ولادته، والسعديقليم الغربية بمصرإمحلة أبي الهيتم من نسبة إلى - بالتاء المثناة–الهيتمي و .الحرمين
ذكورين أĔم من الم، والأنصاري باعتبار المشهور في بني سعدنسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية بمصر

أي بالثاء المثلثة، والراجح الهيتمي، كما الهيثمي، قرية بالصعيد المصري: )٣(وقال الغزي.)٢(الأنصار
.)٤(ضبطه أبو بكر السيفي

وهو قول تلميذه ،)٥(في محلة أبي الهيتم)هـ٩٠٩(للهجرة وتسعمائةتسعسنة الشيخ ولد و 
كان في سنة إحدى عشر وتسعمائة للهجرة : )٧(قال الغزيو ، وأنه شاهده بخطه )٦(أبي بكر السيفي

.)هـ٨٩٩(سنة تسع وتسعين وثمانمائة للهجرة إنه في: )٨(قال إسماعيل البغدادي، و )هـ٩١١(
وسبعين سنة أربع،ودفن في مقبرة المعلاة في تربة الطبريين،في مكة المكرمةوفاتهوكانت

.)١٠()هـ٩٧٣(كانت في لهبعض من ترجم قال ، و )٩()هـ٩٧٤(وتسعمائة للهجرة 

.هذا اللقب لم يشتهر عليه في المذهب)١(
مخطوط في مكتبة (١بكر بن محمد السيفي، صلأبي بن حجر الهيتميانفائس الدرر في ترجمة شيخ الإسلام )٢(

؛ ٥٤٢-٥٤١ص/١٠لابن العماد، جشذرات الذهب؛ و)١٢٦٠/٧٥٦ف ٦٢٦٩لك سعود برقم جامعة الم
بيروت، -، دار الكتب العلميةي الدين عبد القادر بن شيخ العَيْدَرُوسلمحالنور السافر عن أخبار القرن العاشرو
. ٢٣٤ص/١للزركلي، جالأعلام؛ و١٤٥ص/١يل البغدادي، جلإسماعهدية العارفينو؛٢٥٨ص

.١٠٢ص/٣بيروت، ج- لنجم الدين محمد بن محمد الغزي، دار الكتب العلميةالكواكب السائرة)٣(
.١صنفائس الدرر)٤(
م معجو؛٢٥٨، صي الدين العَيْدَرُوسلمحالنور السافر؛ و٥٤٢ص/١٠لابن العماد، جشذرات الذهب)٥(

. ٢٣٤ص/١للزركلي، جالأعلام؛ و٢٩٣ص/١لعمر رضا كحالة، جالمؤلفين
.١صنفائس الدرر)٦(
. ١٠٢ص/٣جالكواكب السائرة)٧(
. ١٤٦ص/١جهدية العارفين)٨(
لإسماعيل هدية العارفينو؛٢٥٨، صي الدين العَيْدَرُوسلمحالنور السافر؛ و١٠للسيفي، صنفائس الدرر)٩(

. ٢٣٤ص/١للزركلي، جالأعلامو؛ ١٤٥ص/١البغدادي، ج
.٥٤١ص/١٠لابن العماد، جشذرات الذهب؛ و١٠٢ص/٣للغزي، جالكواكب السائرة)١٠(



٢٨يتمهيدفصل 

نتقل من محلة أبي الهيتم إلى اوقرأ عليهم مبادئ العلوم،يرة،شيوخ كثعنقد أخذ الشيخ و 
في معنهوممن أخذمقام الشيخ أحمد البدوي، ثم إلى جامع الأزهر، فأخذ من علماء مصر شتى العلوم،

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الانصاري المصري أبو يحيىشيخ الإسلام القاضي:، منهمطلبه للعلم
، )هـ٩٣١ت(السنباطيبن محمد عبد الحق الإمام المعمر الزينيالشيخ، و )هـ٩٢٦-٨٢٣(الشافعي

محمد بن سالم الدينناصر الشيخ ، و )هـ٩٥٧ت(ي لالرمالدين أحمد بن حمزةشهابالشيخ أبو العباس و 
.)١()ـه٩٦٦ت(بن عليّ الطبلاوي

زدحم او ،كثرة من طلبة العلممن لا يحصىوتخرج على يديهبن حجر الهيتمياتتلمذ على الإمام قدو 
عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي الشيخ :منهمفتخروا بالانتساب إليه،االناس على الأخذ عنه، و 

ارِف باِللَّه شيخ بن عبد االله الشَّيْخ الْكَبِير وَالْعلم الشهير الشريف القطب الْعَ ، و )٢()هـ٩٨٩- ٩٢٠(المكي 
جمال الشيخ أيو بكر ، و )٤()هـ٩٨٤ت(خ سعيد سلطاني الحبشييلشا، و )٣()هـ٩٩٠- ٩١٩(العيدروس

.)٥()هـ٩٩١-٩٤٥(الدّين محَُمَّد محَُمَّد الأشخر
،والفقه أصولا وفروعا،والكلام،والحديث،برع في علوم كثيرة من التفسيركان الشيخ و 
، فألف كتبا كثيرةوالتصوف،والمنطق،والمعاني والبيان،والنحو والصرف،لحسابوا،والفرائض

تحفة و،الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقةو،رب في فضائل العربمبلغ الأ:منها
لفتاوي او،الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمانفي فقه الشافعية، وشرح المنهاجبالمحتاج 
رشاد مداد في شرح الإالإو،يعاب في شرح العبابالإوشرح مشكاة المصابيح للتبريزي، والهيتمية
المنح المكية في شرح همزية و،أشرف الوسائل إلى فهم الشمائلو،ربعين النوويةشرح الأو،للمقري

الدرر الزاهرة في كشف بيان و،ميالحضر شرح لمقدمة المنهج القويم في مسائل التعليم، والبوصيري
.)٦(قتراف الكبائراالزواجر عن ، وستماع آلات السماعاكف الرعاع عن و،الآخرة

النور السافر؛ و٥٤٢ص/١٠لابن العماد، جشذرات الذهبوما بعدها؛ و٣صللسيفي، نفائس الدرر)١(
. ٢٦٠- ٢٥٩، صي الدين العَيْدَرُوسلمح

. ١٨٤ص/٢، جلعمر رضا كحالةمعجم المؤلفين)٢(
. ٣٣٣، صالعَيْدَرُوسعبد القادر ي الدينلمحالنور السافر)٣(
. ٣٢٠، صالمرجع السابق)٤(
. ٣٤٩، صالمرجع السابق)٥(
؛ ١٤٦ص/١لإسماعيل البغدادي، جهدية العارفين؛ و٢٩٣ص/١لعمر رضا كحالة، جمعجم المؤلفين)٦(

. ٢٣٤ص/١للزركلي، جلامالأعو



٢٩يتمهيدفصل 

.بإيجازتحفة المحتاجالتعريف بكتاب : المطلب الثاني
كما تحفة المحتاج بشرح المنهاجللنووي، وسماه مصنفه بـمنهاج الطالبينهذا الكتاب شرح لـ

ثاني عشر محرم سنة ثمان وخمسين في كتابة هذا الشرح عزم الشيخ . )١(في مقدمة الكتابذكره
نقل عنه أنه فرغ من تسويد هذا الشرح عشية خميس ليلة : )٣(، وقال الشرواني)٢()هـ٩٥٨(وتسعمائة

معة تاسع ونقل عنه أنه فرغ منه ليلة الج،عدة سنة ثمان وخمسين وتسعمائةالسابع والعشرين من ذي الق
.عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة

،ملخصا معتمدا شروحه المتداولة، منهاج الطالبينهذا الكتاب تبركا بخدمة صنّف الشيخ 
،طاويا بسط الكلام على الدليل وما فيه من الخلاف والتعليل،ومجيبا عما فيها من الإيرادات المتطاولة

ومشيرا إلى المقابل برد قياسه أو علته ،بحاث لأرباđا لتعطل الهمم عن التحقيقاتوعلى عزو المقالات والأ
، مصنفات الشيخ ختلافايقدم على غيره عند هذا الكتابو .)٤(وإلى ما تميز به أصله لقلته

.)٥(شرح العباب، ثم الفتاوى، ثم الإمداد، ثم فتح الجواد، ثم التحفةأولا : وترتيب كتبه الفقهية
ذهب علماء حضرموت، والشام، والأكراد، وداغستان، أما مكانة هذا الكتاب في المذهب فقد و 

؛ لما فيها من تحفة المحتاجبن حجر الهيتمي في كتبه بل في اعتماد ما قاله اوأكثر اليمن والحجاز إلى 
، ثم )٦(لذين لا يحصون كثيرةإحاطة نصوص الإمام ، مع مزيد تتبع المؤلف فيها، ولقراءة المحققين عليه ا

هذا ما كان في السالف عند علماء الحجاز، ثم وردت علماء . ترتيب كتابه السابق، خلافا لعلماء مصر
تفقوا على امصر إلى الحرمين، وقرروا في دروسهم معتمد الشيخ الشمس الرملي إلى أن فشا قوله فيهما، و 

Ĕاية وتحفة المحتاجبن حجر الهيتيم والشمس الرملي في اعليه والمأخوذ به كلام الشيخ أن المعول
.)٧(ختلفا فيجوز للمفتي الأخذ بأحدهما على سبيل التخييراتفقا، فإن اإذا المحتاج

فقهاء الشافعية على هذا الكتاب، فحشّى عليه الشيخ عبد الحميد الشرواني والإمام اعتنىوقد 
مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط في كتاب سماه ختصر او ، العلامة الشيخ أحمد بن قاسم العبادي
.مختصر المسائل الفقهية لتحفة المحتاج

. ٣ص/١، جبيروت-دار الفكرلشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج)١(
. ٣ص/١جبن حجر الهيتمي، لاتحفة المحتاج بشرح المنهاج)٢(
. ٣ص/١جتحفة المحتاجبيروت مع -طبع بدار الفكرتحفة المحتاجحاشيته على )٣(
. ٣ص/١جبن حجر الهيتمي، لافة المحتاج بشرح المنهاجتح)٤(
. ٦١ص، لمحمد الكرديالفوائد المدنية)٥(
. ١٢١ص، لعلوي السقافالفوائد المكية)٦(
. ٦٣ص، لمحمد الكرديالفوائد المدنية)٧(



٣٠يتمهيدفصل 

المبحث الرابع
ومصنفه بإيجازمغني المحتاجالتعريف بـ

.بإيجازالتعريف بالشربيني الخطيب :المطلب الأول
، وقال )١(لهير ممن ترجم ، كما ذكره كثالشافعيالشربيني القاهريهو الشيخ الإمام محمد بن أحمد

شتهر بالخطيب الشربيني أو الشربيني او ، شمس الدين والخطيببلقبوي،)٢(هو محمد بن محمد: بعضهم
الشربيني نسبة إلى شربين قرية من مديرية الغربية ومركز من مراكزها، و .لمالخطيب، وعرف به بين أهل الع

ليا تتبع محافظة الدقهلية وهي مدينة مصرية حا، موضوعة على البحر الأعظم الشرقي فوق شاطئه الغربي
.)٣(ومقر حياتهوالقاهري نسبة إلى القاهرة موطن تعليمه والتعلّم إداريا،

ومن المعلوم أن قيمة وقد ولد ونشأ في شربين المنسوب إليه، لم تذكر كتب التراجم سنة ميلاده، 
ته غالبا، أما عند الولادة فلا يعرف عن الانسان الإنسان وفضله إنما يعرفان في شبابه أو في أواخر حيا

ومدى أهميته في المستقبل شيء، فربما كان هذا الاعتبار واردا في عدم معرفة تاريخ ولادته على جهة 
سنة سبعين بالموافق) هـ٩٧٧(سنة سبع وسبعين وتسعمائة للهجرة وكانت وفاته .التحديد

.)٤()مـ١٥٧٠(وخمسمائة بعد الألف ميلادية 
شيخ الإسلام :منهمفي عصره،علماء أجلاءعن أخذ الشيخ الشربيني الخطيب وقد

، والشخ )هـ٩٢٦-٨٢٣(زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الانصاري المصري الشافعيأبو يحيىالقاضي
، والشيخ شهاب الدين أحمد )هـ٩٣٢ت(المشهدي المصري الشافعي بدر الدين محمد بن أبي بكر 

الكبيريلالرمالدين أحمد بن حمزةشهابالشيخ أبو العباس ، و )هـ٩٥٧ت(ي الملقب بعميرة البرلس
.)٥()ـه٩٦٦ت(محمد بن سالم بن عليّ الطبلاويالدينناصر الشيخ ، و )هـ٩٥٧ت(

معجم المؤلفينو؛ ١٢٧ص/١٢لعلي مبارك، جالخطط التوفيقيةو؛ ٧٢ص/٣للغزي، جالكواكب السائرة)١(
؛ ٦ص/٦للزركلي، جالأعلام؛ و٢٥٠ص/٢لبغدادي، جلهدية العارفين؛ و٦٩ص/٣لعمر كحالة، ج

. ١١٠٨ص/١القاهرة، ج-ليوسف إليان سركيس، مكتبة الثقافة الدينيةمعجم المطبوعات العربية والمعربةو
.٥٦١ص/١٠لابن العماد، جشذرات الذهب)٢(
. ١٢٧ص/١٢لعلي باشا مبارك، جيةالخطط التوفيق)٣(
؛ ٢٥٠ص/٢لإسماعيل البغدادي، جهدية العارفينو؛ ٥٦٢ص/١٠لابن العماد، جشذرات الذهب)٤(

الأعلام؛ و٦٩ص/٣لعمر رضا كحالة، جمعجم المؤلفين؛ و٧٣ص/٣للغزي، جالكواكب السائرة
. ٦ص/٦للزركلي، ج

. ٥٦١ص/١٠لابن العماد، جشذرات الذهب؛ ١٢٨-١٢٧ص/١٢ك، جلعلي باشا مبار الخطط التوفيقية)٥(



٣١يتمهيدفصل 

زين شيخ ال:نتفع به خلائق لا يحصون، منهماكثير من الناس، و تتلمذ على يد الشيخو 
علاء الدين علي الشيخ ، )١()هـ١٠١٤ت(الخطيب الشربيني الشيخبن امد، عبد الرحمن بن محالدين 

.)٣()هـ١٠١٤ت(نعْمَان العجلونى الحبراصىالشيخ، و )٢()هـ١٠١١- ٩٣٣(الغزي القاهري الشافعي
أجمع أهل مصر على نبوغ الشربيني الخطيب ووصفوه بالعلم والعمل، فقد ظفرت المكتبة العربية 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ : ، منهاتتميز بالبحث الدقيق، والعلم الغزيرالتي بالكثير من مؤلفاته 
مناسك ، وشرح تنبيه أبي إسحاق الشيرازي، وفي حل ألفاظ أبي شجاعالإقناع، والمنهاج للنووي

في يم الخبيرالسراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكو،كلها في الفقهالحج
المالك في حل ألفاظ  فتح الخالقو، عز الدين الزنجانيالفتح الرباني في حل ألفاظ تصريفو،التفسير

شرح منهاج الدين و، في النحوجروميةنور السجية في حل ألفاظ الآو، بن مالكاكتاب ألفية 
.)٤(للجرجاني في شعب الايمان

.بإيجازني المحتاجمغالتعريف بكتاب : المطلب الثاني
مغني المحتاج إلى معرفة للنووي، وسماه مصنفه بـمنهاج الطالبينهذا الكتاب شرح لكتاب 

: )٧(وقال الشرواني، )٦(، وكذا سماه علماء التراجم)٥(، كما ذكر في مقدمة الكتابمعاني الفاظ المنهاج
.التحفةر عن تأليف متأخِّ المغنين تأليف إ

للشيخ أبي إسحاق الشيرازي التنبيهلما فرغ من شرحه على أليف هذا الكتاب أنه وسبب ت
، فتردد في ذلك مدة للإمام النووي منهاج الطالبين، سأله بعض أصحابه أن يجعل مثله على 

ستخر اهللاو ،، في أول عام تسعمائة وتسعة وخمسينزيارة سيد المرسلين ، حتى يسر االله لهمن الزمان
،هصدر لذلك، شرح االله هأمر هه أن ييسر لركعتين في روضته، وسألىبعد أن صلو في حضرته، 

. علي باشا مبارك في نفس المرجع السابق)١(
. ١٩٩ص/٣، دار صادر، جمد أمين بن فضل االله المحبي الحمويلمحخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر)٢(
. ٤٤٥ص/٤جالمرجع السابق )٣(
؛ ٢٥٠ص/٢لإسماعيل البغدادي، جهدية العارفين؛ و٦٩ص/٣كحالة، جلعمر رضا  معجم المؤلفين)٤(

. ١١٠٩ص/١ليوسف إليان سركيس، جمعجم المطبوعات العربية والمعربةو
، القاهرة-، دار الحديثالخطيبلشمس الدين محمد الشربينيمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)٥(

. ٣٤ص/١ج
؛ ٢٥٠ص/٢لإسماعيل البغدادي، جهدية العارفين؛ و٦٩ص/٣لعمر رضا كحالة، جمعجم المؤلفين)٦(

. ١١٠٩ص/١ليوسف إليان سركيس، جمعجم المطبوعات العربية والمعربةو
. ٣ص/١جتحفة المحتاجحاشيته على )٧(



٣٢يتمهيدفصل 

.)١(هفي شرح، شرعهستمر ذلك الانشراح معا، و همن سفر فلما رجع
شرعت في : في تأليف هذا الكتاب، فقد وضحه في مقدمة الكتاب، بقولهوأما منهجه 

مام النووي ما خفا، ويفصح عن مفهوم منطوقه بألفاظ تذهب عن شرح يوضح من معاني مباني منهاج الإ
الفهم جفاء، وتبرز المكنون من جواهره، وتظهر المضمر في سرائره، خال عن الحشو والتطويل، حاو 
للدليل والتعليل، مبين لما عليه المعول من كلام المتأخرين والأصحاب، عمدة للمفتي وغيره ممن يتحرى 

ول، محقق الفروع والأصول، متوسط الحجم، وخير الأمور أوساطها، لا تفريطها الصواب، مهذب الفص
.)٢(ولا إفراطها

وكلام الشيخ Ĕاية المحتاجوتحفة المحتاجوأما مكانة هذا الكتاب في المذهب فهو المعتمد بعد 
في مسألة النهايةوالتحفةختلف احتى إذا،)٣(زكريا الأنصاري، وذلك إذا لم يتعرضوا لمسألة ما

، ولأهمية هذا )٤(أيهما شاء، سواء كان الشربيني الخطيب في جانب واحد منهما أو لاالمفتيفليعتمد
تحفة تفق عليه مع اختلف فيه أو االكتاب في المذهب قام عبد الحميد الشرواني بذكر المسائل التي 

. على تحفة المحتاجحاشيتهمسائل في كثير منفي  Ĕاية المحتاجوالمحتاج

. ٣٤ص/١ج، الخطيبلشربينيلمغني المحتاج)١(
. المرجع السابق، نفس المكان)٢(
. ١٢٢ص، سقافللفوائد المكيةال)٣(
. ٥٦ص، كرديللالفوائد المدنية)٤(



٣٣يتمهيدفصل 

المبحث الخامس
ومصنفه بإيجازنهاية المحتاجالتعريف بـ

.بإيجازالتعريف بشمس الدين الرملي :المطلب الأول
شمس ب، ويلقبالمنوفي، المصري، الأنصاريالرملي،محمد بن أحمد بن حمزةالشيخ الإمامهو

،د الْقرن الْعَاشِرلى أنَه مجَُدّ إوَذهب جماَعَة من الْعلمَاء ، لصغيرشتهر بالشافعي ااالدين بن شهاب الدين، و 
الْعَطَّار تجاه قَـرْيَة صَغِيرةَ قَريِبا من الْبَحْر بِالْقربِ من منية، وهية من قرى المنوفيةلَ مْ ي نسبة إلى رَ لِ مْ الرَّ و 

.لآن، إحدى محافظات مصر ا)١(مَسْجِد الخْضر عَليَْهِ السَّلاَم بالمنوفية
ووفاته في يوم الأحد ، )هـ٩١٩(سنة تسع عشرة وتسعمائة من الهجرة مولد الشيخ كان و 

.)٢()هـ١٠٠٤(سنة أربع بعد الألف من الهجرة الثالث عشر من جمادي الأولى 
زكريا بن أبو يحيىشيخ الإسلام القاضي:)٣(عن علماء أجلاء في عصره، منهمأخذ الشيخ 

الدين أحمد بن شهابالشيخ أبو العباس ، و )هـ٩٢٦-٨٢٣(يا الانصاري الشافعيمحمد بن أحمد بن زكر 
بن النجار الحنبليباالمعروفشهاب الدين أحمد الفتوحيالشيخ ، و )هـ٩٥٧ت(، والدهالكبيريلالرمحمزة

).هـ٩٣٩-٨٥٠(سعد الدين محمد بن محمد الذهبي الشيخ ، و )هـ٩٤٩ت(
الشَّيْخ إِبـْراَهِيم :نتفع به خلائق لا يحصون، منهماالناس، و كثير من وتتلمذ على يد الشيخ

أبَُو بكر بن الشيخ و ، )٤()هـ١٠٧٩-٩٩١(برهَان الدّين الْمَيْمُونيِّ بن محَُمَّد بن عِيسَى الْمصْريِّ الشَّافِعِي
لدّين الْمَعْرُوف بالجمال الشَّيْخ أَبوُ بكر بن عَليّ نور ا، و )٥()هـ١٠٦٢ت(أَحمْد قعُود النَّسَفِيّ الحْنََفِيّ 

أبَُو السُّعُود بن عبد الرَّحِيم الْمصْريِّ قاَضِي الْقُضَاة الشعرانيالشيخ ، و )٦()هـ١٠٠٦ت(الْمصْريِّ 
وْبَريِّ الْمصْريِّ الْفَقِيه الحْنََفِيّ و ، )٧()هـ١٠٨٨ت( .)٨()هـ١٠٦٦ت(الشَّيْخ أَحمْد بن أَحمْد الخَْطِيب الشَّ

لعبد الوهاب الشعراني، المكتبة الثقافة الطبقات الصغرى؛ و٣٤٨-٣٤٢ص/٣ج، حمويللخلاصة الأثر)١(
لعمر رضا كحالة، معجم المؤلفين؛ و١٠٢ص/٢للشوكاني جالبدر الطالع؛ و٨٨-٨٦القاهرة، ص-الدينية

سركيس، ليوسف إليانمعجم المطبوعات؛ و٢٦١ص/٢لإسماعيل البغدادي، هدية العارفين؛ و٦١ص/٣ج
. ٧ص/٦للزركلي، جالأعلام؛ و٩٥٢ص/١ج

. ةالسابقجعاالمر نفس )٢(
. ٨٩- ٨٧لشعراني صلالطبقات الصغرى؛ و٣٤٤-٣٤٣ص/٣ج، حمويللخلاصة الأثر)٣(
. ٤٦- ٤٥ص/١ج، في المرجع السابقمويلحا)٤(
.٧٨ص/١المرجع السابق، ج)٥(
. ٨٩- ٨٨ص/٤المرجع السابق ج)٦(
. ١٢٠ص/٤المرجع السابق ج)٧(
. ١٧٤ص/٤المرجع السابق ج)٨(



٣٤يتمهيدفصل 

، حاشية على العبابو،حاشية على شرح التحرير: تبا كثيرة، منهاكقد ألف الشيخ 
عمدة ، وشرح مقدمة الأجروميةو،شرح العقودو،شرح البهجة الوردية مختصر الحاوي الصغيرو

غاية ، وبن رسلاناغاية البيان في شرح زبد و،لناصحاالرابح في معرفة الطريق الواضح شرح هداية 
فتح الجواد بشرح ، والغرر البهية في شرح مناسك النووية، ورح شروط المأموم والإمام لوالدهالمرام في ش

.)١(Ĕاية المحتاج إلى شرح المنهاج، وفتح الملك المعبود لشرح العنقودو،بن العمادامنظومة 
.بإيجازنهاية المحتاجالتعريف بكتاب : المطلب الثاني

، شرح المنهاجإلى المحتاج Ĕايةللنووي، وسماه مصنفه بـج الطالبينمنها هذا الكتاب شرح لـ
راجيا أن المقتصر عليه يستغني به عن مطالعة ما سواه من أمثاله، وأن يدرك به ما يرجوه من سماه به

،مؤلفه وقصر نظره في النقولستصغار االحسد أخذ ما فيه بالقبول، ولا آماله، ولا يمنع الواقف عليه داء
ن تأليفإ: )٤(وقال الشرواني. )٣(، ونسب إليه đذا الاسم علماء التراجم)٢(كذا ذكره في مقدمة الكتاب

.المغنيوالتحفةمتأخر عن تأليف النهاية
وقد أردفه محقق زمانه وعالم أوانه وحيد دهره وفريد عصره : الشيخ وأما سبب تأليفه، فقال

ا والمنظوم، شيخ مشايخ الإسلام عمدة الأئمة الأعلام جلال الدين المحلي، في سائر العلوم، المنثور منه
برحمته وأسكنه فسيح جنته، بشرح كشف به المعمى وجلا المغمى، وفتح به مقفل أبوابه تغمده االله 

ويسر لطالبيه سلوك شعابه، وضمنه ما يملأ الأسماع والنواظر ويحقق مقال القائل كم ترك الأول للآخر إلا 
من محتوم حمامه، فتركه عسر أن القدر لم يساعده على إيضاحه ومنعه من ذلك خشية فجأة المقضي

حتوى عليه من غاية الإيجاز، ولقد طالما سألني السادة الأفاضل والوارثون علم الأوائل االفهم كالألغاز لما 
ث وستين وتسعمائة بعد فأجبتهم إلى ذلك في شهر القعدة الحرام سنة ثلا، المنهاجفي وضع شرح على 

.)٥(تكرر رؤيا دلت على حصول المرام
يوضح المنهاجشرح على هو : هلبقو يخ قد وضح الشوأما منهجه في هذا الشرح، ف

ويزيح ختام كنوزه ومستودعاته، أنقح فيه الغث من السمين، ،يميط لثام مخدراتهو مكنونه ويبرز مصونه، 

معجم ؛ و٢٦١ص/٢لإسماعيل البغدادي، هدية العارفين؛ و٦١ص/٣لعمر رضا كحالة، جمعجم المؤلفين)١(
. ٧ص/٦للزركلي، جالأعلامو؛ ٩٥٢ص/١سركيس، جليوسف إليانالمطبوعات

. ١٥ص/١القاهرة، ج-المكتبة التوفيقيةزة الرملي،أحمد بن حمشمس الدين محمد لشرح المنهاجإلى المحتاج Ĕاية)٢(
معجم ؛ و٢٦١ص/٢لإسماعيل البغدادي، هدية العارفين؛ و٦١ص/٣لعمر رضا كحالة، جمعجم المؤلفين)٣(

. ٧ص/٦للزركلي، جالأعلام؛ و٩٥٢ص/١ركيس، جسليوسف إليانالمطبوعات
. ٣ص/١جحاشيته على تحفة المحتاج)٤(
. ١٢- ١١ص/١جلشمس الدين الرملي،المحتاجĔاية)٥(



٣٥يتمهيدفصل 

توضيح مبين، أورد الأحكام فيه تتبختر اتضاحا، وأترك الشبه تتضاءل وأميز فيه المعمول به من غيره ب
فتضاحا، أطلب حيث يقتضي المقام، وأوجز إذا اتضح الكلام، خال عن الإسهاب الممل، وعن ا

الاختصار المخل، وأذكر فيه بعض القواعد وأضم إليه ما ظهر من الفوائد، في ضمن تراكيب رائقة 
الأرب ويقبل المشتغلون ينسلون إليه من كل حدب، مقتصرا فيه على المعمول وأساليب فائقة، ليتم بذلك 

. )١(به في المذهب، غير معتن بتحرير الأقوال الضعيفة روما للاختصار في الأغلب
عتماد ما قاله الشيخ امصر أو أكثرهم إلى وأما مكانة هذا الكتاب في المذهب فقد ذهب علماء 

؛ لأĔا قرئت على المؤلف إلى آخرها في أربعمائة من Ĕاية المحتاجفي محمد الرملي في كتبه، خصوصا
حضرموت، والشام، العلماء، فنقدوها وصححوها، فبلغت صحتها إلى حد التواتر، خلافا لعلماء 

تحفة بن حجر الهيتمي في كتبه بل في اعتماد ما قاله اوالأكراد، وداغستان، وأكثر اليمن والحجاز إلى 
وقرروا في دروسهم معتمد الشيخ هذا ما كان في السالف، ثم وردت علماء مصر إلى الحرمين،. )٢(المحتاج

تفقوا على أن ا، و التحفة، وكان علماء الحرمين يعتمدون على الشمس الرملي إلى أن فشا قوله فيهما
Ĕاية المحتاجواجتحفة المحتوالشمس الرملي في يمبن حجر الهيتاعليه والمأخوذ به كلام الشيخ المعول

هذا كله إذا لم يكن للشيخين . )٣(ختلفا فيجوز للمفتي الأخذ بأحدهما على سبيل التخييراتفقا، فإن اإذا 
. أو لأحدهما نقل في المسألة-الرافعي والنووي رحمهما االله–

دين أبو الضياء نور الفقهاء الشافعية على هذا الكتاب، فحشّى عليه الشيخ بعض عتنى اوقد 
الشيخ أحمد بن عبد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي و علي بن علي الشبراملسي القاهري

.الرشيدي

. المرجع السابق، نفس المكان)١(
. ١٢١ص، لعلوي السقافالفوائد المكية)٢(
. ٦٣ص، لمحمد الكرديالفوائد المدنية)٣(



الباب الأول

النكاح



:يشتمل على أربعة فصولو 

الأربعةالمنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الفصل الأول
.في مقدمات النكاح

الأربعة المنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الفصل الثاني
.في إنشاء النكاح

المنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الفصل الثالث
.في آثار النكاحالأربعة 

الأربعة المنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الفصل الرابع
.في متمات النكاح



:الفصل الأول
الأربعة المنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي 

في مقدمات النكاح

:مباحثثلاثةوفيه 
.ختيار الزوج أو الزوجةاالمسائل المختلفة في : المبحث الأول
.المسائل المختلفة في الخطبة: المبحث الثاني

. المسائل المختلفة في أحكام التكليف للنكاح: الثالثالمبحث 



:المبحث الأول
ختيار الزوج أو الزوجةاالمسائل المختلفة في 

:وفيه سبعة مطالب
.الاختلاف في المراد بالباءة: المطلب الأول
الصفات المطلوبه في ، من بالجمالالاختلاف في المراد : المطلب الثاني

.المنكوحة
عتبارها في االصفات التي سن الاختلاف في تعارض : المطلب الثالث

.الزوجة من الولادة والبكارة
لغير معاملة –الاختلاف في النظر عمدا إلى وجه الأجنبية : المطلب الرابع

، هل هو مفسق أم لا؟- وشهادة
مراة وعانة الرجل بعد االاختلاف في وجوب مواراة شعر : المطلب الخامس
.نفصالهماا

.نظر السرة والركبةالاختلاف في حكم:السادسالمطلب 
.الاختلاف في حكم تكشيف عورة المسلمة للفاسقة: السابعالمطلب 



٤٠النكاح: الأولبابال

الأولالباب 
)١(النكاح

الفصل الأول
في مقدمات النكاحالأربعةالمنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي 

المبحث الأول
الزوج أو الزوجةختيارافيالمسائل المختلفة

.ةالاختلاف في المراد بالباء: ولالمطلب الأ

تمهيد
 : في أول كتاب النكاح-–قال الإمام النووي 
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الأربعةهستدل شراحاو ،
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ا رواه بمهذا الكلامعلى 
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: بن فارس وغيرهامن باب ضرب، قال ،والمرأة نكاحاالرجل

تزوجها، ونكح :مرأةاتزوجت، ونكح فلان : نكحت المرأة: يطلق على الوطء، وعلى العقد دون الوطء، ويقال

لمكتبة ، ابن محمد بن علي المقري الفيوميحمدلأالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير(.باضعها: المرأة 

لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور لسان العرب؛٦٦ص/١بيروت، ج-العلمية

)٦٩٢ص/٨القاهرة، ج-الأفريقي المصري، دار الحديث

للشربيني محتاج مغني ال(. عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمتهبأنهالشافعيةعرفه:شرعاو 

)٢٠٧ص/٤الخطيب، ج

). ٢١٨ص/٧، جلابن حجر الهيتميالمحتاجتحفة. (أي مؤنه من مهر وكسوة فصل التمكين، ونفقة يومه)٢(

. ٣٧٢جدة، ص-للإمام محي الدين، أبي زكريا، يحيى بن شرف النووي، دار المنهاجمنهاج الطالبين)٣(

، )٢١٨ص/٧ج(تحفة المحتاجبن حجر الهيتمي في ا، و )٣١٧ص/٣ج(كنز الراغبينالجلال المحلي في : هم)٤(

). ٢٦٩-٢٦٨ص/٦ج(، Ĕاية المحتاج، والرملي في )٢١٠ص/٤ج(مغني المحتاجوالشربيني الخطيب في

وهو من بلغ ولم يجاوز ، ويجمع على شبان وشببة،جمع شاب:والشباب.الطائفة الذين يشملهم وصف:المعشر)٥(

 ؛ سنةثلاثين 
ِ
 و

َ

شرح (أن الصوم يقطع الشهوة كما يفعله الوجاء:والمراد،رض الخصيتين،بكسر الواو والمد:اءج

عبد الرحمن لال الدين لجبن الحجاجمسلمصحيح الديباج على ، و١٦٧٨-١٦٧٧ص/٩للنووي، جمسلم

.)٨ص/٤المملكة العربية السعودية، ج-بن عفاناي، دار السيوطبن أبي بكر 

باب الصوم لمن : كتاب الصوم،)٩/١٣٣المنصورة ج-مكتبة الإيمان(صحيحه، أخرجه البخاري في تفق عليهم)٦(

=ستطاع منكم الباءة امن : باب قول النبي : كتاب النكاحو ، ١٩٠٥خاف على نفسه العزوبة، حديث 



٤١الأربعة في مقدمات النكاحالمنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الفصل الأول

،- بلا مد-الباة :والثانيةوهي الفصيحة المشهورة،- بالمد والهاء-الباءة : الأولى: أربع لغاتلباءة لف

-đاءين بلا مد- باهة ال:والرابعة،-بالمد بلا هاء-الباء :والثالثة

)١(

 إليه الإبل ثم وهو . 

ُ
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ُ
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َ
الموضع الذي تـ

لأنه لا يكون إلا في الباءة غالبا؛ثم كني به عن الجماع،جعل عبارة عن المنزل

)٢(

ة .

َ

،لغة في المباءةوالباء

ِّي النكاح
ُ
 : ومنه سم

ً
 وباءة

ً

أ من أهل، أي يستمكن منها، كما يتبوأ من د؛باء
َّ
ارهلأن الرجل يتبو

)٣(

وهو.

والهاء في الباءة .النكاحإليهستحبيلالأن من ليس له الباءة ؛أساس في الاختيار بالنسبة للرجل

زائدة

)٤(

.الباءةختلف هؤلاء الشراح الأربعة في معنى او .

صورة المسألة
المذكورة في الحديث؟المراد بالباءةما

تحرير محل النزاع
ستحباب افي الاستدلال بالحديث المذكور على الأربعة بينمنهاج الطاللا خلاف بين شراح 

ختلفوا في معنى الباءة؟ استطاع منهم الباءة، إلا أĔم االنكاح لمن 

سبب الخلاف
أم الشرعيمعناه ه، هل المراد بالباءةوأما سبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى أصل معنى

ر بهشرعي؟ فمن قال إن معناه اللغوي

ّ

ؤن النكاحبمفس

)٥(

فسر به بالجماعلغوي، ومن قال إن معناه 

)٦(

 ،

فسر بالجماع والمؤن معاولغويومن قال إن معناه المراد به شرعي

)٧(

لفظي، حيث إن هموالخلاف بين. 

، وهو مؤن النكاحالأولالجماع رده إلى المعنى بمن قال 

)٨(

.

باب : كاحكتاب الن،)١٦٧٥ص/٩دار التقوى، ج(صحيحهفي ومسلم؛ ٥٠٦٥حديث فليتزوج=

.١/١٤٠٠حديث شتغال من عجز عن المؤن بالصوم،اووجد مؤنه و ستحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليها

بلمحمن جواهر القاموستاج العروس )١(
ّ
اق الحسيني، الملق

ّ
د بن عبد الرز

ّ

د بن محم

ّ

، دار الهداية، الزَّبيديرتضىبمم

للإمام النووي، دار التقوى، رح مسلمش؛ ٦٦ص/١ج، لفيوميلالمصباح المنير؛ ١٥٣ص/١ج

. ١٦٧٧ص/٩ج

.٦٨ص/١جو للفيومي،المصباح المنير)٢(

اد للشيخ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)٣(

ّ

.٣٧ص/١جدار العلم للملايين، ،الجوهريإسماعيل بن حم

.٥٥٦ص/١لابن منظور، جلسان العرب)٤(

. ٣١٧ص/٣للجلال المحلي، جكنز الراغبين)٥(

. ٢١٠ص/٤للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)٦(

. ٢٦٩- ٢٦٨ص/٦للشمس الرملي، جĔاية المحتاج؛ و٢١٨ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)٧(

. ١٦٧٨-١٦٧٧ص/٩جصحيح مسلم بشرح النووي)٨(
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: الأربعةالمنهاجثلاثة آراء عند شراح المسألةفي
.)١(مُؤَن النّكاح: الباءة بالمدّ : قال جلال الدين المحلي: لأولا

بن ا، و )٢(وإليه ذهب الزركشيذهب جلال الدين المحلي إلى أن معنى الباءة مُؤَن النّكاح، 
بن اوكذا،المنهاجمن شراح )٦(بن قاضي شهبةا، و )٥(، والدميري)٤(، والأذرعي)٣(النقيب
.من الشافعية-رحمهم االله-)٨(، والبجيرمي)٧(الرفعة

: ستدلوا عليه بالحديث والمعقولاو 
. جْ وَّ زَ ت ـَيَ لْ ف ـَلٍ وْ ا طَ ذَ مْ كُ نْ مِ انَ كَ نْ مَ لرواية : الحديث: أولا

.)٩(ول هنا مؤن النكاح، وعليه فالمراد بمن لم يستطع من فقد المؤنالطَّ : وجه الاستدلال
الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء لا مانع من الحمل على المعنىعليه بأنه نوُقشو 

.)١٠(ومؤن التزويج
: كما يلي، ويكون بعدة تعليلاتالمعقول: ثانيا

ومن ،ستطاع منكم مؤن النكاح فليتزوجامن :وتقديره،)١١(أĔا سميت باسم ما يلازمها.١
نْ لمَْ وَمَ وإلا لفسد قوله هنا الجماع،وليس المراد ،فليصم ليدفع شهوته،لم يستطعها

. ٣١٧ص/٣جكنز الراغبين شرح منهاج الطالبين)١(
.٧٧ص/٢بيروت، ج-لبدر الدين محمد بن đادر الزركشي، دار الكتب العلميةضيح المنهاجالديباج في تو )٢(
.٢٩٣- ٢٩٢ص/٥الرياض، ج-لأحمد بن لؤلؤ المعروف بابن النقيب، مكتبة الرشدالسراج على نكت المنهاج)٣(
بيروت، - ، دار الكتب العلميةلشهاب الدين أبي العباس أحمد بن حمدان الأذرعيقوت المحتاج في شرح المنهاج)٤(

.١٨٨ص/٥ج
.٩ص/٧جدة، ج-دار المنهاجالبقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري، بيلأالنجم الوهاج في شرح المنهاج)٥(
.٨ص/٣جدة، ج-دار المنهاج، شهبةقاضيالمعروف بابن،مد بن أبي بكرلمحبداية المحتاج في شرح المنهاج)٦(
، دار الكتب بن الرفعة المصريلنجم الدين أحمد بن محمد بن علي، المشهور باه في شرح التنبيهكفاية النبي)٧(

. ٦ص/١٣بيروت، ج-العلمية
سليمان بن لعلى متن أبي شجاعتحفة الحبيب على شرح الخطيبالمسماة بـالبجيرمي على الخطيبحاشية )٨(

.٨٣ص/٤بيروت، ج-يةدار الكتب العلم،محمد بن عمر البجيرمي الشافعي
.٢٦٩-٢٦٨ص/٦لشمس الدين الرملي، جĔاية المحتاج)٩(
.١٣٦ص/٩لابن حجر العسقلاني، جفتح الباري)١٠(
، وقال )٣٨٩ص/١ج، بن دقيق العيدلاإحكام الأحكام(وهو النكاح، وتسميتها باسم ما يلازمها من اĐاز )١١(

اĐاز هو اللفظ المستعمل فيما يشبه معناه ): ١٥٠تبة العصرية، صالمك(تلخيص المفتاحالخطيب القزويني في 
بما يلازمها، وهي مؤن -الذي معناه النكاح–الأصلي لعلاقة غير المشاđة كالأصابع في الأنامل، فتسمية الباءة 

=ن اللغويينومعنى الباءة بالنكاح قد قالها كثير م.ج لزمه مؤنه من المهر والنفقةالنكاح؛ لأن من يريد التزوّ 
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.)١(لأن من لا شهوة له لا يحتاج للصومهِ باِلصَّوْمِ يَسْتَطِعْ فَـعَلَيْ 
أنه يجوز أن يرشد من لا يستطيع الجماع من الشباب لفرط حياء أو عدم عليه بنوُقشو 

ة ثوران الشهوة لأن الشباب مظنّ ؛ستمرار تلك الحالةاء له شهوة أو عنه مثلا إلى ما يهيّ 
د إلى ما رشِ فلهذا أُ ،فلا يلزم من كسرها في حالة أن يستمر كسرها،ماعالداعية إلى الج

قسم يتوقون إليه ولهم :فيكون قسم الشباب إلى قسمين،به الكسر المذكوريستمرّ 
بخلاف الآخرين فندđم إلى أمر تستمر ،دفعا للمحذور؛قتدار عليه فندđم إلى التزويجا

كما سيأتي في رواية عبد الرحمن بن يزيدفيالمذكورةلأن ذلك أرفق đم للعلة؛به حالتهم
هبة أĔم كانوا لا يجدون شيئا ويستفاد منه أن الذي لا يجد أوهي ستدلال الرأي الثانيا

قصر الباءة على المؤن؛ يوهم و . )٢(النكاح وهو تائق إليه يندب له التزويج دفعا للمحذور
.)٣(ع، وليس مراداأن من عدمها يؤمر بالصوم وإن لم يشته الجما 

من وجد مؤن النكاح :التقديرالنكاح، ويكون : أĔا على حذف المضاف، فالباءة.٢
.)٤(فليتزوج

لا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ش عليه بأنه نوُقو 
.)٥(ومؤن التزويج

.)٦(الوطءأن الباءة بالمد هي القدرة على مؤن النكاح، وبالقصر هي .٣
، وقال )٧(، وأصل الباءة الجماع- ممدود–الباءة أن، عبيدأبينقل عنهويناقش عليه بأن

.الجماع، وتجمع بآء: كلام العربوالباءة في:)٨(بن بطالا
.كاحمؤن النّ :وقيلا ذلك، الجماع، والمراد به هن: والباءة بالمدّ لغةً : قال الشربيني الخطيب: والثاني

ستطاع منكم الجماع لقدرته على امن :إذ التقدير عنده؛معنى الثانيه إلى الأول ردّ والقائل ب

، والفيومي في )٥٥٦ص/١ج(اللسانبن منظور في ا، و )٢٦٧ص/١ج(ēذيب اللغةكالأزهري في =
. ، وغيرهم)٣٤دار الفكر، ص(المحيطالقاموس، والفيرزآبادي في )٦٨ص/١ج(المصباح

. ٣٨٩ص/١ج، بن دقيق العيدلاإحكام الأحكامو؛ ١٦٧٨-١٦٧٧ص/٩جصحيح مسلم بشرح النووي)١(
.١٣٦ص/٩لابن حجر العسقلاني، جفتح الباري)٢(
.٢١٨ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)٣(
. ٨ص/٤ي، جلال الدين السيوطلجالديباج)٤(
.١٣٦ص/٩لابن حجر العسقلاني، جفتح الباري)٥(
.١٨٨ص/٥للأذرعي، جقوت المحتاج)٦(
.١١١ص/٩للعمراني، جالبيان)٧(
.٢٦ص/٤جيشرح صحيح البخار )٨(
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من لم لأنّ ؛ره بذلكوإنما قدّ ،فعليه بالصوم،ومن لم يستطع لعجزه عنها،مؤن النكاح فليتزوج
.)١(وم لدفعهالا يحتاج إلى الصّ ،يستطع الجماع لعدم شهوته

)٢(الجماع، ورده إلى مؤن النكاح، وإليه ذهب الكوهجيالشربيني الخطيب إلى أن معناه ذهب 

، )٦(، والشيخ زكريا الأنصاري)٥(الملقنبناو ، )٤(، والإمام النووي)٣(، والعمرانيالمنهاجمن شراح 
؛ وهذا يتفق مع ما ذهب )٩(في المذهب، وهو المفتى به)٨(من الشافعية-رحمهم االله- )٧(والجمل

. )١١(، والزيدية)١٠(إليه الحنفية
: ستدلوا عليه بالحديث والمعقول، كما يلياو 

مع النبي كنا : أن هذا المعنى يعضد بالرواية الأخرى التي في الباب بلفظ: الحديث: أولا
فَـلْيتََـزَوَّجْ ءَةَ سْتَطاَعَ مِنْكُمُ البَْاامَنِ يَا مَعْشَرَ الشَّباَبِ :لنا، فقال شبابا لا نجد شيئا

.)١٢(لَهُ وجَِاءٌ هُ هِ باِلصَّوْمِ فَإِنَّ ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَـعَلَيْ لْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ لِ فإَِنَّـهُأغََضُّ 

. ٢١٠ص/٤جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)١(
طبع على نفقة الشؤون الدينية دولة قطر،لعبد االله بن حسن الكوهجي،زاد المحتاج بشرح المنهاج)٢(

.١٦٧- ١٦٦ص/٣ج
جدة، - دار المنهاج، ير بن سالم العمراني اليمنييحيى بن أبي الخلالبيان في مذهب الإمام الشافعي)٣(

.١١١ص/٩ج
. ١٦٧٨-١٦٧٧ص/٩جصحيح مسلم بشرح النووي)٤(
.٤٩٢ص/٧الرياض، ج-دار الهجرةالمعروف بابن الملقّن، عمر بن علي بن أحمد الشافعي لالبدر المنير)٥(
بيروت، - صاري، دار الكتب العلميةللشيخ أبي يحيى زكريا الأنأسنى المطالب شرح روض الطالب)٦(

. ٢٦٢ص/٦ج
بن عمر بن منصور لشيخ سليمانلحاشية الجملالمعروف بـفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب) ٧(

.١١٧-١١٦ص/٤جبيروت، - الفكردار ، الجملالعجيلي الأزهري المعروف ب
الإمام الرافعي والإمام –تفق عليه الشيخان اتمد ما المعإن : لأن قاعدة المذهب تقول؛وهو المفى عليه عندهم)٨(

ختلفا ولم يوجد لهما مرجح، أو وجد ولكن على السواء، فالمعتمد ما قاله النووي، وإن افإن -النووي رحمهما االله
. )٣٦لمحمد الكردي الشافعي، صالفوائد المدنية(، وجد لأحدهما دون الآخر فالمعتمد ذو الترجيح

.)٣٦صلمحمد الكردي، الفوائد المدنية. (د عليه في المذهب ما رجح به النووي، ولم يكن للرافعي نقللأن المعتم)٩(
، دار الكتب العيني الحنفيمحمود بن أحمد أبي محمد بدر الدين لعمدة القاري شرح صحيح البخاري)١٠(

. ٣٩٧ص/١٠جبيروت، 
طبع لأحمد المرتضى، طهارئمة الأزهار في فقه الألمفتح لكمائم الأكتاب المنتزع المختار من الغيث المدار ا)١١(

. ٣٨٩ص/٤ج، الكتاب على نسخة مصححة نسخت بحواشيها على نسخة محمد بن علي الشوكاني
من لم يستطع الباءة فليصم حديثباب: كتاب النكاح،)١٤٠ص/٩ج(صحيحهأخرجه البخاري في )١٢(

.زيدحديث عبد الرحمن بن يمن ، ٥٠٦٦
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.)١(، يدل على أن المراد بالباءة هنا الجماعلا نجد شيئا: أن القول: وجه الدلالة
لقدرة على الوطء لا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة اعليه بأنه نوقشو 

.)٢(ومؤن التزويج
لقدرته ؛ستطاع منكم الجماعامن :فتقديرهمؤن النكاح،ه إلى و ردّ هبينالقائلأجيب بأن
ليدفع شهوته ؛فعليه بالصوم،لعجزه عن مؤنه؛ومن لم يستطع الجماع،فليتزوج،على مؤنه

يستطع الجماع لعدم لأن من لم ؛وإنما قدره بذلك.كما يقطعه الوجاء،ويقطع شر منيه
وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم .لا يحتاج إلى الصوم لدفعها،شهوته

. )٣(ولا ينفكون عنها غالبا،مظنه شهوة النساء
يستشعر به أنه وجه ضعيف؛ ،على مؤن النكاح»قيل«بأن التعبير بـعليه ردّ يمكن أن يو 

، ولذلك فالقول بأن )٤(وذلك لأن مقابله وجه قويهذا اللفظ يستعمل للدلالة عليه، لأن
ستدلال افي المراد به الجماع ومؤن النكاح أولى؛ لما عضد عليهما بالأحاديث المذكورة

وليس ،أن من لا شهوة له لا يحتاج للصوميوهم ،الجماعوقصر الباءة على .الأول والثاني
. )٥(بعيد لا ضرورةمرادا، وهو 

أبو ، كما قال بهفي كلام العربالجماع هو المراد به في معناها اللغويلأن: المعقول: ثانيا
من :فتقديرهمؤن النكاح،ه إلى و ردّ هبونوالقائل،)٨(، والفيومي)٧(بن بطالاو ،)٦(عبيد

لعجزه عن ؛ومن لم يستطع الجماع،فليتزوج،لقدرته على مؤنه؛ستطاع منكم الجماعا
؛وإنما قدره بذلك.كما يقطعه الوجاء،ته ويقطع شر منيهليدفع شهو ؛فعليه بالصوم،مؤنه

وعلى هذا القول وقع .لا يحتاج إلى الصوم لدفعها،لأن من لم يستطع الجماع لعدم شهوته
.)٩(ولا ينفكون عنها غالبا،الخطاب مع الشبان الذين هم مظنه شهوة النساء

.١٣٦ص/٩لابن حجر العسقلاني، جفتح الباري)١(
.المرجع السابق، نفس المكان)٢(
.٢١٠ص/٤للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج؛ و٢٦٢ص/٦للشيخ زكريا الأنصاري، جأسنى المطالب)٣(
.١٤٨لعلوي السقاف، صالفوائد المكية)٤(
.٢١٨ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)٥(
.١١١ص/٩جالبياننقل عنه العمراني اليمني في )٦(
.٢٦ص/٤ججدة، -مكتبة الرشد، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبيلشرح صحيح البخارى)٧(
.٦٨ص/١جو للفيومي،المصباح المنير)٨(
أسنى المطالب؛ و١٦٧٨-١٦٧٧ص/٩جصحيح مسلم بشرح النووي؛ و١١١ص/٩، جلعمرانيلالبيان)٩(

.٢١٠ص/٤للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج؛ و٢٦٢ص/٦للشيخ زكريا الأنصاري، ج
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.الاستدلال الأول بالحديثا نوقش به في بمقش عليه نو و 
؛المؤنوالباءة بالمدّ لغة الجماع، والمراد هو مع : وشمس الدين الرمليبن حجر الهيتمياقال :لثالثا

وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ والقول بأن المراد الجماع ينافيه ، )١(جْ وَّ زَ ت ـَيَ لْ ف ـَلٍ وْ ا طَ ذَ مْ كُ نْ مِ انَ كَ نْ مَ لرواية 
ةستطاع منكم الباءاالمعنى من وتأويله بأنّ ،يحتاج للصوممن لا شهوة له لالأنّ ؛هِ باِلصَّوْمِ فَـعَليَْ 

بن حجر ا، وزاده )٢(بل لا حاجة إليه كما لا يخفى،بقدرته على المؤن إلخ بعيد لا ضرورة
وعليه فالمراد بمن لم يستطع من فقد المؤن مع قدرته على الجماع، وهذا أولى من :)٣(الهيتمي

.وم وإن لم يشته الجماع، وليس مرادار بالصّ مَ ؤْ أن من عدمها ي ـُلإيهامه؛قصر الباءة على المؤن
بن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي إلى أن المراد بالباءة مؤن النكاح والجماع، وإليه اذهب 
.)٦(المالكيةما ذهب إليه وهو من الشافعية؛)٥(البكري، و المنهاجمن شراح )٤(بن مطيراذهب 

وعليه فالمراد بمن لم يستطع من فقد المؤن مع ستدل به أصحاب الرأي الأول والثاني، اليه بما ستدلوا عاو 
قدرته على الجماع، فليتزوج؛ إذ هذا هو الذي يحتاج للصوم، وهذا أولى من قصر الباءة على 

لأن ؛وكذلك قصرها بالجماعالمؤن؛ لإيهامه أن من عدمها يؤمر بالصوم وإن لم يشته الجماع، 
لا بل لا حاجة إليه كما،بعيد لا ضرورةوليس مرادا، وهو ،لا شهوة له لا يحتاج للصوممن

،)٨(الأصوليينستعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه الغير المتضادة عنداوجواز ،)٧(يخفى

: ، وقالđذا اللفظ من حديث أنس) ٤٦٢ص/٤جدار الفكر، (بغية الرائدأخرجه أبو بكر الهيثمي في )١(
للمباركفوري تحفة الأحوذيفي ر؛ وله طريق آخ»ثقاتورجال الطبراني ،الأوسطرواه البزار والطبراني في «
ورجاله ،أخرجه الترمذي والروياني، مرفوعاعن عثمان بن عفان )٥٣٢ص/٣القاهرة، ج-دار الحديث(

كتاب ) ٥٩٢ص/١بيروت، ج-دار الفكر(سننهفي بن ماجه ارواه ؛ وحديث آخرنقطاعااإلا أن فيه ثقات
وفي إسناده عيسى بن «: بن حجراوقال الحافظ ،١٨٤٦، حديث باب ما جاء في فضل النكاح: النكاح

). ٢٥٣ص/٣جبيروت، -دار الكتب العلمية،التلخيص الحبير(»ضعيفميمون وهو 
. ٢١٨ص/٧جتحفة المحتاج بشرح المنهاج؛ و٢٦٩-٢٦٨ص/٦جĔاية المحتاج إلى شرح المنهاج)٢(
. في المرجع السابق)٣(
.١٦٤ص/٣جدة، ج-بن مطير الحكمي اليمني، دار المنهاجان محمد بن أبي بكر لعلي بالديباج شرح المنهاج)٤(
بكر بن محمد شطا لشيخ أبيلحاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين) ٥(

.٢٧٠ص/٣جبيروت، - الفكردار ي، المشهور بالبكر الدمياطي
. ١٩٠ص/٤بيروت، ج- د بن إدريس القرافي، دار الغرب الإسلاميلشهاب الدين أحمالذخيرة)٦(
.٢٦٩-٢٦٨ص/٦لشمس الدين الرملي، جĔاية المحتاج؛ ٢١٨ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)٧(
بن اوإليه ذهب الإمام الشافعي، والقاضي أبو بكر الباقلاني، والقاضي عبد الجبار، والقاضي البيضاوي، و )٨(

نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم . (، وأبو علي الجبائي، ونقله القرافي عن مالكالحاجب
).٢٦١ص/١جبن جزم، الجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، دار الأصول
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لا مانع من الحمل والجماع ومؤن النكاح ليسا من المتضادين، فيمكن حملهما على معنى الباءة، ف
.)١(ى المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويجعل

:وهناك رأي آخر في المسألة
.)٢(المراد بالباءة هو عقد النكاح، وإليه ذهب الحنابلةأن : الرابع

.)٣(مرأة بوأها منزلاً الأن من تزوج وعللوا عليه بأن المراد بالباءة هو المنزل، ثم أطلق على عقد النكاح؛ 
، وهو المؤن من المهر والنفقة، وإلا ففي )٤(عقد النكاح يراد به المال الموصل إلى الوطئويناقش عليه بأن 

فيكون معنى الباءة بالمؤن والجماع أولى، فضلا عن عضد المعنيين تكرار،فَـلْيتََـزَوَّجْ : قوله 
.بالأحاديث المذكورة، وكذلك أن التعليل به داخل في معنى مؤن النكاح

.)٦(والإباضية)٥(أن المراد بالباءة هو النكاح نفسه، وإليه ذهب الإمامية: الخامس
لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يسكن وعللوا عليه بأن المراد بالباءة هو المنزل، ثم أطلق على النكاح نفسه؛ 

. )٧(منها كما يتبوأ من داره
.الرابعا نوقش به أصحاب الرأي بميناقَش عليه و 

الراجحي الرأ
الرأي الثالث القائل بأن المراد بالباءة هو الجماع ومؤن النكاح معا، هو الرأي الراجح، وذلك لقوة 

، فالطول هنا جْ وَّ زَ ت ـَيَ لْ ف ـَلٍ وْ ا طَ ذَ مْ كُ نْ مِ انَ كَ نْ مَ لرواية : منها،المعنيينبينّت الأحاديث علىأدلته؛ قد 
وإليه فإنه يدل على أن المراد بالباءة الجماع، ائً يْ شَ دُ نجَِ ا لاَ بً ابَ شَ مع النبي ا كنّ مؤن النكاح، ورواية 

يتفق مع ما ذهب هو بن مطير، والبكري من الشافعية، و ابن حجر الهيتمي، والشمس الرملي، و اذهب 
.المالكيةإليه 

وهو ما، ومؤن التزويجعلى الوطءالقدرة ن يراد بالباءةولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأ

.١٣٦ص/٩لابن حجر العسقلاني، جفتح الباري)١(
دار الكتب ، الزركشي المصري الحنبليشمس الدين أبي عبد االله محمد بن عبد االلهلشرح مختصر الخرقي)٢(

. ٣١٨ص/٢جبيروت، -العلمية
. المرجع السابق، نفس المكان)٣(
. ١٩٠ص/٤للقرافي، جالذخيرة)٤(
مؤسسة النشر ،بي جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحليلأالسرائر الحاوي لتحرير الفتاوي)٥(

. ١١ص/٣ج، قم المشرفةالاسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب
. ١٧ص/٦، جبيروت- دار الفتح: الناشر، يشطفّ أيوسفمد بن لمحشرح كتاب النيل وشفاء العليل)٦(
. المرجع السابق، نفس المكان)٧(
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ستعمال اوجواز هذا الحديث؛ احلما شرّ )٢(شاه الكشميريروأنو )١(بن حجر العسقلانياذهب إليه 
-الجماع ومؤن النكاح–كلا المعنيين فاللفظ المشترك في جميع معانيه الغير المتضادة عند الأصوليين؛ 

تعلق به عن لَهُ وجَِاءٌ هُ هِ باِلصَّوْمِ فإَِنَّ فَـعَلَيْ ...: أن قوله : متسقان مع ألفاظ الحديث، فالأول
كما ،ليدفع شهوته ويقطع شر منيهستطاعة الجماع؛ لأن من لا شهوة له في الجماع لا يحتاج إلى الصوم  ا

شهوة ةع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنوعلى هذا القول وق، وإن كان له مؤن النكاح،يقطعه الوجاء
أن معنى : والثاني. ...ياَ مَعْشَرَ الشَّباَبِ ، وهو مناسب لصدر الحديث عنها غالباولا ينفكون ،النساء

وعليه فالمراد من كان منكم ذا طول فليتزوج: الباءة بمؤن النكاح، فسره من حديث آخر وهو قوله 
.للصومهبمن لم يستطع من فقد المؤن مع قدرته على الجماع، إذ هذا هو الذي يحتاج

.١٣٦ص/٩لابن حجر العسقلاني، جفتح الباري)١(
، دار إحياء التراث الهندييريمد أنور شاه بن معظم شاه الكشملمحالعرف الشذي شرح سنن الترمذي)٢(

.١٣٦ص/٩بيروت، ج-العربي
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.الصفات المطلوبه في المنكوحة، من بالجمالالاختلاف في المراد : المطلب الثاني
تمهيد

ة، بكر، نَ يِّـ ويستحب دَ «: هلو قبعن الصفات المطلوبة في المنكوحة، )١(يمام النوو الإبينّ 
أو جمالاأن تكون ودودا، ولودا، :هذه الصفات، منهاعلى)٢(هوزاد شراح، »يبة، ليست قرابة قريبةنسِ 

ذات الولد من وأن لا تكون ، عاقلة، بالغة، ذات خلق حسن، خفيفة المهر، وأن لا تكون شقراء، حسناء
.أو عكسهق يرغب في نكاحهاالغير، وأن لا يكون لها مطلّ 

بأĔا من زيادته )٣(الروضةفي هاكر ، وإنما ذ المنهاجلم يذكرها الإمام النووي في الجمالصفة و 
بن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي هذه الصفة بحسناء، بينما عبر الشربيني اعبرّ و .ذات الجمال

الحسن في «:الفرق بين الحسن والجمال والملاحة، فقالالأصمعيالبجيرمي عن قل ون،بالجمالالخطبيب 
:مالبأن الجبن سيدةابن منظور عن انقل و ،)٤(»والملاحة في الفم،والجمال في الأنف والخد،العينين

.)٥(قلْ الحسن يكون في الفعل والخَ 
:ستحباب هذه الصفة بالأحاديثاعلى )٦(ستدل فقهاء الشافعيةاو 
رْ فَ اظْ فَ ،اهَ نِ يْ دِ لِ وَ ،االهَِ جمََ وَ ،اهَ بِ سَ لحَِ وَ ،االهَِ مَ لِ :عٍ بَ رْ لأَِ ةُ المرأَ حُ كَ نْ ت ـُ:قال عن أبي هريرة-

.)٨()٧(اكَ دَ يَ تْ بَ رِ تَ نِ يْ الدِّ تِ اذَ بِ 
،رَ ظَ نَ هُ إِذاَرُّ سُ تَ تيِْ لَّ اَ :الَ قَ ؟رٌ ي ـْخَ اءِ سَ النِّ يُّ أَ !االلهِ لَ وْ سُ ا رَ يَ :قيل:قالأبي هريرةعن -

. ٣٧٢صلبينمنهاج الطا)١(
- ٢٧٥ص/٦لشمس الدين الرملي، جĔاية المحتاجو؛٢٢٥-٢٢٤ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)٢(

.٢١٥-٢١٤ص/٤، جللشربيني الخطيبالمحتاجمغني؛ و٢٧٦
.٣٦٥ص/٥ج، دار عالم الكتبطبعة روضة الطالبين)٣(
.٨٦ص/٤، جلخطيبشرح متن أبي شجاع لالبجيرمي على حاشية )٤(
.٢٠٨ص/٢جلسان العرب)٥(
والشيخ زكريا الأنصاري ،١٦ص/٧جالنجم الوهاجوالدميري في ، ١١٦ص/٩جالبيانالعمراني في : منهم)٦(

.٢١٤ص/٤جمغني المحتاج، والشربيني الخطيب في ٢٦٥ص/٦جأسنى المطالبفي 
حاشيته . (ستغنيت إن فعلتافتقرت إن لم تفعل، و ا: قاللتصقت بالتراب، وهو كناية عن الفقر، فكأنهاأي )٧(

).١٣٤ص/٢للبيجوري، جعلى شرح الغزي على متن أبي شجاع
اب ، كت)١٦٥ص/٩ج(صحيحهفي أخرجه البخاري .من حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة،متفق عليه)٨(

: ، كتاب الرضاع)١٧٨١ص/١٠ج(صحيحهفي ومسلم ؛٥٠٩٠حديث ،باب الأكفاء في الدين: النكاح
.٥٣/١٤٦٦حديث ،ستحباب نكاح ذات الديناباب 
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.)١(هُ رَ كْ ا يَ بمَِ هِ الِ مَ لاَ فيِْ ا وَ هَ سِ فْ ن ـَفيِ هُ فُ الِ تخَُ لاَ وَ ،أَمَرَ ا ذَ إِ هُ عُ ي ـْطِ تُ وَ 
.)٢(اهَ ن ـْسِ حْ تَ سْ يَ لْ ف ـَ،ةً بَ عْ لُ مْ كُ دُ حَ أَ ذَ تخََّ اا ذَ إِ ، فَ بٌ عِ لَ اءُ سَ نِّ ا النمََّ إِ : قال رسول االله-

أي المفرط؛ لأĔا تزهو به، وتتطلع إليها تكره ذات الجمال البارعستحب đا إلا أĔا اوهذه الصفة إن 
.أو الجمالسناءالحختلفوا في معنى او .)٣(أعين الفجرة

ورة المسألةص
؟الحسناء أو الجمال، فما المراد بهوحةمن الصفات المطلوبة في المنك

تحرير محل النزاع
م على أن الجمال من الصفات المطلوبة المندوبة في المنكوحة، إلا أĔالأربعة شراح المنهاجتفق ا

؟ ذوي الطباع السليمة أو بحسب طبع الناظرالجمال عندختلفوا في معناه، هل يراد با
سبب الخلاف

ذه المسألة، هو في فهم معنى الجمال، هل الجمال فردي أم عرفي أي وأما سبب الخلاف في ه

دار الكتب (الكبرىسننهرواه النسائي في ،حديث أبي هريرةمن: أولاله أربعة طرق، ، صحيحديث الح) ١(
شعب والبيهقي في ، ٥٣٤٣باب أي النساء خير، حديث : كتاب النكاح) ٢٧١ص/٣ج(بيروت، -العلمية
، مؤسسة الرسالة(مسندهأحمد في و ؛٨٧٣٧، حديث )٤١٩ص/٦دار الكتب العلمية، ج(الإيمان

، حديث )١٧٥ص/٢دار الكتب العلمية، ج(مستدركهالحاكم في و ؛٧٤٢١حديث ) ٣٨٣ص/١٢ج
تخريجه على أحاديث الكشاف للزمخشريفي و ،»ولم يخرجاهصحيح على شرط مسلم «:وقال، ٢٦٨٣
.»لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه đذا الإسناد: )٣١٥-٣١٣ص/١ج، يمةبن خز ادار (للزيلعي 

: كتب الزكاة) ٥٠ص/٢ج،بيروت- دار الكتاب العربي(سننهرواه أبو داود في ،بن عباساحديث من :اثاني
نفس المرجع نقل الزيلعي عنه في(»إسناد صحيحوهذا «: الخلاصةفي لنووي وقال اباب في حقوق المال،

وفيه زريك بن «): ٥٠٢ص/٥ج(مجمع الزوائدوقال الهيثمي في ،حديث عبد االله بن سلاممن: اثالث.)السابق
بن ارواه ،حديث أبي أمامةمن :رابعا. بن الجنيدابن المعين و ا، ووثقه وبقية رجاله ثقات،أبي زريك ولم أعرفه

هذا الحديث ،١٨٥٧باب أفضل النساء، حديث : لنكاحكتاب ا) ٥٩٦ص/١دار الفكر، ج(سننهفي هماج
.كلام، إلا أن له شاهد من طريق آخرإسنادهوإن كان في

المطالب بن حجر العسقلاني او ، )٣٦ص/٢مطبعة الإمام قرقول، ج(المهذبفي رواه الذهبي، مرسلالحديث )٢(
عنه ، وأخرجه بن حزم عن رسول االله عن أبي بكر بن محمد بن عمرو) ٢٣٩ص/٨دار العاصمة، ج(العالية

مركز خدمة (للهيثمي عن زوائد مسند الحارثبغية الباحثكما في مرسلامسندهفي الحارث بن أبي أسامة
وفيه زهير بن محمد، .؛ لأن أبا بكر بن محمد بن عمرو تابعي)٥٤٦ص/١جالمدينة المنورة، -السنة والسيرة النبوية

.بسببهاأيضا غير مستقيمة، فضعيف روايته عن أهل الشام 
. ٢٧٥ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٣(
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؛ ومن )١(الناظرفردي، ذهب إلى الجمال بحسب طبعهنان المراد بالجمالإقالجماعي عند الناس؟ فمن 
.)٢(قال بأن المراد به جمال جماعي، ذهب إلى أنه عند ذوي الطباع السليمة

:المسألةفي هذهالأربعةالمنهاجرأي شراح 
: بقولهأي أن  الجمال فردي،هو بحسب طبع الناظر، بن حجر الهيتمي إلى المراد بالجمال اذهب : الأول

وđذا يرد .، وهي لا تحصل إلا بذلكوحسناء أي بحسب طبعه كما هو ظاهر؛ لأن القصد العفة
.)٣(باع السليمةالمراد بالجمال هنا الوصف القائم بالذات المستحسن عند ذوي الط:قول بعضهم

من الشافعية؛ وهذا يتفق مع )٦(والقليوبي)٥(، والزياديالمنهاجمن شراح )٤(بن مطيراذهبوإليه
.)٨(، والمعتمد عند الحنفية)٧(الحنابلةما ذهب إليه

أسكن لنفسه، وأغض لبصره، و، وه)٩(، وهي لا تحصل إلا بذلكالعفةفيه أن القصد وعللوا عليه ب
.)١١(الحسن يختلف باختلاف الطبائعوكذلك أن ؛ )١٠(وأكمل لمودته

الوصف القائم بالذات المستحسن عند أن المراد بالحسناء، هيذهب شمس الدين الرملي إلى : الثاني
الوصف --وحسناء والمراد بالجمال كما أفتى به الوالد ...: ، بقولهذوي الطباع السليمة

.)١٢(ليمةالقائم بالذات المستحسن عند ذوي الطباع الس
.)١٥(من الشافعية، ووجه عند الحنفية)١٤(ومحمد الجاوي)١٣(الجملوإليه ذهب

:وعللّوا عليه بتعليلَين، كما يلي

. ٢٢٤ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)١(
. ٢٧٥ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٢(
. ٢٢٤ص/٧جتحفة المحتاج)٣(
.١٦٨ص/٣جالديباج)٤(
.١٣٤ص/٢فكر، جدار الته على شرح متن أبي شجاع للغزيشيحاعنه إبراهيم البيجوري فينقل )٥(
.٣١٨ص/٣جحاشية القليوبي على كنز الراغبين)٦(
.٢٢ص/٣للبهوتي، جكشاف القناع) ٧(
.٢٨٣ص/٤جبن عابديناحاشية )٨(
. ٢٢٤ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٩(
. ٢٢ص/٣جلبهوتي، لكشاف القناع)١٠(
.٨٠ص/٢جبن عابدينحاشية ا) ١١(
. ٢٧٥ص/٦جĔاية المحتاج)١٢(
.١١٨ص/٤ج، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب) ١٣(
.٣٠٠ص، دار الفكر، الجاويعربي مد بن عمر بنلمحĔاية الزين في إرشاد المبتدئين) ١٤(
.١٨٥ص/٣جبيروت-الكتب العلميةلابن نجيم المصري الحنفي، دارالبحر الرائق شرح كنز الدقائق)١٥(
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.)١(؛ إذ الرغبة فيهن للجمالفي أوساط الناسإنما يعتبر الجماللأنه : أولا
سكن أ، وهو )٢(الجمال الفرديوهي لا تحصل إلا بونوقش عليه بأن قصد النكاح العفة، 
الحسن يختلف يناقَش عليه أيضا بأن ويمكن أن . )٣(لنفسه، وأغض لبصره، وأكمل لمودته

. )٤(باختلاف الطبائع
.)٥(وتتطلع إليها أعين الفجرة،لأĔا تزهو بهأنه يوافق بكراهة ذات الجمال البارع؛ : ثانيا

ى الجمال عة علجماتتفقابأنه لا ينافي ذلك في الجمال الفردي؛ وذلك إن ويناقَش عليه 
، بخلاف العكس، ويقال أيضا بأن العلة التي ذكرت اĐموعالبارع، فالفردي أحد من هذا

.تر العورة، وغض البصر على الرجالفيها قد عالجها الشرع بأمرها على س
في هختلف فيه من جاء بعده عن موقفاثم،)٦(»وأن تكون جميلة«: أما الشربيني الخطيب فقالو 

بن القره اوذهب،النهايةإلى أن ظاهر كلامه يوافق كلام الرملي في )٧(الشروانيذهب، فهذه المسألة
.بن حجر الهيتمي والشمس الرمليا، أي كلام يحتمل كلا منهماهكلامإلى أن  )٨(اغيد
لم أقف على هذين الرأيين، ولم أجعل للشربيني الخطيب رأيا في هذه المسألة؛ وذلك لأنه لم يصرح على و 
وأما الجلال المحلي فلم يذكر عن .، فلا ينسب إلى الساكت قولرأيإليه ب نسَ ي معنى أراده، حتى يُ أ

)١٠(والبيجوري)٩(وقد نقل البجيرمي.، فلم يتعرض لهذه المسألةشيئاالمنهاجالصفات الزائدة على 

مي وشمس الدين الرملي، بن حجر الهيتاالمعنيين السابقين عن )١٣(والشرواني)١٢(والشبراملسي)١١(والبكري

.١٨٥ص/٣جلابن نجيم، البحر الرائق)١(
. ٢٢٤ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٢(
. ٢٢ص/٣جلمنصور البهوتي، كشاف القناع)٣(
.٢٨٣ص/٤جبن عابديناحاشية )٤(
. ٢٢٤ص/٧جحاشية الشرواني على تحفة المحتاج)٥(
. ٢١٤ص/٤جتاجالمحمغني)٦(
.٢٢٤ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٧(
للشيخ عمر الشهير بابن القره داغي، دار البشائر ختلاف الأشياخ في الفقه الشافعياالمنهل النضاخ في )٨(

. ٢٠بيروت، ص- الإسلامية
.٨٦ص/٤جعلى متن أبي شجاعالخطيبشرحالبجيرمي علىحاشية )٩(
.١٣٤ص/٢ججوري على شرح متن أبي شجاع للغزيالبيحاشية )١٠(
.٢٧٠ص/٣جحاشية إعانة الطالبين على فتح المعين) ١١(
. ٢٧٥ص/٦، جعلي بن علي الشبراملسي، المكتبة التوفيقيةلĔاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )١٢(
.٢٢٤ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)١٣(
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بن حجر الهيتمي اختلف اإن عتمده كثير من المتأخريناو وما قرره علماء الحرمين .دون ترجيح أحدهما
يتخير أيهما شاء، أو جمعا، أو بأيها من ترجيحات أجلاء المتأخرين، إذا لم يكن المفتي ف،والشمس الرملي

، ما لم يكن سهوا أو غلطا النهايةوالتحفةل بما يخالف أهلا للترجيح، ولا يجوز الفتوى بما يخالفهما ب
.)١(أو ضعفا ظاهر الضعف

الراجحالرأي 
، هو الجمال فرديأن ، أي بحسب طبعه كما هو ظاهرالمراد بالجمال هوبأنالقائل الأولالرأي 
، وأكمل لمودته، أسكن لنفسه، وأغض لبصرهووه، العفةفيه أن القصد بوذلك لقوة أدلته،الرأي الراجح،

والزيادي، والقليوبي، مطير،بناو ، بن حجر الهيتمياذهبوإليه،الحسن يختلف باختلاف الطبائعأن و 
حيث هو الأقرب إلى أصول المذهب ، و )٢(داغيبن القرهاوهو ما رجحه .من الشافعية، وفقهاء الحنابلة

ويستحب أن لا يتزوج إلا من «: )٦(بن الصلاحاو ،)٥(العمرانيو ،)٤(، والبغوي)٣(الشيرازيهقالا بميوافق
أولى ، وđذا يكون معنى الجمال فرديايريد التزويج đاالاستحسان يطلب من الرجل الذي ف، يستحسنها

قول المتولي والعمراني وغيرهما أن يستحسنها، أحسن من قول : )٧(، ولذا قال الأذرعيوأوفق بالظاهر
.بعضهم جميلة

.١٢٦للسقاف، صالفوائد المكية؛ و٦٥، صيللكردلفوائد المدنيةا)١(
. ٢٠صالمنهال النضاخ)٢(
.١١٤ص/٤جالمهذب)٣(
.٢٣١ص/٥جدار الكتب العلمية، ،بي محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغويلأالتهذيب)٤(
.١١٦ص/٩جالبيان)٥(
.٥٣١ص/٣جشرح مشكل الوسيط)٦(
.١٩٦ص/٥جقوت المحتاج)٧(
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.والولادةعتبارها في الزوجة من البكارةاالاختلاف في تعارض الصفات التي سن : المطلب الثالث
تمهيد

الإمام النووي فقد ذكرهأما البكروالولادة، البكارةهامنو ن الصفات المطلوبة في المنكوحة كثيرة،إ
، وفي معنى البكر من زالت )٢(المرأةعذرة:ةارَ كَ ، والبِ جتزوّ من لم تأيخلاف الثيب، هوو ،)١(المنهاجفي 

لما سأله رسول بما روي عن جابر ستحبابهاعلى )٤(المنهاجشراحستدلاو .)٣(بكارēا بنحو حيض
اهَ ب ـُعِ لاَ ا تُ رً كْ بِ لاَّ هَ ف ـَ:، قالابً يْ ث ـَلْ بَ :تُ لْ ق ـُ؟ابً يْ ث ـَمْ ا أَ رً كْ بِ أَ :قال،مْ عَ ن ـَ:تُ لْ ق ـُ؟تَ جْ وَّ زَ ت ـَأَ : قال، االله 

وهو الطلب بحثّ إذا دخلت على ماض،أي إيقاع في الندم،هي حرف تنديم: هلاّ ،)٥(كَ بُ عِ لاَ تُ وَ 
ى ضَ رْ وأَ ،)٨(اامً حَ رْ أَ قُ تَ ن ـْأَ وَ ،)٧(ااهً وَ ف ـْأَ بُ ذَ عْ أَ نَّ هُ نَّـ إِ فَ ،ارِ كَ بْ الأَْ بِ مْ كُ يْ لَ عَ : قالوروي أنه ،)٦(وإزعاج

،البكر أولى من الثيب إلا لعذروعلى هذا ف.المذكورمع تعليله،لبكرنكاح الأمر باهفي، )١٠()٩(يرِْ سِ اليَ بِ 
الإمام وأما الولود فلم يذكره.)١١(لمن عنده عيال يحتاج لكاملة تقوم عليهنوأ،كعجزه عن الافتضاض

.٣٧٢صللنووي، منهاج الطالبين)١(
.٥٩ص/١ج، للفيوميالمصباح المنير)٢(
.١١٧ص/٤جحاشية الجمل على شرح المنهج)٣(
، والكوهجي ١٣ص/٧جالنجم الوهاج؛ والدميري في ٢١٣ص/٤جمغني المحتاجالشربيني الخطيب في : منهم)٤(

.١٦٩ص/٣جزاد المحتاجفي 
ومن )٥٢٤٨(باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، برقم : كتاب النكاحصحيحه، رواه البخاري في متفق عليه)٥(

باب : كتاب الرضاعصحيحه؛ ومسلم في )٥٢٤٥، ٥٠٧٩، ٥٠٧٩، ٢٩٦٧، ٢٣٠٩(أطرافه برقم 
).١٤٦٦-٥٧، ٥٦(، برقم ستحباب نكاح البكرا

. ٨٦ص/٤جحاشية البجيرمي على شرح الخطيب على متن أبي شجاع)٦(
.)٢٢٣ص/٧جاج لابن حجر الهيتمي،تحفة المحت. (أĔن ألين كلاما أو هو على ظاهره من أطيبيته وحلاوتهأي )٧(
).٢٧٤ص/Ĕ٦اية المحتاج لشمس الدين الرملي، ج. (أكثر أولادا أو أسخن إقبالاأي )٨(
).٢٢٣ص/٧تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، ج. (من العمل أي الجماع)٩(
ر، حديث باب تزويج الأبكا: ، كتاب النكاح)٥٩٨ص/١ج(سننهه في بن ماجاأخرجه ، حديث ضعيف)١٠(

، كتاب )٨١ص/٧مـ، ج١٩٩٤،مكة المكرمة-مكتبة دار الباز. ط(سننه الكبرىفي ، والبيهقي )١٨٦١(
عبد الرحمن ، من طريق محمد بن طلحة التيمي عن )١٣٢٥١(حديث ،ستحباب التزويج بالأبكاراباب : النكاح

: )٧٢ص/٢ج(الزوائدلبوصيري في قال ا.بن سالم بن عتبة بن عويمر بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جدها
لم : عتبة، قال البخاريوعبد الرحمن بن سالم بن .لا يحتج به: قال أبو حاتم. هذا إسناد فيه محمد بن طلحة

أسخن و بن عمر نحوه وزاد اعن رواه و : التلخيص الحبيربن حجر العسقلاني في اوقال . يصح حديثه
وهذا الحديث إن كان . وهو ضعيف،وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلمالطبرواه أبو نعيم في و ، إقبالا
.في الحديث السابققد تقدم تخريجهو ، له شاهد في الصحيحين من حديث جابر إلا أن ضعيفا

.٢٦٤ص/٦للشيخ زكريا الأنصاري جأسنى المطالب)١١(
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الْوَدُودَ فإَِنيِّ تَـزَوَّجُوا الْوَلُودَ : بخبر)٢(المنهاجشراح ستدل ا، و )١(الروضةفي ذكرهو ، المنهاجالنووي في 
.)٤(أقارđابكوĔا من نساء يعرف بذلك منويعرف البكر كوĔا ولودا،)٣(مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُْمَمَ يوم الْقِياَمَةِ 

باِلشَّيْءِ أي قاَبَـلَهُ عَارَضَ الشَّيْءَ نْ والتعارض يسمى أيضا بالمعارضة مِ 
، وعارض فلانا بمثل )٥(

د بالاتحاد في المحل يّ ، وق ـُ)٦(مثل ما أتى، ومنه المعارضة كأن عرض فعله كعرض فعلهأي أتى إليه : صنعه
.)٧(والزمان، والتساوي في القوة

ن كانت هناك بأذلك عتبار الدين، والعقل، وحسن الخلق، و ابعد البكر والولودفإن تعارض
ر غير ولود، أحدهما بكأنتساوى فيهما الدين والعقل وحسن الخلق، إلا،في نفس الوقتمثلا مرأتانا

حيث لم تتوقف العفة هذه الصفات،ومحل رعاية جميع ؟فأيهما أولى بالاعتبار، والآخر ولود غير بكر
.)٨(وإلا فهي أولى،đاةغير متصفعلى

صورة المسألة
فأيهما مقدمة على اللآخر؟، المطلوبة في المنكوحةالصفات البكارة والولادة من لو تعارضت 

ير محل النزاعتحر 
تفق شراح افي أن البكارة والولادة من الصفات المطلوبة في المرأة، و )٩(لا خلاف بين الفقهاء

.٣٦٥ص/٥جروضة الطالبين)١(
.١٦٨ص/٣جزاد المحتاجوالكوهجي في ؛ ٢١٤ص/٤جغني المحتاجمالشربيني الخطيب في : منهم)٢(
؛)١٢٦١٣(حديث ) ٦٣ص/٢٠ج(مسندهفي أخرجه أحمد، من حديث أنس بن مالك،صحيح لغيره)٣(

في بن حبان او ؛)٤٩٠(باب الترغيب في النكاح، حديث ) ١٣٩ص/١ج(سننهفي وسعيد بن منصور 
سننه في والبيهقي ؛)٤٠٢٨(كتاب النكاح، حديث ) ٣٨ص/٩جبيروت، -مؤسسة الرسالة(صحيحه
وأبو نعيم ؛)١٣٢٥٤(الولود، حديث ستحباب التزوج بالودوداباب : ، كتاب النكاح)٨١ص/٧ج(الكبرى

، والحديث ذكره الهيثمي بن حباناوصححه ). ٢١٩ص/٤، جبيروت- دار الكتاب العربي(الأولياءحليةفي 
وله طريق آخر عن . حسنرواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده : ، وقال)٢٦١ص/٤ج(مجمع الزوائدفي 

أبو داود هوحديث معقل بن يسار، أخرج):٤٢٣ص/٧ج(البدر المنيربن الملقن في اقال معقل بن يسار،
.صحيح في معناه: وقال فيه. والنسائي

.٢١٤ص/٤، جالخطيبلشربينيلني المحتاجمغو؛ ٢٦٣ص/٧ج،لشيخ زكريا الأنصاريلالغرر البهية)٤(
.١٧٩ص/٦لابن منظور، جلسان العرب)٥(
.٦٢٥، صمؤسسة الرسالة،البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفويبيلأالكليات)٦(
.٤٧٣ص/، جلي التهاوني، مكتبة لبنان ناشرونعدلمحموالعلومصطلاحات الفنوناموسوعة كشاف)٧(
.٤٥١-٤٥٠صبن جزم، ا، دار زين الدين بن عبد العزيز المليباريللمعين بشرح قرة العينفتح ا)٨(
=؛   ٢٠ص/٥، جلحطاب الرُّعينيللمواهب الجليو؛٦٨ص/٤لابن عابدين، جرد المحتار في در المختار)٩(
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عتبارها في المنكوحة قدم الدين مطلقا، ثم العقل، ثم انه إذا تعارضت الصفات التي سن على أ)١(المنهاج
ولادة والبكارة، فذهب بعضهم إلى أن ختلفوا في الصفات المطلوبة بعدها من الاحسن الخلق، ولكنهم 

.الولادة مقدمة على البكارة، وذهب البعض الآخر إلى عكسه
سبب الخلاف

.المصلحة فيه أظهرجتهادهم بأيهما اأما سبب الخلاف في هذه المسألة، فراجع إلى 
:الأربعة في المسألةالمنهاجشراح رأي 

ثم ،فالأوجه تقديم ذات الدين مطلقا،لك الصفاتولو تعارضت ت: الرمليالدين قال شمس: الأول
ثم ما المصلحة فيه أظهر ،الثم الجم،ثم الولادة،ثم البكارة،ثم النسب،العقل وحسن الخلق

.عند التعارضالبكارة على الولادةإلى تقديمالشمس الرمليذهب، )٢(جتهادهابحسب 
.من الشافعيةكل -رحمهم االله–)٥(، ومحمد الجاوي)٤(، والجمل)٣(البجيرميوإليه ذهب 

.)٦(وعللوا عليه بأن المصلحة فيه أكثر حسب الاجتهاد
ثم ،فالذي يظهر أنه يقدم الدين مطلقا،ولو تعارضت تلك الصفات: بن حجر الهيتمياقال : الثاني

فيه المصلحة ثم ما،ثم الجمال،ثم البكارة،ثم أشرفية النسب،ثم الولادة،العقل وحسن الخلق
.عند التعارضالولادة على البكارةبن حجر الهيتمي اقدم، )٧(جتهادهاأظهر بحسب 

.)١٠(من الشافعيةكل -رحمهم االله–)٩(، والبكري)٨(وإليه ذهب والمليباري

البحر ؛٨ص/٥ج،بهوتيللكشاف القناع؛ و٢١٤-٢١٣ص/٤للشربيني الخطيب جمغني المحتاجو=
فقه الصادق؛ و١٧٤ص/٦، مكتبة اليمن، جيحيى المرتضىلأحمد بن الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

لأطفيش شرح كتاب النيل؛ و٦٥ص/٢١قم المقدسة، ج-لمحمد صادق الروحاني، مؤسسة دار الكتاب
.٢٠و١٧ص/٦ج

. ٢٧٦ص/٦جĔاية المحتاجلي في والشمس الرم٢٢٥ص/٧جتحفة المحتاجبن حجر الهيتمي في ا)١(
. ٢٧٦ص/٦جĔاية المحتاج)٢(
.٨٧ص/٤جمتن أبي شجاععلى يبالخطشرح على تهحاشي)٣(
.١١٨ص/٤جعلى شرح منهج الطلابتهحاشي)٤(
.٣٠٠صĔاية الزين) ٥(
. ٢٧٦ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٦(
. ٢٢٥ص/٧جتحفة المحتاج)٧(
.٤٥٠ص، لمليباريلفتح المعين بشرح قرة العين)٨(
.٢٧٣-٢٧٢ص/٣جعلى فتح المعينحاشية إعانة الطالبين) ٩(
ا من ترجيحات مقد اختلف فيه ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي، فيتخير المفتي أيهما شاء، أو جمعا، أو بأيه)١٠(

. )٦٣الفوائد المدنية للكردي، ص(.تمده كثير من المتأخرينأجلاء المتأخرين، وهو ما قرره علماء الحرمين واع
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: عليه بما يليواوعلل
.، وهو نفس تعليل أصحاب الرأي الأول)١(بأن المصلحة فيه أكثر حسب الاجتهاد: أولا
ذه الصفات بأنه يقدم ما يرجح إلى الدين والعفة، ثم لهبط بعض الفقهاء عند التعارضض:ثانيا

.، والولادة من النسل فتقدم على البكارة)٢(إلى النسل، ثم إلى العقل، ثم يتخير
أولى من تقديم الرملي البكارة على الولادة: بن حجر الهيتمي بقولهاناقش البجيرمي على كلام 

بن حجر اهذا وإن رجحه على قول ،)٣(»!لولادة على النسب والبكارة، فتأملبن حجر ااتقديم 
بأن Ĕاية المحتاجالهيتمي إلا أنه لم يعلل على هذا التقديم غير ما قاله الشمس الرملي في 

بن حجر الهيتمي ومن اجتهاده، وهو نفس التعليل الذي قاله االمصلحة فيه أظهر، وذلك بحسب 
وهو إشارة إلى أن الجواب فيه ضعيف مع الزيادة على الدقة ،!فتأملي بـمعه، وعبر البجيرم

ويمكن أن يجيب بأن بعض . )٥(فيتخير حيث لم تتوقف العفة على غير متصفة đما،)٤(بتفصيل
يقدم ما يرجح إلى الدين والعفة، ثم إلى النسل، ثم الفقهاء ضابطوا هذه الصفات عند التعارض، ف

.، والولادة راجعة إلى النسل فتقدم على البكارة)٦(إلى العقل، ثم يتخير
.المنهاجعلى همايشرحذه المسألة في لم يتعرضا لهفني الخطيب وأما جلال الدين المحلي والشربي

صنعهم ختلفافلم يتعرضوا للتعارض بين هذه الصفات، و المنهاجوأما فقهاء الشافعية قبل عصر شراح 
غيره منهم البِكر على الولود على البِكر؛ وقدم )٧(، فقدم البغويبالذكررتقديم أحدهما على الآخفي 

،)١٢(، والنووي)١١(، والرافعي)١٠(الغزاليالإمام ، و )٩(الحرمين، وإمام)٨(العمرانيالوَلود ك

. ٢٢٥ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)١(
.١٠ص/٣بيروت، ج-بن حجر الهيتمي، دار الكتب العلميةالشهاب الدين فتح الجواد بشرح الإرشاد)٢(
.٨٧ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )٣(
.١٤٧صقاف، سعلوي اللالفوائد المكية)٤(
.٤٥١-٤٥٠ص، لمليباريلفتح المعين بشرح قرة العين)٥(
.١٠ص/٣لابن حجر الهيتمي، جفتح الجواد)٦(
.٢٣٤- ٢٣٢ص/٥جالتهذيب)٧(
.١١٨- ١١٦ص/٩جالبيان)٨(
.٢٨ص/١٢ج، جدة-نهاجعبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، دار الملĔاية المطلب في دراية المذهب)٩(
.٣٣٤ص/٢دار الرسالة، ج، لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الطوسي الغزاليالوجيز)١٠(
.٤٦٧ص/٧ج، بيروت-دار الكتب العلمية، بن محمد بن عبد الكريم الرافعيلعبد الكريمالشرح الكبير)١١(
.٣٦٥-٣٦٤ص/٥جروضة الطالبين)١٢(
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.)٢(، والشيخ زكريا الأنصاري)١(الرفعةبناو 
الرأي الراجح

عتبارها في الزوجة من البكارة والولادة، اسن تعارضت الصفات التيأنه إنبالرأي الثاني القائل 
هو الرأي و بن حجر الهيتمي، والمليباري، والبكري من الشافعية، اقدمت الولادة على البكارة، وإليه ذهب 

يقدم ما يرجح إلى الدين والعفة، ثم إلى عند التعارض، فلقوة أدلته بأن الضابط في هذه الصفات؛الراجح
أن من مقاصد النكاح حفظ بويؤيد ذلك ، والولادة راجع إلى النسل، ، ثم إلى يتخيرالنسل، ثم إلى العقل

وكذلك أن العلة التي البكارة عند التعارض؛ مقدمة على، فهي)٤(الولادةوالعمدة في النكاح ، )٣(النسل
من العلة بكثرة عدد أمته يوم القيامة، كرت في حديث الولود أولى بالاعتبار حيث تفاخر رسول االله ذُ 

ولذا قال لكلام وغيرهما، االتي ذكرت في حديث البكر ما يرجع إلى الزوجين فقط، من الملاعبة واللين في 
.)٥(ستحب له نكاح ولود للحديثاولو أعفته واحدة لكنها عقيم، : الأذرعي

.١٢ص/١٣جكفاية النبيه)١(
.٥٤-٥٣ص/٢جدار الكتب العلمية، ،لشيخ زكريا الأنصاريلفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب)٢(
.٢٠٨ص/٤للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)٣(
.٦ص/٢لبهاء الدين محمد بن الحسن الأصفهاني، منشورات مكتبة السيد المرعشي، جكشف اللثام)٤(
.١٩٨ص/٥جقوت المحتاج)٥(
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ق أم لا؟فسِ ، هل هو مُ حاجةالاختلاف في النظر عمدا إلى وجه الأجنبية لغير : المطلب الرابع
تمهيد

هَا ا: مرأةابَ طَ ة، وقد خَ بَ عْ ة بن شُ يرْ غِ للمُ قد شرع الإسلام النظر إلى المنكوحة،؛ لقوله  نْظرُْ إليَـْ
فإنه أَحْرَى أَنْ يُـؤْدَمَ بَـيـْنَكُمَا

؛ لأنه قبل العزم لا حاجة إليه، النكاحعلىة وبعد العزم بَ طْ ووقته قبل الخِ ، )١(
ا؛ لخبر هَ تِ بَ طْ على خِ مَ زَ عَ :في الخبربَ طَ بخَِ المراد، و )٢(عليهاقّ ك فيشُ إلى الترَّ الُ ى الحَ ضِ فْ قد ي ـُةِ بَ طْ وبعد الخِ 

، وحكم النظر إلى المخطوبة)٣(نْظرَُ إلَيـْهَامْرأََةٍ فَلاَ بأَْسَ أَنْ ي ـَامْرئٍِ خِطْبَةُ افي قَـلْبِ يَ لْقِ إذَا أُ : داودبيإ
،ته دون غيرهبَ طْ اب إلى خِ أنه يجُ ،اظاهرً ستحباب النظر بمن يرجو رجاءً اد يِّ وق ـُ، )٤(عند الشافعيةمستحبّ 

الوجه في الرجل إلى المرأةنظر)٦(ةافعيَّ دت الشّ وحدّ ، )٥(إذا أرادت التزوجإلى الرجل أيضا تنظر لمرأة او 
.؛ لدلالة الوجه على الجمال والكفين على خصب البدناا وباطنً ظاهرً ينوالكفّ 

، والمعاملة،النكاحعلىالعزم :منهاوالكفين إلى الوجهظر رع في النّ الشَّ هااحَ التي أبَ أما الحاجةو 
بالغ م الشافعية نظر فحل وحرّ .)٧(والشهادة، والتعليم، والفصد، والحجامة والعلاج، ونحوها بقدر الحاجة

باب ما جاء في: كتاب النكاح)٣٩٧ص/٣ج(سننهفي ذيرواه الترم،من حديث المغيرة،صحيحديث الح)١(
باب إباحة النظر : كتاب النكاح)٢٧٢ص/٣ج(سننهفي والنسائي؛)١٠٨٧(النظر إلى المخطوبة، حديث 

باب النظر إلى المرأة إذا : كتاب النكاح)٦٠٠ص/١ج(سننهفي بن ماجهاو ؛)٥٣٤٦(حديث ،قبل التزويج
.)٢٦٩٧(كاح، حديث كتاب الن) ١٧٩ص/٢ج(مستدركهفي والحاكم،)١٨٦٦(أراد أن يتزوجها، حديث 

هذا :)٥٠٤-٥٠٣ص/٧ج(البدر المنيرفي بن الملقناقالو ، صحيح على شرط الشيخين:وقال الحاكم
.إسناده ثابتبأنبن الصلاحاعنو ،أنه حديث صحيحببن القطان اونقل عن ،الحديث صحيح

. ٢١٦-٢١٥ص/٤، جالخطيبلشربينيلمغني المحتاج)٢(
سننه والبيهقي في ؛)١١٨٦(حديث ) ١٦٤ص/١دار المعرفة، ج(مسندهالطيالسي في أخرجه أبو داود )٣(

، من )١٣٢٦٩(، حديث نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجهاباب : كتاب النكاح) ٨٥ص/٧ج(الكبرى
بن اوهو ،هذا إسناد فيه حجاج: )٧٤ص/٢ج(الزوائدقال الحافظ البوصيري في حديث محمد بن مسلمة، 

مصباح الزجاجة في زوائد وعقب عليه الحافظ أحمد الكناني في ،رطأة الكوفي ضعيف ومدلس وقد رواه بالعنعنةأ
من صحيحهبن حبان في انفرد به حجاج بن أرطأة فقد رواه لم ي: )٩٩ص/٢جدرا العربية، (بن ماجها

مسندهبن أبي شيبة في او ،لمن حديث سهمسندهورواه الامام أحمد في ،سليمان بن أبي حثمةحديث
.حتج بعض أهل العلم في هذا الباباو : بن أرطأاثم قال البيهقي بعد ذكر ، هكذا بإسناده ومتنه

.٣٧٢، صللنوويلبينامنهاج الط؛ و٢٨٨لعبدر الكريم بن محمد الرافعي، دار الكتب العلمية، صالمحرر)٤(
.٢٦٨-٢٦٧ص/٦ج،للأنصاريأسنى المطالب)٥(
.٢٢٦ص/٧لابن حجر الهيتمي، جالمحتاجتحفة ؛ و٣٦٦ص/٥للنووي، جروضة الطالبين)٦(
.وما بعدها٢٩٤ص/٦للشمس الرملي، جĔاية المحتاج؛ و٨٠ص/٢للزركشي جالديباج)٧(
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ها عند خوف الفتنةيإلى عورة حرة كبيرة أجنبية، وكذا وجهها وكف

)١(

، وكذا عند الأمن على الصحيح لغير 

حاجة

)٢(

أĔما ليسا بعورة، وإنما ألحقا đا في تحريم النظرالكلام، وظاهر 

)٣(

.
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وهو ضد تعريف العدالة، وقد بارتكاب كبيرة، والإصرار على صغيرة،الخروج عن طاعة االله : وشرعا

ف

ّ

 عر

ّ

ة قتراف كبيرة أو صغيرة دالاهيئة راسخة في النفس تمنع من :امأحسنه: بتعريفينالعدالة يوطي الس

 

ّ

 على الخس

ّ

التعبير بالكبائرو ،جتناب الكبائر والإصرار على الصغائرا: أضعفهماو بالمروءة؛ة، أو مباح يخل

وليس كذلك،رتكاب الكبيرة الواحدة لا يضرايوهم أن 

)٦(

 و ، 

ّ

الكبيرةعز الدين بن عبد السلام أنبين

هاأو أكبر منسبقوما علم أن مفسدته كمفسدة ما كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن، 

)٧(

ختلف او ،

قتل النفس بغير حق، والزنا، : الكبيرة، فنقل الرافعي عن الروياني أن الكبائر سبععن عد الالفقهاء في 

الضم إلى السبع الشاملواللواط، وشرب الخمر، والسرقة، وأخذ المال غصبا، والقذف؛ وعن صاحب 

العدةالمذكورة شهادة الزور؛ وعن صاحب 

)٨(

اف إليها أكل الربا، والإفطار في رمضان بلا عذر، أض

وغير ذلك، والفرار من الزحف،واليمين الفاجرة، وقطع الرحم، وعقوق الوالدين

)٩(

وعد الذهبي في ؛

سبعينالكبائر

)١٠(

أربعمائة وسبع وستينالزواجربن حجر الهيتمي في ا، و 

)١١(

هي: بن عباسا، وقال 

إĔا إلى السبعمائة أقرب: د بن جبيرسعيإلى السبعين أقرب، وقال

)١٢(

.

 إلى الجماعيراد به ما يدعو) ١(

ّ

).١٩ص/٧جللدميري، ج النجم الوها (حتماله اأو ما دونه من الخلوة ونحوه مما يشق

.٣٧٢، صللنوويمنهاج الطالبين؛ و٢٨٨للرافعي، صالمحرر)٢(

.٣٦٠للغمراوي، صالسراج الوهاج) ٣(

.٤٧٣ص/٢ج،للفيوميالمصباح المنير)٤(

.٣٠٢ص/٢٦جتاج العروس)٥(

.٦١٦لجلال الدين السيوطي، المكتبة التوفيقية، صالأشباه والنظائر)٦(

.٣٢-٣١ص/١م، جللعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، دار الققواعد الأحكام في إصلاح الأنام)٧(

).٧٣الخزائن السنية للمنديلي، ص. (لأبي المكارم الروياني، وهو المراد حيث أطلق العدةالعدة الصغرىهو ) ٨(

. ٧-٦ص/١٣للرافعي، جالشرح الكبير) ٩(

. ٢٣٦، صدار الندوة الجديدة، محمد بن عثمان الذهبيشيخللالكبائر) ١٠(

. ٣٨٧ص/٢ج، بيروت-دار الفكربن حجر الهيتمي، الشهاب الدين ، قتراف الكبائراالزواجر عن ) ١١(

. ٣٧١ص/٦جمغني المحتاجنقل الشربيني الخطيب عنهما في)١٢(
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، على العدالةباقوفهعمد، لأن غير العمد لا يفسق به، اليخرج به غير ،)١(أي القصدوالعمد
،)٣(هِ يْ لَ ا عَ وْ هُ رِ كْ تُ سْ اا مَ وَ انُ يَ سْ النِّ وَ أُ طْ الخَْ تيِ مَّ أُ نْ عَ عَ فِ رُ : لقوله ؛ )٢(فيه شهادتهويجوز أن تقبل 

الأمة المحمدية إذا صدرت عن خطأ أو عنل على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوة والحديث دلي
.)٤(إكراهنسيان أو

صورة المسألة
دا إلى وجه الأجنبية لغير حاجة مفسق أم لا؟هل النظر عم

تحرير محل النزاع
ان بشهوة وخوف عورة إذا كالغير إلى العورة حرام، وكذا أن النظر في )٥(لا خلاف بين الفقهاء

طه إليه، وضبالنظر إلى العورة للحاجة التي تدعوباح، ويالإجماع على ذلك)٦(بعض الفقهاءنقلو الفتنة، 

.٤٢٨ص/٢جللفيومي، المصباح المنير)١(
.٢٠ص/١٧جللماوردي، يرالحاوي الكب)٢(
؛)٢٠٤٥(حديث ،باب طلاق المكره والناسي: كتاب الطلاق)٦٥٩ص/١ج(سننهه في بن ماجاأخرجه )٣(

سننه الكبرىفي والبيهقي؛)١٧١٠(، حديث )١٤٥ص/٤جدار الكتب العلمية، (الضعفاءوالعقيلي في 
بن اعن، )١٤٨٧٣، و١٤٨٧١حديث (ره،باب ما جاء في طرق المك: كتاب الطلاق)٣٥٧، و٣٥٦ص/٧ج(

هذا إسناد صحيح إن : ) ١٣٠ص/٢ج(الزوائدقال الحافظ البوصيري في .، من طريق محمد بن المصفىعباس
باب فضل الأمة، ) ٢٠٢ص/١٦ج(صحيحهفي بن حباناأخرجه و .سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع

شرح والطحاوي في ؛)٣٤(، حديث كتاب النذور)١٧٠ص/٤ج(سننهفي قطنيوالدار ؛)٧٢١٩(حديث 
والحاكم ،)٤٢٩٢(حديث باب طلاق المكره،: كتاب الطلاق)٩٥ص/٣دار الكتب العلمية، ج(معاني الآثار

ومن بن عباس من طريق بشر بن بكر، اعن ،)٢٨١٠(، حديث كتاب الطلاق)٢١٦ص/٢ج(المستدركفي 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وللحديث طرق أخرى : لحاكمهذا الطريق صححه ابن حبان، وقال ا

بن الملقن في اوأخرج .حسننهأبفي كتاب الطلاق)١٦٨ص/٦ج(الروضةوحكم النووي في .بن عباساعن 
من عدة ) ٦٧٤-٦٧٣ص/١ج(التلخيصفي بن حجر االحافظ، و ثماني طرقعن ) ١٨٣ص/٤ج(البدر
صحيح باتفاق من هوالخبر وإن لم يصح سنده فإن معنا): ١٨٢ص/١٠ج(تفسيرهقال القرطبي في و . طرق

.وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح. العلماء
.٢١٥ص/٣جللصنعاني، سبل السلام)٤(
للشمس Ĕاية المحتاج؛ و٢٦٢ص/٤لابن نجيم، جالذخيرة؛ و٤٢٩ص/٦للكاساني جبدائع الصنائع)٥(

القاهرة -لعبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، دار الحديثالمغني؛ و٢٩٥ص/٦جالرملي،
دار ابن ، مد بن علي بن محمد الشوكانيلمحالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار؛ و٢٦٣- ٢٥٥ص/٩ج
شرح النيل ؛ و١٨٩ص/٤للحلي، جفي المسائل الحلال والحرامشرائع الإسلام؛ و٧٤٠، صبيروت-حزم

.١٦٤ص/٩ج، و ٢٤١ص/٢لابن حزم، جالمحلىو؛ ١٣٨ص/١جأطفيش، لمحمدوشفاء العليل
= بنا؛ و ٣١ص/١٢جĔاية المطلب؛ وإمام الحرمين في ٢٨ص/٥جشرح مشكل الوسيطكابن الصلاح في)٦(
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، أنه حاجة وعند أمن الفتنةغير عورة بغير إلى في النظر الفقهاء بقدر الحاجة، والمفتى به عند الشافعية
اĐرد إلى النظر فيالأربعة المنهاجشراح ختلفا، والعورة عندهم ما عدا الوجه والكفين، ثم)١(حرام

مفسق أم لا؟، هل هوعمداالوجه والكفين
لافالخسبب 

من الكبائر أم من النظر اĐرد إلى الوجه والكفين عمدا الخلاف في هذه المسألة، هلأما سبب
عتبره من ا، ومن )٢(قهذا النظر من الكبائر، ذهب إلى أن الناظر إليهما يُفسَ عتبرافمن ؟الصغائر

.)٣(الصغائر، ذهب إلى أن فاعله لا يفُسَق به
:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجشراح رأي 

إلى وجه الأجنبية لغير حاجة عمدا أن النظر بن حجر الهيتمي والشربيني الخطيب على اتفق ا: الأول
تيسر وجود نساء، أو محارم وتعمد النظر للشهادة لا يضر، وإن: الهيتميبن حجراقال ، مفسق

وقضيته أنه كبيرة لكن في ،والنظر لغير ذلك مفسق على ما قاله الماوردي،يشهدون على الأوجه
النظر لغير الشهادة تعمدتُ :إن قال: الشربيني الخطيبقال ، و )٤(عدهم للصغائر ما يخالفه

.)٥(بلقُ ،لتفاتة بلا تعمد فرأيتهاحانت مني :إن قال،فسق وردت شهادته
.)١٠(من الشافعية؛ والزيدية)٩(، والشرواني)٨(، والغزي)٧(بن الرفعةا، و )٦(وإليه ذهب الماوردي

: ستدلوا عليه بالسنة والمعقولاو 
، وَليَْسَتْ لَكَ لىَ وْ الأُ لَكَ نَّ إِ فَ ،ةَ رَ ظْ النَّ ةُ رَ ظْ النَّ عِ بِ تْ ت ـُلاَ : لعليقوله : السنة: أولا

. )١١(الآخِرَةُ 

.١١٦٨ص/٣جعجالة المحتاجالملقن في =
.٣٧٢صمنهاج الطالبين؛ و٢٨٨صالمحرر)١(
. ٢٤١ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٢(
.٢٩٥ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٣(
. ٢٤١ص/٧جتحفة المحتاج)٤(
. ٢٢٥ص/٤جمغني المحتاج)٥(
.٤٤ص/١٧ج،بيروت-دار الكتب العلمية، بالماورديالحسن علي بن محمد بن البصريبيلأالكبيرالحاوي)٦(
.٢٠٨ص/١٩جكفاية النبيه)٧(
.١٤٥ص/٢ج) طبع مع حاشية البيجوري بدار الفكر(شرح متن أبي شجاع)٨(
. ٢٤١ص/٧جحاشية الشرواني على تحفة المحتاج)٩(
.٧٤٠صلشوكانيلالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)١٠(
=باب ما يؤمر به: كتاب النكاح) ٢١٢ص/٢العربي، جدار الكتاب(سننهأخرجه أبو داود السجستاني في ) ١١(
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توقعها لا تتبع النظرة الأولى التي وقعت سهوا بالنظرة الثانية التي:أن تأويله: ه الاستدلالوج
.)١(شهادتهفلا تقبل،ة النظر آثما يخرج به من العدالة، فعلى هذا يكون بمعاودعمدا

عتبر هذا النظر اĐرد حرام، فهو من الصغائر؛ لأن ابأن تأويل الحديث وإن يناقش عليه 
كبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن، وما علم أن مفسدته كمفسدة ما سبق المعنى 

والنظر المحرم غير مطرد عليه، فاعتباره من الصغائر أوفق، فلا يفسق به، ،)٢(أو أكبر منها
.)٣(وهذا فضلا عما قال بعض الفقهاء إنه من النظر المباح؛ لأن الوجه ليس بعورة

)٤(لنظر بغير شهوة وغير حاجة حرام كما هو المفتى به عند الشافعيةبأن هذا ا: المعقول: ثانيا

.، فبالشهوة أشد، فأصبح  من الكبائر)٥(والحنابلة
عتباره من اتفق الجمهور على حرمته إلا أن أقصى حده ابأن النظر بشهوة وإن يناقش عليه 

ثمِْ الَّذِي﴿: مقدمات الزنا من النظر المحرم، وقد فُسّر اللمم من قوله نَ يجَْتَنبُِونَ كَبَائِرَ الإِْ
.)٧(ونحوه،والمشي،والسمع،واللمس،من النظرأنه غير الوطء)٦(﴾وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ 

إلى وجه الأجنبية لغير حاجة عمدا النظر تفق شمس الدين الرملي وجلال الدين المحلي على أنا: الثاني
والنظر لغير ذلك عمدا غير ،عمد النظر للشهادة غير ضاروت: الشمس الرمليقال ، مفسقغير 

مرأة امتنعت أمرت افإن ،لأنه صغيرة وتكلف الكشف للتحمل والأداء؛للماورديمفسق خلافا
في لهاباب النكاح، وإنما تعرض ذه المسألة فيلهلم يتعرض وأما المحلي ف.)٨(أو نحوها بكشفها

: كتاب الأدب) ١٠١ص/٥درا إحياء التراث العربي، ج(سننه؛ والترمذي في )٢١٥١(غض البصر، حديث =
) ٣٨٦ص/٢درا الكتاب العربي، ج(سننه؛ والدارمي في )٢٨٨٨حديث (باب ما جاء في نظرة المفاجأة، 

غريب لا نعرفه إلا حسنهذا حديث : قال أبو عيسى). ٢٧٠٩(ع، حديث باب في حفظ السم: كتاب الرقاق
. من حديث شريك

.٤٤ص/١٧جللماوردي، الحاوي الكبير)١(
.٣٢-٣١ص/١لعز الدين بن عبد السلام، جقواعد الأحكام في إصلاح الأنام)٢(
.٤٢٩ص/٦للكاساني جبدائع الصنائع؛ و٢٦٢ص/٤، جللقرافيالذخيرة) ٣(
.٣٧٢للنووي، صمنهاج الطالبين)٤(
.٢٦٣ص/٩لابن قدامة المقدسي جالمغني) ٥(
.٣٢من الآية : سورة النجم) ٦(
.٥٧٦بن القيم، صا، دار مد بن علي الحنبلي البعليلمحمختصر الفتاوى المصرية) ٧(
.٢٩٥ص/٦جĔاية المحتاج)٨(
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، فعد المحلي النظر إلى ما لا يجوز )١(النظر إلى ما لا يجوزومن الصغائر : باب الشهادات، فقال
.قتراف الصغيرة لا يفسق بهامن الصغائر، و 

)٧(، والبيجوري)٦(، ومحمد الجاوي)٥(، والبجيرمي)٤(بن المقريا، و )٣(، والنووي)٢(وإليه ذهب الرافعي

)١٠(الحنفيةذهب إليه؛ وهذا يتفق مع ما )٩(من الشافعية، وهو المفتى به عندهم)٨(والبكري

. )١٥(والظاهرية)١٤(، والإباضية)١٣(، والإمامية)١٢(، والحنابلة)١١(والمالكية
:ستدلوا عليه بالقرآن والسنة والمعقولاو 

.)١٦(﴾الَّذِينَ يجَْتَنبُِونَ كَبَائرَِ الإِْثمِْ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ ﴿: قال االله :القرآن: أولا
كان الزنا من الفواحش، يعتبر كبيرة، فاللمم المستثنى منه خارج من إذا  : وجه الاستدلال

معنى الكبائر، فمقدمات الزنا من النظر المحرم، واللمس، والمشي، والسمع، وغير ذلك يعتبر 
. ، فلا يفسق به)١٧(صغيرة؛ لأĔا غير الزنا

، وَليَْسَتْ لَكَ لىَ وْ الأُ لَكَ نَّ إِ فَ ،ةَ رَ ظْ النَّ ةُ رَ ظْ النَّ عِ بِ تْ ت ـُلاَ : لعليقوله: السنة: ثانيا
. )١٨(الآخِرَةُ 

.٤٩٩ص/٤جكنز الراغبين)١(
.٨ص/١٣جح الكبيرالشر )٢(
.٢٠١ص/٨جروضة الطالبين)٣(
.٧٩٣ص/٢جالكويت، - لإسماعيل بن المقري اليمني الشافعي، دار الضياءروض الطالب)٤(
.٣٨١ص/٥جالبجيرمي على الخطيبحاشية )٥(
.٣٨٥صĔاية الزين) ٦(
.١٤٥ص/٢جالبيجوري على شرح الغزيحاشية )٧(
.٢٦٤ص/٣جنة الطالبينحاشية إعا) ٨(
.)٣٦صللكردي الفوائد المدنية(.عليه- والنوويالرافعي -لاتفاق الشيخين )٩(
.٤٢٩ص/٦للكاساني جبدائع الصنائع؛ و٧٩- ٧٧ص/٢لابن عابدين، جرد المحتار) ١٠(
.٣٤٥ص/١جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ و٢٦٢ص/٤، جللقرافيالذخيرة) ١١(
.٥٧٦، صمد البعليلمحمختصر الفتاوى المصرية؛ و٢٦٣ص/٩بن قدامة، جلاالمغني)١٢(
.٣١٩ص/٧جو ، ١٨٩ص/٤للحلي، جفي المسائل الحلال والحرامشرائع الإسلام)١٣(
.١٣٨ص/١جأطفيش، لمحمدشرح النيل وشفاء العليل)١٤(
.١٦٤ص/٩ج، و ٢٤١ص/٢لابن حزم، جبالآثارالمحلى)١٥(
.٣٢من الآية :سورة النجم) ١٦(
.٥٧٦، صمد البعليلمحمختصر الفتاوى المصرية) ١٧(
).٦١(وهو حديث حسن، قد سبق تخريجه في ص)١٨(
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لنظر ، فعلى هذا لا يأثم بايريد لا تتبع نظر عينيك نظر قلبك: أن تأويله: وجه الاستدلال
.)١(لغير شهوة فيكون على عدالته

: ، ويكوت بتعليلَين، كما يليالمعقول: ثالثا
عاصيه، فإن غلبت طاعاته على معاصيه إن لم تغلب طاعاته على مرتكاب الإثم فسق اأن .١

.)٢(لم يفسق ولم ترد شهادته
.رتكاب كبيرة واحدة يخرج به عن العدالة، فترد شهادته بمجردهايناقش عليه بأن 

بأن هذا مسلم به في حق الكبيرة، والنظر المحرم الذي هو محل النزاع عليهيبيمكن أن يجو 
، وإن لم معاصيه لم يفسّق ولم ترد شهادتهإن غلبت طاعاته على يعتبر صغيرة، فلذلك

. )٣(تغلب طاعاته على معاصيه بالاصرار فسّق
.)٤(لأĔما ليسا بعورة، فلا يفسقأنه يباح النظر إلى الوجه والكفين عند بعض الفقهاء؛ .٢

ويرون فقهاء الحنابلة حرموا النظر إلى الوجه والكفين لغير حاجة، وإليه ذهب الإمامية بمعاودته، : ملحوظة
.، فلا يفسق بهأن النظر المحرم من الصغائر، وأما غيرهم فذهبوا إلى أن النظر اĐرد مباح

الراجحالرأي 
الرأي الثاني القائل بأن نظر الرجل عمدا إلى وجه الأجنبية بغير حاجة غير مفسق، فلا يخرج به 

؛ لأنه يعتبر من الصغائر إن قيل عن عدالة فاعله، وتقبل شهاته هو الرأي الراجح، وذلك لقوة أدلته
بحرمته، كما ذهب إليه الشافعية في المعتمد عندهم والحنابلة؛ أو أنه من النظر المباح؛ لأن النظر إليهما 

.نظر لغير عورة كما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، والإباضية والظاهرية
، ويمكن الجمع بحمل هذا:الجمع هذين الرأيين، فقالزواجربن حجر الهيتمي في اوقد حاول 

،على ما إذا وجدتانتفت الشهوة، وخوف الفتنة، والأولاعلى ما إذا أي النظر إلى الأجنبية من الصغائر
نتفاء ذينك فبعيد ااه، وأما إطلاق الكبيرة ولو مع تجادت đما الأول حتى يكون له نوع يّ قفمن ثمّ 
نتفاء الشهوة ااب الرأي الأول على أن هذا النظر مع بن حجر الهيتمي من أصحاعترف ا، وقد )٥(جدا

وخوف الفتنة من الصغائر، وأما إن وجدتا فقد ردت في المناقشة بأن الأدنى منه أن يعتبر من مقدمات 
.الزنا، وهي من الصغائر

.٢٠٨ص/١٩جكفاية النبيه)١(
.١٤٥ص/٢جالبيجوري على شرح الغزيحاشية )٢(
.٢٦٤ص/٣جحاشية إعانة الطالبين) ٣(
.٢٦٢ص/٤لابن نجيم، جالذخيرةو؛٤٢٩ص/٦للكاساني جبدائع الصنائع)٤(
.٥ص/٢جقتراف الكبائراالزواجر عن )٥(
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.نفصالهمااة وعانة رجل بعد مرأامواراة شعر حكمالاختلاف في : المطلب الخامس
تمهيد

أي أَخْفَيْتهُ ، ، على وزن فاعل مفاعلة، من وَرَّيْت الشيء وَوَاريَْـتُهيُـوَاريِىارَ مصدر وَ : مواراة
.)٣(أي ستر، على فوعل)٢(: ، وفي قوله )١(هتوَسَتـَرَ 

وهما جمعا ار،عَ شْ ر والثاني على الأَ وْ عُ بسكون العين وبفتحها، فيجمع الأول على الشُّ :عرُ شَّ الو 
طويل : رجل أشعر: ، ويقالما ليس بصوف ولا وبر، وهو من الإنسان وغيرهوهوجمع، والواحدة شعرة،
جنبي، وإذا أريد به لأمرأة على ااعورة ؛ لأنهرأسالإذا أطلق يراد به شعر والشعر .)٤(شعر الرأس والبدن

.)٥(، كشعر العانة، والمراد به هنا شعر رأسهاغيره قيد
هي منبت الشعر فوق القبل من المرأة، و في تقدير وزن فعلة، بفتح العين، وأصله عون،:انةعالو 

،شعر الركب: ، وقال الجوهريوفوق الذكر من الرجال، والشعر النابت عليهما يقال له الشِّعْرةَ والإِسْبُ 
، وعلى هذا فالعانة الشعر النابت،ستحد حلق عانتهاستعان و ا: بن الأعرابيابن السكيت و اوقال 

فعانة وعلى هذا.)٦(فحذف للعلم به،الأصل من كان له شعر عانة:وصاحب القول الأول يقول
.هي الشعر النابت فوق الذكر: الرجل

بَـوْنُ ما بين : ، والفصلنفعلانفصل على وزن امطاوعة فصل، وهو مصدر : والانفصال
.وهو ضد الاتصال.)٧(شَيْئَـينِْ 

، وكذلك عانة الرجل عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليهمرأة اوقد تقدم في المسألة السابقة أن شعر 
مرأة أو عانة الرجل، هل يجب مواراēما أم لا؟انفصل شعر ابالنسبة للمرأة والرجل، فإذا 

صورة المسألة
؟رجل، هل يجب مواراēما أم لاعانة وأمرأة ار شعنفصل اإذا 

. ٢٨٦ص/٩منظور جلابنلسان العرب؛ و٦٥٦ص/٢للفيومي جالمنيرالمصباح)١(
.٢٠من الآية : سورة الأعراف)٢(
.١٩١ص/٤٠للزبيدي جتاج العروس)٣(
المنيرالمصباح؛ و١٨٨٦ص/٢بي منصور جلأēذيب اللغة؛ و٦١٦ص/١لابن فارس، جمقاييس اللغة)٤(

. ٣١٥-٣١٤ص/١للفيومي ج
.١١٨٣ص/٤جلابن الملقن، عجالة المحتاج)٥(
. ٥٣٣ص/٦لابن منظور جلسان العرب؛ و٤٣٩ص/٢للفيومي جالمنيرالمصباح)٦(
. ٢٧٩٤ص/٣لأبي منصور جēذيب اللغة)٧(
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تحرير محل النزاع
تفق اوجوب ستر العورة من الرجل والمرأة عمن لا يحل النطر إليها، و في )١(لا خلاف بين الفقهاء

ختلفوا فيه امرأة عند الاتصال وحرمة نظر الرجل إليه، و االأربعة على وجوب ستر شعر المنهاجشراح 
؟أم لانفصالهماا، هل يجب مواراēما بعد وكذلك عانة الرجللبعد الانفصا

سبب الخلاف
مرأة وعانة الرجل يحكم عليهما حكم العورة بعد اأما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل شعر 

الانفصال في وجوب الستر أم لا؟ فمن قال إن حكمه كحكم العورة قبل الانفصال، ذهب إلى وجوب 
.)٣(إنه ليس كحكم العورة، ذهب إلى أنه لا يجب مواراēما؛ ومن قال )٢(سترهما

:في هذه المسألةالأربعةالمنهاجرأي شراح 
: ، قالانفصالهماامراة وعانة رجل بعد اب مواراة شعر يجعلى أنه والشمس الرمليبن حجر الهيتمياتفق ا

والفرق مبني ،رجلكقلامة يد أو،حرم نظره منفصلا،كل ما حرم نظره منه أو منها متصلا
، مرأة وعانة رجل فتجب مواراēمااوشعر ،)٤(وكذا وجهها إلخ:على مقابل الصحيح في قوله

يرد ذلك، قدمت في ائهما في الحمامات والنظر إليهماوالمنازعة في هذين بأن الإجماع الفعلي بإلق
.)٦()٥(مبحث الانتفاع بالشارع في إحياء الموات ما يرده

بلغة السالك ؛ و٣٢٩ص/٥بيروت، ج-للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار الفكرالفتاوى الهندية)١(
روضة الطالبين؛ و١٩٤ص/١، جبيروت-كتب العلمية، دار الحمد بن محمد الصاويلألأقرب المسالك

حمد لأالتاج المذهب لأحكام المذهب؛ و١٨ص/٥، جرحيبانيللمطالب أولي النهى؛ و٣٧٢ص/٥للنووي ج
سن الحلمحمد بن لمبسوط في فقه الإماميةا؛ و٨١ص/٦جدرا الكتاب الإسلامي،،الصنعانياسم العنسيقبن 

أطفيش،لمحمدوشفاء العليلالنيلكتاب شرح  ؛ و١٦٠ص/٤ج،بيروت-دار الكتاب الإسلاميالطوسي، 
.١٦٤ص/٢جبن حزم،لابالآثارالمحلى؛ و١٣٤ص/١ج

. ٢٩٩-٢٩٨ص/٦جĔاية المحتاج؛ و٢٤٥ص/٧جلابن حجر الهيتمي،تحفة المحتاج)٢(
. ٢٢٦ص/٤جمغني المحتاج)٣(
ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية، وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة، وكذا عند : قال النووي)٤(

).  ٣٧٢منهاج الطالبين ص(.ى الصحيحالأمن عل
علم صدوره من ،إجماع فعليوإنما يتجه ذلك في :الهيتميبن حجراقال أي ما يرد دعوى الإجماع الفعلي، ف)٥(

؛ لأن الأذرعي وغيره كثيرا ما يعترضون الشيخين فلا عبرة بإجماع غيرهم، وإنما ذكرت هذا،مجتهدي عصر
لم يرد عليهم ،فإذا علمت ضابطه الذي ذكرته.علي على خلاف ما ذكروهبأن الإجماع الف،والأصحاب

. )٢٤٨ص/٦جتحفة المحتاج. (م أن ذلك إجماع مجتهدي عصر أو لا؛ لأنه لا يعلالاعتراض بذلك
. ٢٩٩- ٢٩٨ص/٦جĔاية المحتاج؛ و٢٤٥ص/٧جالمرجع السابق)٦(
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بن الملقناوإليه ذهب 

)١(

، والدميري

)٢(

بن مطيرا، و 

)٣(

الروياني، و المنهاجمن شراح 

)٤(

،

والنووي

)٥(

، والحصني

)٦(

والأردبيلي،

)٧(

بن المقرياو ،

)٨(

والشبراملسي،

)٩(

، والشرواني

)١٠(

 ،

والجمل

)١١(

، والبجيرمي

)١٢(

، والملبياري

)١٣(

، والبكري

)١٤(

، وهو من الشافعيةكل - رحمهم االله–

مالمفتى به عنده

)١٥(

الحنفية؛ وهذا يتفق مع ما ذهب إليه 

)١٦(

والإباضية

)١٧(

.

:ستدلوا عليه بالقرآن والسنة والقياس والاستصحابا

ا: قال االله : القرآن: أولا

َ
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)١٨(

.

مرأة وعانة اه، وشعر Ĕي عن إبداء العورة إلى من يحرم النظر إليأن االله : ووجه الدلالة

نفصالهما، اتصالهما أو االرجل من الأعضاء التي لا تظهر منها، والآية مطلقة سواء في حالة 

.فيجب سترهما

 أَ نَّ أَ :عائشةروي عن ما ف: السنة: ثانيا
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، وأشار إلى وجهه وكفيهاذ

)١٩(

.

.١١٨٣ص/٤جعجالة المحتاج)١(

.٢١ص/٧جالنجم الوهاج)٢(

.١٧٧ص/٣جالديباج)٣(

.١٩٧ص/٢ج،بيروت-لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، دار الكتب العلميةبحر المذهب)٤(

.٣٧٢ص/٥جروضة الطالبين)٥(

.٣٥٣، ص، دار الخيرالدمشقيالحصنيبي بكر بن محمد الحسيني لأكفاية الأخيار)٦(

.٣٥٧ص/٢ج، ، دار الضياءيوسف بن إبراهيم الأردبيليلعمال الأبرارالأنوار لأ)٧(

.١٣٧ص/٢جروض الطالب)٨(

. ٢٩٩ص/٦جĔاية المحتاجحاشيته على )٩(

. ٢٤٥ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)١٠(

.١٢١ص/٤جعلى شرح المنهجحاشية الجمل)١١(

.١١٩ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )١٢(

.٤٤٧صفتح المعين)١٣(

.٢٦٢ص/٣ج،يلشيخ البكر لحاشية إعانة الطالبين) ١٤(

. )١٢٠صالمكية لعلوي السقاف،الفوائد . (لأنه المعتمد عند النووي)١٥(

.٣٢٩ص/٥للجماعة من علماء الهند، جالفتاوى الهندية؛ و٥٣٥-٥٣٤ص/٩لابن عابدين، جرد المحتار) ١٦(

.١٣٤ص/١جأطفيش،لمحمدفاء العليلشرح النيل وش)١٧(

.٣١من الآية : سورة النور)١٨(

=،)٤١٠٤(المرأة من زينتها، حديث تبدي باب فيما: كتاب اللباس)٤٦٠ص/٢ج(سننهرواه أبو داود في ) ١٩(
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مرأة اأن الأعضاء التي لا يصلح أن يرى منها غير الوجه والكفين، فشعر : ووجه الدلالة

.الرجل مما لا يصلح أن يرى منها، فيجب مواراēما سواء كان المتصل أو المنفصلوعانة

يناقش على الأول والثاني بأن الآية والحديث يدلان على وجوب ستر العورة حالة الاتصال،

بالانفصالتلاز نفصل فلا يسمى بعورة؛ لأن حرمتها قد اوإن 

)١(

حكم الا يعطى لهف، 

.العورة

.على المتصل والمنفصل، فلا يطلق على أحدهما دون الآخر إلا بدليلملان ويجيب بأĔما شا

عن الجسم وله قوام بدونهةأجنبيتصار الأعضاء المنفصلة ويمكن أن يرد بأن 

)٢(

، وبذلك 

.الدليلان على المتصل والمنفصليفرق بينهما في الحكم، فلا يشمل

ستر العورة، : القياس: ثالث
ُ
عتبار العورة اولا خلاف بين الفقهاء في فلما أوجب الشارع أن ت

نفصل من البدن بجامع أĔا من الأعضاء اتصالها بالبدن، وجب كذلك أن تستر لما احالة 

التي لا تظهر منها

)٣(

.

قياس مع الفارق؛ لأن الأعضاء المنفصلة صارت أجنبية لا يخاف منها عليه بأنه نوقشو 

فتنة، فلا يعطى حكم الجملة

)٤(

.

لاستدلال بالاستصحابا: رابعا

)٥(

مرأة وعانة الرجل من العورة التي يجب أن تستر عليها افشعر : 

نفصالهما، إبقاء على حكمهما في الاتصالاحال الاتصال فاستمر هذا الوجوب حالة 

)٦(

.

يلزم بالضرورة أن يحصل الظن ببقائه كما كان؛ لأن العمل بأن الاستصحابعليهويناقش

بالظن واجب

)٧(

 اصار ر المرأة وعانة رجل المنفصلان ، وشع
َّ
 أجنبيـ

ْ

قوام ماعن الجسم ولهين

، ن خالد بن دريك لم يدرك عائشة؛ لأأعله أبو داود بالانقطاعوقد، خالد بن دريك عن عائشة عن=

بن حجر العسقلاني اعن قتادة مرسلا ولم يذكر خالدا، وقال ) ٤٧٠دار الصميعي، ص(مراسيلهاه أيضا في ورو 

الكبرىسننه ، وهو في بن لهيعةاوله شاهد أخرجه البيهقي من طريق ): ١٠٨ص/٣ج(التلخيصفي 

.)١٣٢٧٤(، حديث اجةباب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليهما عند الح: كتاب النكاح)٨٦ص/٧ج(

.١٨ص/٥، جرحيبانيللمطالب أولي النهى)١(

.١٩٤ص/١، جصاويللبلغة السالك)٢(

.٢٣٧ص/٥، جبغويللالتهذيب)٣(

.المرجع السابق، نفس المكان)٤(

دين عبد الرحيم Ĕاية السول لجمال ال. (هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول)٥(

.٩٣٧ص/٢جبيروت،- بن حزمادار ،الإسنوي

.٢٧٦ص/٦جللشيخ الأنصاري أسنى المطالب؛ و٤٧٨ص/٧للرافعي جالشرح الكبير)٦(

.٩٣٨ص/٢ج،لجمال الدين الإسنويĔاية السول)٧(
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بدونه

)١(

بالانفصالهاحرمتتلاز ، وقد 

)٢(

.، فلا يبقى ثبوت الحكم عليهما

كل : ، قالنفصالهماامراة وعانة الرجل بعد اب مواراة شعر يجإلى أنه لا الشربيني الخطيبذهب : الثاني

وقلامة ظفر حرة ولو من ،كشعر عانة ولو من رجل، ه منفصلاحرم نظر ،ما حرم نظره متصلا

قتضاه كلام القاضياب مواراته على ما وتج.يديها

)٣(

ستبعد الأذرعي او ،لئلا ينظر إليه أحد؛

،متشاط شعور النساءاالحمامات على طرح ما تناثر من والإجماع الفعلي في:قال،الوجوب

فالأوجه ما قاله ،ما يدل على الوجوبشيخينوليس في كلام ال،وحلق عانات الرجال

الأذرعي

)٤(

.

بن أبي عصروناوهو ما ذهب إليه 

)٥(

، والخضري

)٦(

والأذرعي،

)٧(

والشيخ زكريا الأنصاري، 

)٨(

من الشافعية، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الحنابلةكل - رحمهم االله-

)٩(

، والزيدية

)١٠(

 ،

والإمامية

)١١(

.

:فعلي والمعقولستدلوا عليه بالإجماع الا

وحلق ،متشاط شعور النساءاي الحمامات على طرح ما تناثر من فف: أما الإجماع الفعلي: أولا

، فإن أوجب مواراēما فلا يطرح فيهاعانات الرجال

)١٢(

.

فلا عبرة ،علم صدوره من مجتهدي عصريقبل، إذاإنما بأن الإجماع الفعلي ونوقش عليه 

بإجماع غيرهم

)١٣(

الفعلي بإلقائهما في الحمامات والنظر إليهما مردود؛ لعدم فالإجماع ،

صدوره من مجتهدي عصر

)١٤(

.

.١٩٤ص/١، جصاويللبلغة السالك)١(

.١٨ص/٥، جرحيبانيللمطالب أولي النهى)٢(

). ١٣٧للسقاف صالفوائد المكية(.الشافعية، يردا به القاضي حسينعندإذا أطلق )٣(

. ٢٢٦ص/٤جمغني المحتاج)٤(

.)٢٠٧ص /٥ج(قوت المحتاجنقل الأذرعي عنه في )٥(

.المرجع السابقنقل الأذرعي عنه في)٦(

.٢٠٧ص/٥جقوت المحتاج)٧(

.٢٧٦ص/٦جأسنى المطالب)٨(

.١٨ص/٥، جرحيبانيللمطالب أولي النهى)٩(

.٨١ص/٦ج،لعنسياحمد لأالتاج المذهب لأحكام المذهب)١٠(

.١١٢-١١١ص/١ج،الوثقىلعروةاالعلم مباني ار د. طالخوئي،أبي القاسم محمدلسيدلكتاب النكاح)١١(

. ٢٢٦ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)١٢(

. ٢٤٨ص/٦جلابن حجر الهيتمي،تحفة المحتاج)١٣(

. ٢٩٩-٢٩٨ص/٦جتاجĔاية المح)١٤(
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وأن أئمة الورع لا يحترزون عن النظر إلى الشعر الملقى ويمكن أن يجيب بأن اĐتهدين منهم، 

في الطريق مع جواز أن يكون من المرأة

)١(

.

:فقد ذكر الفقهاء عدة تعليلات، منها: المعقول: ثانيا

عن الجسم وله قوام بدونهةأجنبيتصار لأن الأعضاء المنفصلة .١

)٢(

.

أن أئمة الورع لا يحترزون عن النظر إلى الشعر الملقى في الطريق مع جواز أن يكون من .٢

المرأة

)٣(

 .

بالانفصالهاحرمتتلاز أĔا قد .٣

)٤(

.

لا يكون من العضو المبان فتنة، فلا يعطي له حكم الجملة.٤

)٥(

.

يبتنى على تمييز المنظور من غيره، إن لم يتميز قهاء على أن حرمة النظرضبط بعض الف.٥

بصورته وشكله لم يحرم النظر إليه، وإن تميز حرم

)٦(

، والشعرة والشعرتين لم يتميز بصورēا، 

.فلا يحرم النظر إليها

ضطرابافيهعتبره االتمييز الذي ونوقش عليه بأن 

)٧(

جزء ، ولا أثر للتمييز مع العلم بأنه 

يحرم نظره

)٨(

.

يشتهى بأنه ليس في نظر شعرة من المرأة ولا شعرة من عانة الرجل منويمكن أن يجيب 

كون منهما فتنة، فلا يعطي لهما حكم الجملةعليها ولا يلتذ đا، فلا ت

)٩(

.

:وهناك رأي آخر في المسألة.المنهاجوأما جلال الدين المحلي فلم يتعرض لهذه المسألة في شرحه على 

نفصالهما حال الحياة، وأما بعد الموت فيجب امرأة وعانة الرجل بعد اأنه لا يجب مواراة شعر : الثالث

مواراēما، وإليه ذهب المالكية

)١٠(

.

.٢٠٧ص/٥جللأذرعي،قوت المحتاج)١(

.١٩٤ص/١، جصاويللبلغة السالك)٢(

.٢٠٧ص/٥جللأذرعي،قوت المحتاج)٣(

.١٨ص/٥، جرحيبانيللمطالب أولي النهى)٤(

.٢٣٧ص/٥، جبغويللالتهذيب)٥(

.٣٣ص/١٢جلإمام الحرمين، Ĕاية المطلب)٦(

.٥٤٨-٥٤٧ص/٣جمشكل الوسيطشرح)٧(

.٣٧٢ص/٥للنووي جروضة الطالبين)٨(

.٢٣٧ص/٥، جبغويللالتهذيب)٩(

.١٩٤ص/١، جلصاويلبلغة السالك لأقرب المسالك)١٠(
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ستدل به أصحاب الرأي الثاني، وأما بعد الموت فوجب مواراēما؛ لحرمة الميت ووجوب استدلوا عليه بما ا

تكفينه

)١(

.

تميز المنظور من غيرهإن وجوب تكفينه ودفنه ويناقش عليه بأن 

)٢(

، والشعرة والشعرتين لم يتميز بصورēا، 

ا حكم الجملةولا يلتذ đا، فلا تكون منها فتنة، فلا يعطي له

)٣(

، فلا فرق فيها حال الحياة وبعد 

.سمالموت، فيجوز النظر إلى شعر المرأة وعانة الرجل المنفصلان عن الج

مرأة فيجب مواراته لغير الزوج والمرأة والمحارم، وذلك بعد اأنه لا يجب مواراة عانة الرجل، وأما شعر : الرابع

نفصالهما، وإليه ذهب الظاهريةا

)٤(

.

مرأة اوعللوا عليه بأن عانة الرجل ليست بعورة، فلا يجب مواراته متصلا كان أو منفصلا، وأما شعر 

ستدل به أصحاب الرأي الأولاا ستدل بمافيجب مواراته، و 

)٥(

 .

مرأة؛ وأما قولهم بجواز النظر إلى عانة الرجل اويناقش عليه بما نوقش به أصحاب الرأي الأول في شعر 

المنفصل، فإنه مسلم فيه، إلا أن رأي الظاهرية مخالف برأي الجمهور في أن عورة الرجل ما بين 

. -إن شاء االله–ليةتاالسرة والركبة، وسيأتي رده في المسألة ال

الرأي الراجح
نفصالهما مطلقا، هو الرأي امرأة وعانة الرجل بعد اأنه لا يجب مواراة شعر الرأي الثاني القائل ب

وحلق عانات ،متشاط شعور النساءاعلى طرح ما تناثر من بالإجماع الفعليالراجح، وذلك لقوة أدلته؛ 

ترزون عن النظر إلى الشعر الملقى في الطريق مع جواز أن ولأن أئمة الورع لا يح، في الحماماتالرجال

فلا ، بالانفصالهماحرمتتلاز ، فقد عن الجسم وله قوام بدونهاأجنبيصار يكون من المرأة، والمنفصل 

بن أبي عصرون، والخضري، والشربيني الخطيب، والشيخ زكريا ايعطي له حكم الجملة، وهو ما ذهب إليه 

وذلك من باب التيسير وعدم الاحراج على .ية، وفقهاء الحنابلة، والزيدية، والإماميةالأنصاري من الشافع

مرأة المتساقط منها، اأن يبحث عن شعر عليهمايجب؛ لأن ذلك من عموم البلوى، فلاالنساء والرجال

.عن عانة رجل المتساقط منهلا و 

.المرجع السابق، نفس المكان)١(

.٣٣ص/١٢جلإمام الحرمين، Ĕاية المطلب)٢(

.٢٣٧ص/٥، جبغويللالتهذيب)٣(

.١٦٤ص/٢جبن حزم الظاهري،لابالآثارالمحلى)٤(

.المرجع السابق، نفس المكان)٥(
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.الاختلاف في حكم نظر السرة والركبة: السادسالمطلب 

تمهيد
 

َ

ة هنا هي الو
َّ
ر
ُّ
 المراد بالس

ْ
 قـ

َ

 ب
ُ
 ة

ُ
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َ

ر
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 والس
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ر
ُّ
، ما يتعلق من سرة المولود فيقطع: التي في وسط البطن، والس

فالسرر ما قطع منه فذهب، والسرة ما بقي

)١(

 

ُّ

 ؛ وبالر
ْ
 ك

َ

موصل ما بين أسافل أطراف الفخذين هي ةب

موصل الوظيف والذراع:وركبة البعير في يده،أعالي الساقينو 

)٢(

.

ر نظر الرجل إلى المخطوبة، فبعث 

ّ

لها اتتصور هذه المسألة في مقدمة النكاح إن لم يتيس

ّ

مرأة تتأم
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، ويجوز 

تلحق و مرأة إلا ما بين السرة والركبة، هل يجوز لها النظر إلى نفس السرة والركبة أم لا؟ اللمرأة أن تنظر إلى 

 

َْ
ض لها النظر إلى ما بين السرة والركبة، وهي نظر الرجل إلى مح

ّ

 هذه المسألة بكل المسائل التي تعر

َ

مه، ونظر ر

مرأة أجنبية، وكذلك نظر االأمة، ونظر العبد إلى سيدته، ونظر الممسوح إلى رجل إلى رجل، والنظر إلى

المرأة إلى أجنبي

)٥(

عند الشافعيةهذا كلهو ،

)٦(

 .

صورة المسألة
أم لا؟ أيضا هل يحرم النظر إلى نفس السرة والركبةإذا حرم النظر ما بين السرة والركبة، 

. ٥٥٧ص/٤لابن منظور، جلسان العرب؛ و١٦٧١ص/٢، جالأزهريورلأبي منصēذيب اللغة)١(

. ٢٢٧ص/٤ج،المرجع السابقبن منظور في ا)٢(

ت الأربع وهو من الإنسان فويق وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوا:عرقوđا)٣(

؛ وفي الإبط والفم، وما شاđهما: فبالنظر إلى عرقوبيها حتى تكون ممتلئة الساقين، وأراد بالمعاطأراد ،العقب

واحدها عارض والمراد ،وهي ما بين الثنايا والأضراس،التي في عرض الفمسنانوهي الأ، شمي عوارضهارواية 

سبل ؛ و٥٠٩ص/٧لابن الملقن، جالبدر المنير؛ و٤٤٦ص/٣لابن الأثير، جالنهاية(. ختبار رائحة النكهةا
).١٣٧ص/٣للصنعاني، جالسلام

معجمه في والطبراني؛١٣٤٢٤، حديث )١٠٥ص/٢١ج(مسندهفي أحمدهذا الحديث صحيح، رواه )٤(

، حديث )١٨٠ص/٢ج(مستدركهفي والحاكم؛٦١٩٥حديث ،)٢٠٤ص/٦جدار الحرمين، (الأوسط

:، وقال البيهقيمن حديث أنس، كلها ١٣٢٧٩، حديث )٨٧ص/٧ج(الكبرىسننهوالبيهقي؛٢٦٩٩

عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت، ووصله الحاكم من هذا الوجه بذكر المراسيلورواه أبو داود في 

بن كثير الصنعاني عن اورواه ،اد مرسلاورواه أبو النعمان عن حم،وتعقبه البيهقي بأن ذكر أنس فيه وهم،أنس فيه

. هذا الحديث صحيح على شرط مسلم: وقال الحاكم. موصولاحماد 

، فالأصح عند النووي التحريم كنظر الأجنبي إليها، وهو جميع بدنه عورة في نظر المرأة إلى أجنبيختلف الشيخانا)٥(

منهاج الطالبين و؛٢٨٩-٢٨٨للرافعي، صالمحرر . (لركبة، وعند الرافعي ما عدا ما بين السرة وابالنسبة إليها
. )٣٧٣صللنووي،

. ٣٧١-٣٦٨ص/٥للنووي، جروضة الطالبين؛ و٤٧٥-٤٧٢ص/٧للرافعي، جالشرح الكبير)٦(
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تحرير محل النزاع

ربعة على أن عورة الرجل للرجل وكذلك المرأة للمرأة ما بين السرة الأالمنهاجشراح تفقا
ختلفوا في نفس السرة والركبة، هل يعتبر من العورة فيجوز النظر إليهما أم لا؟ا، ثم )١(والركبة

سبب الخلاف

أما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل يلحق السرة والركبة بما بينهما أو لا؟ فمن قال إن 
؛ ومن قال إن )٢(حكم ما بينهما، ذهب إلى أĔما ليسا بعورة، فيجوز النظر إليهماحكمهما غير

.)٣(حكمهما كحكم ما بينهما، ذهب إلى أĔما عورة، فلا يجوز النظر إليهما
:الأربعةالمنهاجرأي شراح 

ا بعورة، فيجوز الرملي على أن السرة والركبة ليستالدين تفق جلال الدين المحلي والشربيني الخطيب وشمسا
: قال : قال جلال الدين المحليالنظر إليهما،        

 )يحرم : قال الشربيني الخطيبو ؛ )٥(رة بما عدا ما بين السرة والركبة، والزينة مفسّ )٤
: قال شمس الدين الرمليو ؛ )٦(؛ لأĔما ليسا بعورةيهماإلإجماعا، فيجوز النظر ما بين السرة والركبة

حل نظر السرة والركبة؛ لأĔما غير الروضة، وأفاد تعبيره كـإجماعاما بين السرة والركبةيحرم نظر 
.)٧(عورة بالنسبة لنظر المحرم

، )١٠(بن قاضي شهبةا، و )٩(بن النقيباشهاب الدين ، و )٨(الزركشيبدر الدين وإليه ذهب 
القاضيان عند الشافعيةو ،المنهاجمن شراح )١٢(، والغمراوي)١١(والكوهجي

مغني المحتاج؛ و٢٣٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج؛ ٣٢٠ص/٣جللمحلي، كنز الراغبين)١(
.٢٨١- ٢٨٠ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاجو٢١٨ص/٤جللشربيني الخطيب، 

. ٢٨١-٢٨٠ص/٦جĔاية المحتاج)٢(
. ٢٣٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٣(
. ٣١من الآية : سورة النور)٤(
. ٣٢٠ص/٣جكنز الراغبين)٥(
. ٢١٨ص/٤جمغني المحتاج)٦(
. ٢٨١-٢٨٠ص/٦جĔاية المحتاج)٧(
.٧٩ص/٢جالديباج)٨(
.٣٠٦ص/٥جالسراج)٩(
.١٤ص/٣جبداية المحتاج)١٠(
.١٧١ص/٣جزاد المحتاج)١١(
.٣٦٠صالسراج الوهاج)١٢(
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الماوردي-
)١(

والروياني
)٢(

، والقفال الشاشي- 
)٣(

، والعمراني
)٤(

، والشيرازي
)٥(

، وإمام الحرمين
)٦(

 ،

الغزاليو 
)٧(

، والرافعي
)٨(

، والنووي
)٩(

، والأردبيلي
)١٠(

والقزويني
)١١(

، والحصني
)١٢(

، والشهاب 

الرملي
)١٣(

، والقليوبي
)١٤(

والجمل،
)١٥(

والمليباري،
)١٦(

، والبيجوري
)١٧(

، وعبد الرحمن الشربيني
)١٨(

–

ونص عليه الإمام الشافعي ،المفتى به عندهمهو من الشافعية، و كل - رحمهم االله
)١٩(

وظاهر ؛

الحنابلةالمذهب عند
)٢٠(

المالكيةوهو ما ذهب إليه ، 
)٢١(

والإمامية،
)٢٢(

، والإباضية
)٢٣(

 ،

ريةوالظاه
)٢٤(

.

:ستدلوا عليه بالقرآن والسنة وأثر الصحابة والمعقولا

.١٧٢ص/٢جالحاوي الكبير)١(

.٩٥ص/٢جبحر المذهب)٢(

.٥٣ص/٢ة الرسالة، ج، مؤسسسيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفاللحلية العلماء)٣(

.١١٧ص/٢جالبيان)٤(

.٢١٩ص/١جالمهذب)٥(

.١٩١ص/٢جĔاية المطلب)٦(

.١٧٤ص/٢جالوسيط)٧(

.٤٧٥ص/٧جالشرح الكبير)٨(

.١٨٢له، دار الجيل، صالتحقيق؛ و١٧٣ص/٣للإمام النووي، مكتبة الإرشاد، جاĐموع شرح المهذب)٩(

.٣٥٧ص/٢للأردبيلي، جالأنوار)١٠(

.٤٥٣بن الجوزي، صالنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني، دار الحاوي الصغير)١١(

.١١٩صكفاية الأخيار)١٢(

.٢٧٢ص/٦جأسنى المطالبعلىحاشيته)١٣(

.٢٧٧ص/١جحاشيته على كنز الراغبين)١٤(

.٤١٠ص/١جته على منهج الطلابحاشي)١٥(

.٤٤٥صفتح المعين)١٦(

.١٤٣ص/٢جحاشيته على شرح الغزي)١٧(

.٢٧٢ص/٧لعبد الرحمن بن محمد الشربيني المصري، دار الكتب العلمية، جحاشيته على الغرر البهية) ١٨(

.٢٠٢ص/٢للإمام محمد بن إدريس الشافعي، دار الوفاء، جالأم)١٩(

.٥٥٧ص/١الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الحديث، جلشمس الدين عبدالشرح الكبير)٢٠(

.٤٩٨ص/١للعبدري جالتاج والإكليل)٢١(

.١٨٩- ١٨٨ص/٤للحلي، جشرائع الإسلام)٢٢(

.١٣٨ص/١جلمحمد أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل)٢٣(

.٢٤١ص/٢لابن حزم، جالمحلى)٢٤(
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: االلهقالالقرآن، : أولا          
)١(

.

رة بما عدا ما بين السرة والركبةهنا الزينة أن : وجه الدلالة
ّ
مفس

)٢(

.

فلا ؛ لأĔا لا تتكلم عن السرة والركبة،في غير محل النزاعأن الآية المذكورة يناقش عليه ب

.يصلح الاستدلال đا في كون السرة والركبة ليستا من العورة

في الاستدلاليب بأĔا مفسرة بالأحاديث المذكورة يمكن أن يجو 
)٣(

.

 النَّ نَّ أَ عن أبي موسىالسنة والأثر، : ثانيا
َّ
 قَ انَ كَ بيِ

ِ
 دً اع

ْ
 ا فيِ

َ
 كَ م

ٍ
 ان

ِ
 ف
ْ
 ي
ِ
 ه

َ
 م

ٌ
 كَ نْ ادْ قَ اء

َ
 ش

َ
ف

 
َ
 ع
ْ
 ن

ُ
 كْ ر
َ
 ب
َ
 تـ
ْ
 ي
ِ
 أَ ه

ْ
 و

ُ
 كْ ر
َ
 ب
ِ
 ت
ِ
 مَّ لَ ف ـَه

َ
 ا د
َ
 خ
َ
 ل

ُ
 ثْ ع

َ
 طَّ غَ انُ م

َ
ااه

)٤(

أن النبي سعيد الخدري أبيوعن؛

 :قال
َ
 ع
ْ
 و
َ
 الرَّ ةُ ر

ُ
 لِ ج

َ
 م

َ
 ا بـ

َ ْ
 ين

ُ
 رَّ س
ِ
 ت
ِ
 لىَ إِ ه

ُ
 كْ ر
َ
 ب
َ
 ت
ِ
ه

)٥(

: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛

 ذَ إِ 
َ
 وَّ ا ز

َ
 أَ ج

َ
 كُ دُ ح

ْ
 م

َ
 خ

ِ
 اد
َ
 م
َ
 ت
ُ
 ه

َ
 ع
ْ
 دَ ب

ُ
 أَ ه

ْ
 أَ و

ِ
 ج
ْ
 يـ
َ
 ر
ُ
 لاَ فَ ،ه

َ
 ظُ نْ يـ

َ
 ليَ إِ نَّ ر

َ
 م

ُ
 ا د
ْ
 ةِ رَّ السُّ نَ و

َ
 ف ـَو
ْ
 قَ و

ُّ
 كْ الر
َ
 ب
ِ
ة

)٦(

،

 نْ كُ :عن عمير بن إسحاق قالوالأثر 
ُ
 ت

َ
 م
َ
 ع

َ
 الح

َ
 نِ س

ْ
 نِ ب

َ
 ع
ِ
 ل
ّ
 قَ لَ ف ـَ،ي

ْ
 يـ
َ
 ا أَ ن

ُ
 بـ
ْ
 و

ُ
 ه
َ
 ر
ْ
 يـ
َ
: الَ قَ ف ـَ،ةَ ر

 رِ أَ 
ْ
 بِّ ق ـَأُ نيِ

ُ
 ل

ِ
 نْ م

َ
 ك

َ
 ح
ْ
 ي

ُ
 ث

َ
 أَ ر
ْ
 ي

ُ
 ت

َ
 ر
ُ
 س
ْ
 لَ و

ِ
 االله

ُ
 بِّ قَ يـ

ُ
الَ قَ ،ل

)٧(

 القَ 
ِ
 م
ْ
 ي

َ
 بَّ قَ ف ـَةُ ص

َ
 ل

ُ
ُ تَ رَّ س

ه
)٨(

 .

. ٣١من الآية : سورة النور)١(

. ٣٢٠ص/٣جللمحلي، كنز الراغبين)٢(

. المرجع السابق، نفس المكان)٣(

). ٣٦٩٥(باب مناقب عثمان بن عفان، حديث : كتاب فضائل الصحابةصحيحهأخرجه البخاري في )٤(

بن ا، وضعفه )١٤٣(باب ما جاء في العورة، حديث : كاب الصلاة) ٢٤٦ص/١ج(مسندهرواه الحارث في )٥(

عباد بن كثير عن أبي عبد رواه عن،داود بن المحبرمنفيه لما ؛ )٦٦٧ص/١ج(التلخيصالعسقلاني في حجر

.وهو سلسلة ضعفاء إلى عطاء:، وقالاالله الشامي عن عطاء عنه

كتاب في قوله : كتاب اللباس)٦٤ص/٤ج(سننهفي وأبو داود ؛)١٨٧ص/٢ج(مسندهفي أخرجه أحمد )٦(

)٢٣٠ص/١ج(سننهفي والدارقطني؛)٤١١٤(، حديث منات يغضضن من أبصارهنوقل للمؤ : 

هسننوالبيهقي في ؛)٣، ٢(باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة، حديث : كتاب الصلاة

من حديث عمرو بن شعيب عن ،)٣٠٥٠(، حديث باب عورة الرجل: كتاب الصلاة)٢٢٩ص/٢ج(الكبرى

الكبرى، وقال البيهقي في فلا تنظر إلى عورته والعورة فيما بين السرة والركبة: رواية عنه، وفي هأبيه عن جد

ختلف في متنه فلا ينبغي أن يعتمد عليه في عورة الأمة، وإن كان يصلح الاستدلال افقد ): ٢٢٧ص/٢ج(

. الحديث واردا في عورة الرجلفيكون : ثم قال)١٦٢ص/٤ج(البدر المنيربن الملقن فيا، ونقل عنه به

). ٤٢٢ص/٢للشوكاني، دار الحديث، جنيل الأوطار. (هذا من التعبير بالقول عن الفعل، وهو كثير)٧(

مذيلة بأحكام المسندفي الأحاديث (شعيب الأرنؤوط، وعلق عليه)٢٥٥ص/٢ج(مسندهأخرجه أحمد في )٨(

والقول الفصل فيه أنه يقبل حديثه في ،رد به عمير بن إسحقإسناده ضعيف تف: )شعيب الأرنؤوط عليها

مقبول أي عند المتابعة وإلا فلين :التقريبولذا قال الحافظ في ،نفرد به فضعيفاالمتابعات والشواهد وما 

أخرجه الحاكم وصححه بإسناد آخر : وقال الشوكاني. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين،الحديث

).٤٢٢ص/٢نيل الأوطار ج(ير عمير المذكوربطريق غ
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أن حديث أبي موسى وأثر عمير يدلان على أن السرة والركبة ليستا من العورة، : وجه الدلالة

وأما حديث أبي سعيد الخدري وعمرو بن شعيب قد بينا حد العورة، وأن الركبة حدها، فلم 

ا كالسرةتكن منه
)١(

.

عليه بأن حديث أبي موسى وأثر عمير، لا يصلح الاستدلال đما؛ لأن الكشف في نوقش 

غطيتها من عثمان مشعر بأĔا عورة؛ وأما حديث أبي موسى كان لعذر الدخول في الماء، وت

ق بين اوقعوفعل النبي ففعل أبي هريرة لا حجة فيه؛ لأن فعلهالأثر،
ّ
والحسين طفل، وفر

ة الصغير والكبيرعور 
)٢(

.

 اإِذَا : وأجيب بأن الدخول في الماء ليس بعذر حتى يباح له الكشف، فقد قال 
َ
ل
َ
س
َ
غْت

 
ْ

ِ
تر
َ
ت
ْ
س
َ
 فَـلْي

ْ
دكُُم

َ
أَح

)٣(

في حديث ، وتعليل تغطيتها من عثمان لا لأĔا عورة، فقد بين 

 : ، قاله عائشة تأو ساقيه حين سألطويل، لما غطى فخذيه 
َ
ثْم
ُ
 إِنَّ ع

ٌّ
يىِ
َ
 ح
ٌ
ل
ُ
ج
َ
،انَ ر

 
ِ
ال
َ
 الحْ

َ
لْك
ِ
لَى ت

َ
 ع
ُ
 لهَ
ُ
نْت
ِ
 إِنْ أذَ

ُ
يت

ِ
ش
َ
إِنىِّ خ

َ
 ،و

ِ
ه
ِ
ت
َ
اج
َ
 فىِ ح

َّ
 إِلىَ

َ
لُغ
ْ
بـ
َ
أَنْ لاَ يـ

)٤(

ثر عمير، أأما و . 

وإن وقع والحسين طفل، إلا أن حديث أبي سعيد الخدري وعمرو بن شعيب يدلان على أن 

. السرة والركبة ليستا بعورة

 بأن حيو 
ّ
د
ُ
.ديث أبي سعيد الخدري ضعيف، وحديث عمرو بن شعيب جاء بعدة ألفاظر

أجيب بأن الأحاديث في الباب كثيرة يقوى بعضها بعضا في أن حد العورة ما بين السرة 

به في عورة يصلح الاستدلالأنهختلف متنه، إلا اوالركبة؛ وحديث عمرو بن شعيب إن 

الرجل
)٥(

.، وهي ما بين السرة والركبة

. ٥٥٧ص/١لابن قدامة جالشرح الكبير)١(

.٤٢٢-٤٢١ص/٢للشوكاني، جنيل الأوطار)٢(

باب النهي عن التعري، حديث : كتاب الحمام) ٧٠ص/٤ج(سننه، رواه أبو داود في صحيحالحديث )٣(

حديث (ل والتيمم؛ باب الاستتار عند الاغتسال كتاب الغس) ٢٠٠ص/١ج(سننه؛ والنسائي في )٤٠١٤(

رجال إسناده رجال : ولم يتكلم عليه، وقال الشوكاني) ٥١٥ص/١ج(فتح الباري؛ وذكره الحافظ في )٤٠٦

.)٢٩٧ص/١نيل الأوطار ج(صحيح

-٢٧(، حديث من فضائل عثمان بن عفانباب : كتاب فضائل الصحابةصحيحهمسلم في أخرجه)٤(

٢٤٠٢(.

.٢٢٧ص/٢جالكبرىالبيهقيسنن)٥(
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البقاء على الأصل والتمسك بالبراءة، حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال، وإن لم : المعقول: اثالث

توجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة، وهي القبل والدبر، ويضم إليهما الفخذ
)١(

بالنصوص 

الشرعية
)٢(

.

.ا أيضابأنه لا يقدر على الستر ما بين السرة والركبة إلا بسترهما، فوجب سترهميناقش عليه 

غير أنه لا يقدر على ستر عورته إلا يب بأن حد العورة ما بين السرة والركبة، ويمكن أن يج

، كما لا يقدر على غسل وجهه إلا الركبة ليكون ساترا لجميع العورةبستر بعض السرة و 

باĐاوزة إلى غيره
)٣(

، فيكون الستر على بعضهما كافيا، ولا يضطر إلى سترهما جميعا، والستر

ما من العورة، ولكن ليكون ساترا لجميع العورة Ĕهنا ليس لأ.

إنّ ما بين السرة : إلى أنه يحرم النظر إلى نفس السرة والركبة، فقالبن حجر الهيتمياذهب : الثاني

حتياطااعورة ويلحق به هنا وفيما يأتي على الأوجه نفس السرة والركبة والركبة
)٤(

.

الأذرعيذهب إليهو 
)٥(

بن مطيراو ، 
)٦(

والدميري،
)٧(

بن المقريا، و المنهاجمن شراح 
)٨(

، والشيخ 

زكريا الأنصاري
)٩(

.وهو مقابل الصحيح عند الشافعية، 

:ستدلوا عليه بالسنة والقياسا

 : قالروى عطاء بن يسار عن أبي أيوب أن رسول االله السنة، : أولا
َ
ن
ِ
ِ م

ْ
ين
َ
تـ
َ
كْب
ُّ
قَ الر

ْ
َا فَـو

م

 
َ
م
َ
ةِ، و

َ
ر
ْ
و
َ
ةٌ الع

َ
ر
ْ
و
َ
فَل السُّرَّةِ ع ْ

ا أَس
)١٠(

 :قالأن النبي سعيد الخدري أبي؛ وعن
َ
 ع
ْ
 و
َ
ةُ ر

.٤٢٢ص/٢للشوكاني جنيل الأوطار)١(

د بن اباب ما يذكر في الفخذ، عن : كتاب الصلاةصحيحهكما أخرجه البخاري في )٢(
ّ
 ومحم

ٍ
د
َ
ه
ْ
ر
َ
بن عباس وج

شٍ عن النبي 
ْ
ح
َ
ةٌ : ج

َ
ر
ْ
و
َ
ذُ ع

ِ
. الَْفَخ

.١٧٣ص/٢جللماوردي، الحاوي الكبير)٣(

. ٢٣٠ص/٧جتحفة المحتاج)٤(

.٢٠٨ص/٥جقوت المحتاج)٥(

.١٧٠ص/٣جالديباج)٦(

.٢٨ص/٧جالنجم الوهاج)٧(

.١٣٦ص/٢جروض الطالب)٨(

.٢٧٢ص/٦جأسنى المطالب في شرح روض الطالب)٩(

الأمر بتعليم الصلوات ببا: كتاب الصلاة٢٣١ص/١ج(سننه، أخرجه الدارقطني في ضعيفهذا الحديث )١٠(

كتاب ) ٢٢٩ص/٢ج(سننه الكبرى؛ والبيهقي في )٥(، حديث والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترها

، عن أبي أيوب مرفوعا، فيه سعيد بن أبي راشد البصري ضعفه )٣٠٥٤(باب عورة الرجل، حديث : الصلاة

=:đما فقالتحقيقهوأعله ابن الجوزي في : ن الملقنباوفيه أيضا عباد بن كثير وهما متروكان، قال ، البيهقي
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 الرَّ 
ُ
 لِ ج

َ
 م

َ
 ا بـ

َ ْ
 ين

ُ
 رَّ س
ِ
 ت
ِ
 لىَ إِ ه

ُ
 كْ ر
َ
 ب
َ
 ت
ِ
ه

)١(

 .

 : وجه الدلالة
ّ
الحديثان حد العورة، والحد يدخل في المحدود؛ تغليبا لجانب الحصربين

)٢(

.

.لا يصلح الاستدلال đمايناقش عليه بأن الحديثين ضعيفان، ف

يب بأن في الباب أحاديث كثيرة، وإن كان أكثرها ضعيفة، وهو يعضد بعضها بعضا ويج

.بالقوي منها

د بأنه إن كان يعضد بعضه بعضا، ولكن المعنى المراد من هذه الأحاديث أن العورة ما بين يو 
ُ
ر

.السرة والركبة

.نب الحصربأن الحد يدخل في المحدود، تغليبا لجا: وأجيب

ورد بالمنع من ذلك
)٣(

يفهم منه أن السرة والركبة ليستا من العورة كما في ؛ لأن نص الحديث

.حتمال دخولهما ضعيفاحتمالات إلا أن احديث أبي أيوب، وإن كان هناك 

أن حكم السرة والركبة، حكم ما بينهما من العورة، فيحرم النظر إليهما كما يحرم : القياس: ثانيا

ما من الأعضاء المتلاصقة، فلا يستطيع التفريق بينهما وبين ما النظر  Ĕبينهما، بجامع أ

بينهما
)٤(

وكذلك يقاس على المرفقين في الوضوء بدخولهما في حد الواجب للغسل؛ لأنه . 

.من الأعضاء المتلاصقة

ما من الأعضاء المتلاصقة، يؤدي إلى القول بأن العورة جمي Ĕع البدن يناقش عليه بأن العلة بأ

للتلاصق، وستر بعض السرة والركبة كاف لكمال ستر ما بينهما
)٥(

 .

والقياس على المرفقين بدخولهما في حد الواجب للغسل باطل؛ لأن المرفقين داخلان من 

أعضاء الواجب للغسل بدليل آخر
)٦(

، بخلاف السرة والركبة، فنص الحديث على عدم 

.ستدلال الرأي الأولادخولهما، كما في 

ثنان في طبقة اوعباد بن كثير .قيل في كل منهما إنه متروك: فقال الإمامإĔما متروكان ، وكذا صاحب =

البدر المنير (تركوه: الثقفي، قال البخاري : والثاني؛والجمهور على تركه،الرملى: أحدهما: واحدة

.)١٥٨ص/٤ج

.)٧٦(، صستدلال أصحاب الرأي الأولاسبق تخريجه في )١(

.٤٢١ص/٢للشوكاني، جنيل الأوطار)٢(

.المرجع السابق، نفس المكان)٣(

.٢٧٢ص/٧جعلى الغرر البهيةحاشية عبد الرحمن الشربيني) ٤(

.٢٧٧ص/١جشرح المحليعلى حاشية القليوبي)٥(

 ، أنه ة وضوء رسول االله في صفروي عن أبي هريرة لما)٦(
ُ
دَه
َ
 ي
َ
ل
َ
 ثمَُّ غَس

َ
وء
ُ
ض
ُ
غَ الْو

َ
ب
ْ
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ُ
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َ
ه
ْ
ج
َ
 و
َ
ل
َ
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َ
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َ
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َ
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ِ
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َ
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َ
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َ
ر
ْ
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ُ
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ُ
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َ
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ِ
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، فيستتر đما أيضا )١(اا أفحش، ولا يتأتى ستر ما دوĔا إلا بسترهمملأĔ: المعقول: ثالثا
.)٢(حتياطاا

.)٣(كافيا في الاحتياط،  الركبة ليكون ساترا لجميع العورةستر بعض السرة و يناقش عليه بأن 
:وهناك رأي آخر في المسألة

ولا ينبغي أن تنظر إلى ،بأن تنظر إلى السرةفلا بأس ا، والركبة منه،السرة ليست من العورةأن : الثالث
.)٥(والزيدية)٤(الحنفيةذهب فقهاء إليه، و لأن الركبة من العورة؛الركبة

:ستدلوا عليه بالسنةا
مَا فَـوْقَ الرُّكْبتَـَينِْ مِنَ العَوْرةَِ، وَمَا أَسْفَل السُّرَّةِ :قالعن أبي أيوب أن رسول االله -

تَ ا تحَْ مَ فإِنَّ : قالعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله و ؛)٦(عَوْرةٌَ 
الرُّكْبَةُ مِنَ :قال رسول االله : قال؛ وعن علي )٧(ةِ رَ وْ عَ تِهِ مِنَ الْ بَ كْ رُ لىَْ إِ ةِ رَّ السُّ 

.)٩(هِ تِ بَ كْ رُ زَ اوُ تجََ تىَّ حَ هِ تِ رَّ سُ نَ وْ ا دُ مَ ويروى ؛ )٨(العَوْرةَِ 

: قولهوأما =     )فوجه دلالتها أن تجعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب على ) ٦:المائدة
مغني المحتاج(.غاية للغسل الداخلة هنا في المغيا بقرينة الإجماعإلى، مع جعل الأصح، مجازا إلى المرفق

.)١٥٦ص/١للشربيني الخطيب، ج
.٤٦٢-٤٦٠ص/١٣لابن الرفعة، جكفاية النبيه)١(
. ٢٣٠ص/٧جتحفة المحتاج)٢(
.٢٧٧ص/١جشرح المحليعلى حاشية القليوبي)٣(
.٥٦ص/٣، جإدارة القرآن والعلوم الإسلامية، محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانيلأبي عبد االله المبسوط)٤(
.٧٤٣، وص٩٩صللشوكاني،السيل الجرار)٥(
.ل الرأي الثانيستدلااسبق تخريجه في )٦(
باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب : كتاب الصلاة)٢٣٠ص/١ج(سننهفي الدارقطنيđذا اللفظ أخرجه)٧(

باب عورة : كتاب الصلاة)٢٢٩ص/٢ج(الكبرىهسننوالبيهقي في ؛)٣، ٢(عليها وحد العورة، حديث 
ستدلال الفاظ، وقد سبق تخريجه منه في ، وهذا الحديث đذا الطريق جاء بعدة أ)٣٠٥١(، حديث الرجل

.أصحاب الرأي الأول
الأمر بتعليم الصلوات باب: كتاب الصلاة) ٢٣١ص/١ج(سننههذا الحديث ضعيف، أخرجه الدارقطني في )٨(

بن االدارقطني، وقال الحافظ ضعفه، فيه أبو الجنوب، )٤(، حديث والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترها
.إسناده ضعيف): ١٢٣ص/١ج(الدراية في تخريج أحاديث الهدايةعسقلاني في حجر ال

بن حجر العسقلاني في اغريب، وقال الحافظ ): ٢٨٧ص/١ج(نصب الرايةلا أصل له، وقال الزيلعي في )٩(
.لم يعرف: بقوله) ٢٦٥ص/١ج(فتح القديربن الهمام في الم أجده، ووافقهما ): ١٢٢ص/١ج(الدراية
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من تبين أن السرة ليستفالأحاديث،)١(تدخل تحت المغياالغاية هنا لمأن : لدلالةوجه ا
ولأن ،فبقيت الركبة تحت العموم،ن ما تحت الركبة صار مخصوصاإو ، )٢(منهاوالركبة ،العورة

والفخذ من العورة ،الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ على وجه يتعذر تمييزه
بخلاف ،وذلك فيما قلنا،فعند الاشتباه يجب العمل بالاحتياط،ةوالساق ليس من العور 

.)٣(شتباه فيهامعلوم لا لموضعسم الأنه ؛السرة
يناقش عليه بأن الحديثين عن دخول الركبة في العورة، ضعيفان كما في تخريجهما، فلا يصلح 

.الاستدلال đما
ن الركبة بين الفخذ من العورة شتبه، وذلك لأايب بأن الموضع موضع الاحتياط، فلما ويج

.والساق غير عورة فيجب العمل بالاحتياط
صريح بأنه بين السرة والركبة، وأما الحديث بصيغة الأحاديثبأن نص عليه رديمكن أن يو 

. ، فلا تدخل الركبة في العورة)٤(الغاية مخالف في الحكم لما قبلهأداةالغاية، فالأصح أن ما بعد 
.)٥(ستر بعض السرة والركبةوالاحتياط كاف ب

، )٦(الفروعالركبة، فيحل النظر إلى الركبة دون السرة، حكاه صاحب أن السرة من العورة، دون: الرابع
.)٧(كما قاله الرافعيعاصم العبادي  وهو حكاية أبي

: ستدلوا عليه بالسنةا
.)٨(هِ تَ بَ كْ رُ لىَ إِ هِ تِ رَّ سُ ينَْ ا ب ـَمَ لِ جُ الرَّ ةُ رَ وْ عَ : قالأن رسول االله 

، تحت المغياداخلةالغاية هنا ابتداء فليست منها؛ والركبة ،عورةمن الالسرة أن: وجه الدلالة
، فلا يدخل الركبة من العورة )٩(فحكمه مخالف لما قبلهاإلىوأما ما بعد صيغة الغاية وهي 

.بخلاف السرة

.٢٨٤-٢٨٣ص/١ج،لابن نجيمالبحر الرائق)١(
.٢٥١ص/١٠ج،للسرخسيالمبسوط)٢(
.٢٦٥ص/١جلابن الهمام، فتح القدير؛ و٤٣٥-٤٣٤ص/٦جللكاساني بدائع الصنائع)٣(
.٥١٦ص/١للإسنوي، جĔاية السول)٤(
.٢٧٧ص/١جشرح المحليعلى حاشية القليوبي)٥(
.١١٧ص/٢جالبيانعنه فينقل العمراني)٦(
.٣٤ص/٢جالشرح الكبير)٧(
.)٧٦(، صستدلال أصحاب الرأي الأولاسبق تخريجه في )٨(
؛ ٤٠٩ص/١ج،لسيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، دار الفكرالإحكام في أصول الأحكام)٩(

.٣٥٣ص/١الرازي، دار الكتب العلمية، جبن عمر بن الحسينلفخر الدين محمدالمحصول في علم الأصولو
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)١(مسلم به؛ كما هو المفتى به عند الشافعيةبتداء الغاية في المغيا غيراويناقش عليه بأن دخول 

وأما عدم دخول الركبة من العورة معللا بأن ما بعد صيغة الغاية مخالف لما قبله، . )٢(والحنفية
.مسلم به

: ملحوظتان
.هما عندما تكلما عن العورةيفي كتابهذه الآراء الأربعةقد ذكرا )٤(والنووي)٣(العمرانيإن-
ختلفوا في حد العورة، فعورة اإن الإمامية والظاهرية وإن كانوا مع غيرهما في الرأي الأول إلا أĔم -

. الرجل للرجل أو المرأة للمرأة هي القبل والدبر فقط، وأما عند غيرهما ما بين السرة والركبتين
الرأي الراجح

هو الرأي الراجحيحل النظر إليهما،بأن السرة والركبة ليستا من العورة، فالرأي الأول القائل 
، ٣١من الآية : ؛ لما صرح به الأحاديث الكثيرة في الباب، وتفسير الآية في سورة النوروذلك لقوة أدلته

عندهم، وظاهرالمفتى بهذهب إليه جمهور الشافعية، وهو والاحتياط كاف بستر بعض السرة والركبة، و 
.والإمامية، والظاهريةوالإباضية، ،الزيديةو هب إليه المالكية،وهذا يتفق ما ذالمذهب عند الحنابلة، 

.٥١٨ص/١جللإسنوي، Ĕاية السول)١(
.٢٨٤-٢٨٣ص/١لابن نجيم جالبحر الرائق)٢(
.١١٧ص/٢جالبيانفي)٣(
.١٧٣ص/٣جاĐموعفي)٤(
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الاختلاف في حكم تكشيف عورة المسلمة للفاسقة: السابعالمطلب 
)١(

.

تمهيد
مرأة فاسقة، ابعث لكنهو ،كما في المسألة السابقةإلى المخطوبة  مرأةً اظر، وبعث لرجل النّ لر تعذّ إن

رى منها أكثر من الوجه ف هنا هو التمكين للفاسقة أن تيويراد بالتكشف لها؟يهل يجوز للمرأة التكش

. الكفين إلى حد العورة للمرأة ما عدا ما بين السرة والركبةو 

 بفي هذه المسألة، سبب الفسقختلف الفقهاء في او 
ّ
 هذا الحكم على نو وار عضهم قص

ّ
من ع معين

 
ّ
 الفاسقات هن

َ
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 ،قاتاح

َ
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ل إلى النساءي

)٢(
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ِ
 سقها بسبب تسواء أكان ف

َ
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ِ
 ،حاقي السِّ اط

ّ
أم بسبب القيادة،ناأم بسبب الز

)٣(

وغير ذلك
)٤(

عتمد ، والم

التعميمفي المذهب 
)٥(

.كتراثهم على الأمور الدينيةا ؛ لأن الفتنة لا تأمن عندهم، لقلة 

ما فيجوز النظر إلى، وهي ما بين السرة والركبة،وأما عورة المسلمة لغيرها من المسلمة كرجل لرجل

غير شهوة مع أمن الفتنةهما ببين
)٦(

كالمسلمة بالنسبة ،الحرمة، وأما بالنسبة للكافرة فالأصح عند الشافعية

لقوله ؛عنهالمة فتحتجب المس،لرجل أجنبي           
                

)٧(

قوله ف،

  النساء المسلماتهن
)٨(

، والكافرة ليست من نسائنا
)٩(

 ، 
ْ
 فلو جاز لها النظر لم يب
َ
ق

 أوعن عمر ، فائدةللتخصيص
ِ
 ابِ تَ نه منع الك

َ
 ي

ِ
 ات

ّ
ام مع المسلماتدخول الحم

)١٠(

ربما تحكيها لأĔا ؛ 

سق)١(
ِ
ف، وهو ضدّ العدالة، )٦٠(في صقد سبق بيان معنى الف

ّ
الأشباه والنظائرفي السيوطي العدالةوقد عر

 اهيئة راسخة في النفس تمنع من : أولا: بتعريفين)٦١٦ص(
ّ
ة، أو مباح يخل

ّ
قتراف كبيرة أو صغيرة دالّة على الخس

.جتناب الكبائر والإصرار على الصغائرا: ثانياو بالمروءة؛ 

.٤٨٦ص/٢جلرفعة، لابن اكفاية النبيه؛ و٣٠ص/٧جللدميري، النجم الوهاج)٢(

ةُ )٣(
َ
ياد
ِ
ادٌ و ،فعلهاو وتستعمل الق

ّ
  :قال الأزهري،ستعارة قريبة المأخذاوهو ،ياثةفي الدّ رجل قَـو

َ
في باب كَلْتَب

انُ 
َ
). ٥١٨ص/٣للفيومي جالمصباح المنير(.مأخوذ من الكلب وهو القيادة،الكَلْتَب

. ٤٤٧صللمليباري، فتح المعين؛ و٢٣٧ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٤(

. بن حجر الهيتمي في المرجع السابقا)٥(

. ٢٢٢ص/٣للشربيني جمغني المحتاج؛ و٣٧٣صللنووي، منهاج الطالبين)٦(

. ٣١الآية من:سورة النور)٧(

. ٢٣٣ص/١٢للقرطبي جنالجامع لأحكام القرآ)٨(

. ١١٧٦ص/٤لابن الملقن جعجالة المحتاج)٩(

بداء المسلمة زينتها لنسائها إباب ما جاء في :كتاب النكاح،  )٩٥ص/٧ج(سننه الكبرىأخرجه البيهقي في )١٠(

باب : كتاب الطهارة،  )٢٩٥ص/١ج(مصنف عبد الرزاقو؛)١٣٣٢١و١٣٣٢٠(، الحديث دون الكافرات

.كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح، أن عمر )١١٣٤(، الحديث حمام للنساء
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،فإĔم لم يفرقوا فيهم بين نظر الكافر إلى المسلم،تحاد الجنس كالرجالانظرا إلى ،لا يحرم:والثاني.للكافر

 ـعلى الأول يجوز أن ترى منها ما يبدو عند ال، و والمسلم إلى المسلم

ِ

 م

ْ

 ه

َ

 ة على الأَ ن
ْ
 ش

َ

هب

)١(

الروضةفي 

في المذهبوهو المعتمد،كأصلها

)٢(

.

صورة المسألة
ما حكم تكشيف عورة المسلمة للفاسقة؟ 

تحرير محل النزاع
الأربعةالمنهاجتفق شراح ا

)٣(

على أن عورة المسلمة للمسلمة ما بين السرة والركبة، فيجوز النظر 

النسبة للكافرة فالأصح فيه الحرمة، كالمسلمة بالنسبة لرجل إلى ما بينهما بغير شهوة مع أمن الفتنة، وأما ب

أم لا؟ ومحل ذلك ختلفوا في الفاسقة هل يجوز للمسلمة التكشف لهااثم ، عنهالمة فتحتجب المسأجنبي،

في غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها

)٤(

.

سبب الخلاف
فاسقة، هل تعتبر كالكافرة أم تعتبر  عتبار الاأما سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، فهو 

التكشف لهاعتبرها كالكافرة ذهب إلى حرمةاكالمسلمة؟ فمن 

)٥(

عتبرها كالمسلمة لاتحاد الجنس ا؛ ومن 

لا يحرم في حد العورة المباحة للنظر إليهاذهب إلى أنه 

)٦(

 .

: الأربعةالمنهاجرأي شراح 
والفاسقة مع العفيفة  : بن عبد السلاماوقول «: أنه يباح الرملي علىالدين تفق الشربيني الخطيب وشمس ا

»كالكافرة مع المسلمة، رده البلقيني، والرد ظاهر وإن جزم به الزركشي

)٧(

.

الأذرعيشهاب الدين ذهبإليهو 

)٨(

البلقينيسراج الدين ، والمنهاجمن شراح 

)٩(

شهاب الدين و ،

هو الحكم الأقوى شبها بالعلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه، ويستعمل حينما يكون للمسألة حكمان )١(

. )٢٦١للسقاف صالفوائد المكية. (قياسيان، تكون العلة في أحدهما أقوى شبها بالأصل

. ٢٢٢ص/٣جلشربيني الخطيب لمغني المحتاج)٢(

؛ والشربيني الخطيب ٢٣٧ص/٧جتحفة المحتاجبن حجر الهيتمي في ا؛ و ٣٢٤ص/٣للمحلي، جكنز الراغبين)٣(

. ٢٩٠ص/٦جĔاية المحتاجفي المرجع السابق؛ والشمس الرملي في

. ٢٢٢ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٤(

. ٢٣٧ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٥(

.٢٩٠ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٦(

.٢٩٠ص/٦جĔاية المحتاج؛ و٢٢٢ص/٤جمغني المحتاج)٧(

.٢١٨ص/٥جقوت المحتاج)٨(

.عنه٢٩٠ص/٦جĔاية المحتاجنقل الشمس الرملي في)٩(
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،)٣(المالكيةهذا يتفق مع ما ذهب إليهن الشافعية، و مكلهم -رحمهم االله–)٢(، والجمل)١(القليوبي
.)٦(والظاهرية)٥(والإمامية،)٤(الحنابلةو 

:القياس والمعقولبوا عليهستدلا
سلمة بجامعلفاسقة، كما يباح لها ذلك للمعورة المسلمة على ايباح تكشيف:القياس: أولا
.)٧(لجنستحادهما في اا

؛ لأنه وإن صحت العلة إلا أĔا يشترط فيه عدم الشهوة دغير سدييناقش عليه بأن القياس 
مع أمن الفتنة، والفاسقة مظنة الشهوة وخوف الفتنة خاصة للمساحقة، فقياسها على 

.)٨(بما تحكيها لمن يفتتن đار ، بجامع أن كلا منهما لا يؤمن أن يحكي ما رآهالكافرة أشبه
شمل المراهقة ولو فاسقة في عامة ترة المرأة للمرأة المرأة المراد đا في عو أن ب:المعقول: ثانيا

.)٩(الشقين
نه يخاف الفتنة منها؛ لأĔا مظنة في جنس المرأة إلا أتالفاسقة وإن دخليناقش عليه بأن 

، وأن لا تعينها على ما يخشى منها )١٠(، خاصة المساحقة التي تميل إلى النساءالفتنة
.يحرم التمكن منها، ف، كالقيادة والزنى وغيرها)١١(مفسدة

فقال بعد الكلام على يحرم تكشيف عورة المسلمة للفاسقة، بن حجر الهيتمي إلى أنه اذهب : الثاني
ومثلها فاسقة بسحاق، أو غيره كزنى أو قيادة، فيحرم : حرمة نظر الكافرة إلى المسلمة

.)١٢(التكشف لها

.٣٢٣ص/٣جحاشيته على كنز الراغبين)١(
.١٢٤ص/٤جعلى منهج الطلابحاشية الجمل)٢(
. ٣٤٤ص/١جالشرح الكبير)٣(
. ٢١ص/٨جدار إحياء التراث العربي، الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحيبيلأالإنصاف)٤(
. ١٨٩ص/٤ج،عبد الزهراء الحسينيللسيد شرح شرائع الإسلام)٥(
. ١٦٣ص/٩ج، بن حزم الظاهريلاالمحلى)٦(
. ١٨٩ص/٤جللسيد عبد الزهراء الحسيني ،شرح شرائع الإسلام)٧(
.١٢٤ص/٤جعلى منهج الطلابحاشية الجمل)٨(
.٣٢٣ص/٣جشرح المحليعلى حاشية القليوبي)٩(
.٣٢٣ص/٣جشرح المحليحاشية عميرة على )١٠(
.٢٦٢ص/٣جحاشية إعانة الطالبين) ١١(
. ٢٣٧ص/٧جتحفة المحتاج)١٢(
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من شراح )٤(بن الملقنا، و )٣(بن مطيرا، و )٢(بن قاضي شهبةا، و )١(الدميريوإليه ذهب 
، وتقي )٨(، وجمال الدين الإسنوي)٧(بن الرفعةاو ،)٦(بن عبد السلاماو ،)٥(المتولي، و المنهاج

، )١٢(، والشهاب الرملي)١١(الأنصاريزكريا ، والشيخ )١٠(، وعميرة)٩(الدين الحصني
من كل -رحمهم االله–)١٦(، والبكري)١٥(، والمليباري)١٤(، والشرواني)١٣(والشبرامليسي

، )١٩(الحنفية؛ وهذا يتفق ما ذهب إليه)١٨(، وهو الأقرب إلى أصول المذهب)١٧(الشافعية
.)٢١(، والإباضية)٢٠(والزيدية

:ستدلوا عليه بالقياس والمعقولا

.٣٠ص/٧جالنجم الوهاج)١(
.٢٠ص/٣جبداية المحتاج)٢(
.١٧٣ص/٣جالديباج)٣(
.١١٧٦ص/٤جعجالة المحتاج)٤(
.عنه) ٣٠ص/٧ج(النجم الوهاجنقل الدميري في)٥(
.عنه) ٢٠ص/٣ج(بداية المحتاجبن قاضي شهبة فيانقل )٦(
.٤٨٦ص/٢جكفاية النبيه)٧(
.٢٤ص/٧جالمهمات)٨(
.٣٥٣صكفاية الأخيار)٩(
.٣٢٣ص/٣جالراغبينحاشيته على كنز )١٠(
.٢٧٣-٢٧٢ص/٦جأسنى المطالب)١١(
.٢٧٣ص/٦جحاشيته على أسنى المطالب)١٢(
. ٢٩٠ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشيته على )١٣(
. ٢٣٧ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)١٤(
.٤٤٧صفتح المعين)١٥(
.٢٦٢ص/٣جحاشية إعانة الطالبين) ١٦(
بن حجر الهيتمي والشمس الرملياختلف ا، وقد نقل في هذه المسألة-الرافعي والنووي–للشيخين لم يكن )١٧(

وهو المفتى يجوز للمفتي الأخذ بأحدهما على سبيل التخيير أو الجمع بينهما،فيها، ف-المعتمدان بعد الشيخين–
. )٦٣صالفوائد المدنية لمحمد الكردي،(.به عند الشافعية

. من المتقدمين)ه٤٧٨-٤٢٧(التتمةصاحب لما قال به المتولي)١٨(
لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي، دار تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ و٣٢٧ص/٥ج،الفتاوى الهندية)١٩(

. ١٨ص/٦جالكتب الإسلامي،
. ٧٤٢صللشوكاني، السيل الجرار)٢٠(
. ١٤٣ص/١ج، طفيشأمدلمحوشفاء العليلالنيلشرح )٢١(
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بجامع أن كلا منهما القياس، يحرم تكشيف عورة المسلمة للفاسقة، كما يحرم ذلك للكافرة : أولا
.)١(لا يؤمن أن يحكي ما رآه

، )٢(Ĕا من المؤمنات والفسق لا يخرجها عن ذلكبأن القياس غير صحيح؛ لأيناقش عليه 
.وعلى ذلك فاعتبارها من المسلمات أشبه

فهي مظنة الشهوة وخوف كتراثها لأمور الدين، ا الفاسقة كالكافرة في عدم بأنيجيب عليهو 
.)٣(ا لمن يفتتن đابما تحكيهر ، هتكي ما رآتحلا يؤمن أن الفتنة خاصة للمساحقة، و 

: ، ويكون بتعليلينالمعقول: ثانيا
إلى الجماع، أو ما دونه مما ا يدعومميخافأن ، فخوف الفتنة هناأĔا مظنة خوف الفتنة.١

، والفاسقة يخاف عنه ذلك )٤(، وليس المراد منه أن يأمن الجماعلوة ونحوهكالخحتمالهايشق 
كتراثها على الأمور الدينية من ا ، وغيرها لعدم )٥(خاصة مما تميل إليه النساء بالمساحقة

.)٦(في الرجل مع الرجللم يجز لها النظر كما ذكرالكبائر والإصرار على الصغائر، ف
.)٧(، فيحرم كشفها عنهاتعينها على ما يخشى منه مفسدةإن تمكنت من عورة المسلمةأĔا.٢

.المنهاجشرحه على وأما جلال الدين المحلي فلم يتعرض لهذه المسالة في 
الرأي الراجح
أكثرذهب إليهو هو الرأي الراجحالقائل بحرمة تكشيف عورة المرأة للفاسقة،الثانيالرأي 

وذلك لقوة أدلته؛ لأن حرمة المرأة المسلمة غير آمنة مع ، ، والزيدية، والإباضيةفقهاء الحنفيةو ،الشافعية
في وقتنا الحاضر حيث زاد الطين بلّةمرأة، و اتميل إلى الفاسقة، وكذلك سدا لذريعة الفسق خاصة من

تقوم بعض النساء الفاجرات بتسجيل الفيديو على المسلمات العفيفات في حياēن الخاصة، ثم نشرها في 
.شبكة المعلومات الدولية، أو ما يعرف بالانترنت

.٣٢٧ص/٥جمن علماء الهند، لجماعةالفتاوى الهندية)١(
.٢٧٣ص/٦جحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)٢(
.١٢٤ص/٤جعلى منهج الطلابحاشية الجمل)٣(
.١٩ص/٧للدميري، جالنجم الوهاج) ٤(
.٤٨٦ص/٢جلابن الرفعة، كفاية النبيه)٥(
.٢٧٣ص/٦جحاشيته على أسنى المطالب)٦(
.٢٦٢ص/٣جانة الطالبينحاشية إع) ٧(



:الثانيالمبحث 
الخطبةالمسائل المختلفة في

:مطالبثلاثةوفيه 
.الاختلاف في حكم خِطْبَة خَليَِّةٍ عن موانع النّكاح: المطلب الأول
الاختلاف في سكوت البكر غير المـجُْبرَة، هل يلحق : المطلب الثاني

.بصريح الإجابة في الخِطبة أو لا؟
.الاختلاف في نظر المرأة المخطوبة بعد الخطبة: المطلب الثالث



٨٩الأربعة في مقدمات النكاحالمنهاجختلف فيها شراح المسائل التي ا: الفصل الأول

المبحث الثاني
المسائل المختلفة في الخطبة

تعريف الخطبة
خْتَطبََـهَا، والاسم اإذا طلب أن يتزوج منهم و إلى قوم رأة خطب الم: ، يقالخَطَبَ مصدر : طبة لغةالخِ 

، الخطبة مصدر )٢(﴾مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴿: قوله : قال الفراء،)١(-بكسر المعجمة–الخِطبة 
هلها يخطبون بكلام مرأة، أتوا إلى أاا أرادوا تزويج وكانت عادة العرب، إذ. )٣(بمنزلة الخِطب

وهو الكلام؛ لأĔا خطاب طابوقيل من الخِ ، وهو الشأنطب وهي مأخوذ من الخَ ، مشجع
.، ولا يخرج المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي)٤(يجري بين الخاطب والمخطوب

ــرعــوش .)٥(لتماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبةا: اـ

.كاحعن موانع النّ ةٍ يَّ لِ ة خَ بَ طْ الاختلاف في حكم خِ : المطلب الأول 
تمهيد
،برئ منه، أيوخَلا من العيب خُلُوčا، خَالٍ فهو،خَلاءً يخَلُْو خُلُوčا و ،أهلهخَلا المنزل من من : الخلية

بن االمـطُلَْقة من عِقالها، ونقل : من الإبللِيَّةُ الخَ و ،)٦(فهي خَلِيَّةٌ ،خُلُوčاخَلَتِ المرأة من مانع النكاحو 
.أنت برية وخلية: إذا نوى طلاقا، يقال لهاكنايةكلمة تُطَلَّقُ đا المرأة  ليَِّةُ الخَ : عن اللحياني)٧(منظور

، الغيربةو طمخو والمعتدة،منكوحة الغير،من شرعا، هي كل مانع يمنع منه النكاح: والمراد بموانع النكاح
ا حتى تنكح زوجا غيره وتعتد منه، والخامسة لمن كان اوالمطلقة ثلاثا بالنسبة إلى مطلقها بعد  ēنقضاء عد

، والجمع بينها وبين الزوجة من أختها وعمتها أو خالتها، وكذلك انية السفيه، وثالثة العبد، وثتحته أربع
، ويستثنى من المعتدة عن وطء الشبهة، فإن الأصح عند الشافعية القطع بجواز خطبتها ممن له العدة المحرم

.)٨(مع عدم خلوها عن العدة

.١٠٥٣ص/١للأزهري جēذيب اللغة؛ و١٧٣ص/١للفيومي، جالمصباح المنير)١(
. ٢٣٥من الآية : سورة البقرة)٢(
. ١١٠ص/١لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، دار الكتب العلمية، جمعاني القرآن)٣(
. ١٥٥ص/٢جحاشية البيجوري على شرح الغزي؛ و٣٧ص/٧للدميري، جالنجم الوهاج)٤(
. ٢٢٨ص/ ٤للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)٥(
.١٨١ص/١للفيومي، جالمنيرالمصباح )٦(
.٢١١ص/٣جلسان العرب)٧(
. ٢٢٨ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٨(



٩٠المختلفة في الخطبةالمسائل : بحث الثانيالم

، فإذا  ةخالية أو ليس لها أي مانع من موانع النكاح المذكور ة عن موانع النكاح أĔافيراد بخليّ 
خطبتها؟علىكم الحكانت المرأة خالية عن موانع النكاح، فما 

صورة المسألة
ة عن موانع النكاح؟خليّ مرأة اعلى طبة الخحكم هو ما 

تحرير محل النزاع
المنهاجلا خلاف بين الفقهاء في تحريم الخطبة إذا قام đا مانع من موانع النكاح، ونقل شراح 

. ختلفوا في حكم الخطبة على الخلية عن موانع النكاحاالإجماع على حرمة خطبة المنكوحة، و )١(الأربعة
سبب الخلاف

أما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل للخطبة حكم مستقل بنفسه أم لا؟ فمن قال إن لها 
؛ ومنهم من ذهب )٢(ختلفوا في حكم أصلها، فمنهم من ذهب إلى إن الخطبة مستحبةاحكم مستقل 

؛ ومن قال إن الخطبة لا تستقل بحكم ذهب إلى أن لها حكم النكاح من وجوب )٣(إلى الحل أو الجواز
.وكراهة وتحريم؛ لأĔا من وسائل النكاح، وحكم الوسائل حكم المقاصدوندب 

:الأربعةالمنهاجرأي شراح 
بن حجر الهيتمي والشربيني الخطيب على أن خطبة خلية عن موانع النكاح اتفق جلال الدين المحلي و ا

طبة وتحرم خِ تعريضا وتصريحا، تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة : قال المحليفتحل، أي لا تندب، 
وأفهم : مثل ما قاله المحلي، ثم قالبن حجر الهيتمياقال و ، )٤(المنكوحة كذلك إجماعا فيهما

حتجا له بفعله او ،تسن:وقال الغزالي،عن الأصحاب)٥(تحل أĔا لا تندب، وهو ما نقلاه:قوله
لكن يلزم منه :قال،؛ لأن للوسائل حكم المقاصداحوبحث بعضهم أĔا كالنك،وجرى عليه الناس

تعبيره بالحل يفهم أĔا غير : ال الشربيني الخطيب، وق)٦(وجوđا إذا أوجبنا النكاح ، وهو مستبعد
إذ ؛هي كالنكاح:وقيل،هي مستحبة:وقال الغزالي. وهو ما نقلاه عن الأصحاب،مستحبة

.)٧(الوسائل كالمقاصد

بن حجر ا؛ والشربيني الخطيب في نفس المرجع السابق؛ و ٣١٩ص/٣جكنز الراغبينجلال الدين المحلي في )١(
. ٣٠١ص/٦جالمحتاجĔاية ؛ والشمس الرملي في ٢٤٨ص/٧جتحفة المحتاجالهيتمي في

. الشمس الرملي في المرجع السابق، نفس المكان)٢(
. ٢٢٨ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٣(
. ٣١٩ص/٣جكنز الراغبين)٤(
.٣٧٦ص/٥جروضة الطالبين؛ والنووي في ٤٨٣ص/٧جالشرح الكبيرالشافعية، الرافعي في أي شيخا)٥(
. ٢٤٨ص/٧جتحفة المحتاج)٦(
. ٢٢٨ص/٤جمغني المحتاج)٧(
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وإليه ذهب الزركشي
)١(

بن النقيبا، و 
)٢(

والأذرعي، 
)٣(

بن الملقنا، و 
)٤(

، والغمراوي
)٥(

بن قاضي ا، و 

شهبة
)٦(

بن مطيراو ،
)٧(

، والكوهجي
)٨(

اورديالم، و المنهاجمن شراح 
)٩(

، والروياني
)١٠(

 ،

والرافعي
)١٢(

، والنووي
)١٣(

، والأردبيلي
)١٤(

، والحصني
)١٥(

، والغزي
)١٦(

، والبيجوري
)١٧(

، والبكري
)١٨(

وهو المفتى به عندهمالشافعية،من كلهم -رجمهم االله
)١٩(

؛ وهذا يتفق على ما ذهب إليه 

الحنفية
)٢٠(

والمالكية،
)٢١(

، والحنابلة
)٢٢(

، والزيدية
)٢٣(

، والإباضية
)٢٤(

، والظاهرية
)٢٥(

.

:ستدلوا عليه بما يليا

الإجماع، قد أجمع المسلمون على حل الخطبة على المرأة الخلية عن موانع النكاح، ونقل هذا : أولا

.٨٠ص/٢جالديباج)١(

.٣١٣ص/٥جالسراج على نكت المنهاج)٢(

.٢٢٦ص/٥جقوت المحتاج)٣(

.١١٨٥ص/٤جعجالة المحتاج)٤(

.٣٦١صالسراج الوهاج)٥(

.٢٦ص/٣جبداية المحتاج)٦(

.١٧٧ص/٣جالديباج)٧(

.١٧٧ص/٣جالمحتاجزاد )٨(

.٢٤٧ص/٩جالحاوي الكبير)٩(

.٢٤٣ص/٥جلروياني، لبحر المذهب)١٠(

.٣٨٨ص/٥ج،لبغويلالتهذيب)١١(

.٤٨٣ص/٧جالشرح الكبير)١٢(

.٣٧٦ص/٥جروضة الطالبين)١٣(

.٣٥٩ص/٢جللأردبيلي، الأنوار)١٤(

.٣٦٠ص/٢جكفاية الأخيار)١٥(

.١٥٦ص/٢جمتن أبي شجاعشرح الغزي)١٦(

.١٥٦ص/٢جالبيجوري على شرح الغزيحاشية )١٧(

.٢٦٨ص/٣جحاشية إعانة الطالبين) ١٨(

.)٣٦صلمحمد الكردي، الفوائد المدنية(.- الرافعي والنووي-لأن المعتمد ما اتفق عليه الشيخان )١٩(

.١٦٣ص/٤ج،لابن نجيم الحنفيالبحر الرائق)٢٠(

.١١-٨ص/٣للدردير، جالشرح الكبير)٢١(

.٢٣-٢٢ص/٥للرحيباني جمطالب أول النهى؛ و٢٨ص/٨للمرداوي، جالإنصاف)٢٢(

.١٧٥ص/٦جحمد المرتضى، لأالبحر الزخار)٢٣(

.٧٢ص/٦جأطفيش،لمحمدشرح النيل وشفاء العليل)٢٤(

.١٦٧ص/٩جلابن حزم،المحلى بالآثار)٢٥(
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الإجماع بعض فقهاء الشافعية
)١(

.

تابع؛ لأنهحكمها غير مستقللكن بأن الإجماع مسلَّم به إن حل النكاح، يناقش عليه 

؛ لأن حكم فلها حكم النكاحعلى النكاح، فالتابع تابع، والتابع ساقط بسقوط المتبوع، 

الوسائل حكم المقاصد
)٢(

على باحة غير مستقل للخطبة، إجماعهم ، والذي يدل على أن الإ

حرمة الخطبة من المنكوحة للغير، وقد صرحوا أن جواز خطبة الخلية؛ لجواز نكاحها
)٣(

.

فالأصل في الأشياء النافعة هي الإباحةبالإباحة الأصلية،لستدلاا: ثانيا
)٤(

، والخطبة نافعة 

منهما، وذلك في حدود الذي للخاطب والمخطوبة في التعارف بينهما، ونظر كل واحد

أباحه الشرع، والكلام فيما يتعلق بالنكاح، قبل الإقدام على الزواج الذي هو رابطة دائمة في 

.الحياة، وسكن، وطمأنينة

بأن حكم الخطبة غير مستقل، ولكن لها حكم النكاح الأول في يناقش عليه بما نوقش به 

.، والإباحة منهائل حكم المقاصدمن وجوب وندب وإباحة وغيرها؛ لأن حكم الوسا

فلما خلت المرأة عن الموانع الشرعية من النكاح، جازت الخطبة عليها للنكاح؛ : المعقول: ثالثا

وذلك لجواز نكاحها
)٥(

.

بأن جواز الخطبة هنا لجواز نكاحها، فهذا يدل على أن حكم الخطبة حكم النكاح، يناقش عليه 

وغيرهما من الأحكامستحبت، وإن كره كرهت استحب افإن 
)٦(

.

تحل أĔا لا تندب، وهو ما نقلاه :وأفهم قوله: ثم قالإلى أĔا تسن، شمس الدين الرمليذهب : الثاني

أيده و ،وجرى عليه الناسحتجا له بفعله او ، وهو المعتمد،تسن:وقال الغزالي،عن الأصحاب

، وهو مستبعدوجوđا إذا أوجبنا النكاحبأن للوسائل حكم المقاصد قال لكن يلزم منه غيرهما 
)٧(

.

وإليه ذهب الإمام الغزالي
)٨(

بن المقرياو ،
)٩(

، والشيخ زكريا الأنصاري
)١٠(

عن بن النقيبانقل و ،

.١١٨٥ص/٤جعجالة المحتاجبن الملقن فيا؛ و ٣١٩ص/٣جكنز الراغبينجلال الدين المحلي في : منهم)١(

.٣٢٧ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٢(

.١٦٣ص/٤لابن نجيم الحنفي، جالبحر الرائق)٣(

.٩٣٤ص/٢للإسنوي، جĔاية السول)٤(

.١٦٣ص/٤لابن نجيم الحنفي، جالبحر الرائق)٥(

.٣٢٧ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٦(

. ٣٠١ص/٦جĔاية المحتاج)٧(

.٣٣٤ص/٢جالوجيز)٨(

.١٣٩ص/٢جروض الطالب)٩(

.٢٨٣ص/٦جأسنى المطالب)١٠(
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التعجيزصاحب 
)١(

من الشافعيةكل-رحمهم االله-،
)٢(

الإماميةذا يتفق مع ما ذهب إليهه، و 
)٣(

.

:  ستدلوا عليه بالسنة والعرفا

 النَّ نَّ أَ عن عروة السنة،: أولا
َّ
 بيِ

َ
 طَ خ

َ
 ب

َ
 ع
ِ
 بيِ أَ لىَ إِ ةَ شَ ائ

َ
 لَ الَ قَ ف ـَ،رٍ كْ ب

ُ
 أَ ه

ُ
 بـ
ْ
 و

َ
ا نَ ا أَ نمََّ إِ :رٍ كْ ب

 أَ 
ُ
 خ
ْ
 نْ أَ :الَ قَ ف ـَ،كَ و

َ
 أَ ت

ِ
 خ
ْ
 ي

ْ
 فيِ

ِ
 د
ْ
 نِ ي

ِ
 االله

َ
 و
ِ
 ابِ تَ ك

ِ
 ،ه

َ
 و
ِ
 ه
َ
 ي

ْ
 ليِ

َ
لٌ لاَ ح

)٤(

خطب : ؛ وقال عمر 

إلي حفصة، فأنكحتُهالنبي 
)٥(

 .

، وحفصة بنت عمر خطب عائشة بنت أبي بكرأن النبي : وجه الدلالة

طبة مستحبة؛لنكاحهما، وفعله 
ِ
يللتأسِّ سنة متبعة لنا، فالخ

)٦(

فعله ب
)٧(

.

ما لم يقترن به ما يدل على أنه للبيان لا نفيا ولا إثباتا، بأن أفعال الرسول يناقش عليه

غير أن القول بالوجوب ،ففيه خلاف عند علماء الأصولولم يظهر فيه قصد القربة، 

والندب فيه أبعد، والإباحة أقرب
)٨(

لهيستحبلمن يوإذا سلمنا أĔا للإستحباب، فه. 

النكاح؛ لأن حكم الوسيلة حكم المقصديكره لهيكره ممن النكاح، و 
)٩(

.

مرأة قبل نكاحها، اخطبة إلى يومنا هذا جرى عليه الناس من عهد رسول االله بالعرف،: ثانيا

مستحبة لتركها الناسأĔا ولولا 
)١٠(

.

حتمالات في حكمه منها ما هوايناقش عليه بأن ما جرى عليه الناس من المسلمين له 

واجب أو مندوب أو مباح، ولا يرجح عليها إلا بمرجح، فأما المرجح في الخطبة هو حكم 

؛ لأن للوسائل حكم المقاصدستحبتاستحب االنكاح، إن حرم حرمت، وإن 
)١١(

.

عنه، وهو تاج الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد ) ٣١٣ص/٥ج(السراج على نكت المنهاجفي هنقل)١(

الخزائن . (ختصار الوجيزاالتعجيز في للغزالي في كتاب سماه الوجيزختصر ا، )هـ٦٧١- هـ٥٩٨(الموصلي 
.)١٣٦ص/٢لابن قاضي شهبة جطبقات الشافعية ؛ و٣٤للمنديلي الإندونيسي صالسنية

).٤٨٣ص/٧جالشرح الكبير (لا ذكر للاستحباب في كتب الأصحاب، وإنما تكلموا في الجواز: قال الرافعي)٢(

.١٢٠ص/٣٠جēران،- ، دار الكتب الإسلاميةمد حسن النجفيلمحجواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام)٣(

.)٥٠٨١(باب تزويج الصغار من الكبار، حديث : كتاب النكاح) ١٥٥ص/٩ج(صحيحهرواه البخاري في )٤(

بنته من الإمام، حديث اباب تزويج الأب : كتاب النكاح) ٢٣٩ص/٩ج(صحيحهرواه البخاري في )٥(

)٥١٣٤(.

.)١٢١ص/١الإحكام للآمدي، ج. (التأسي في الفعل هو أن تفعل مثل فعله على وجهه، من أجل فعله)٦(

.٢٨٣ص/٦ج،لزكريا الأنصاريأسنى المطالب؛ و٤٨٣ص/٧جللرافعي،الشرح الكبير)٧(

.١٢٢ص/١للآمدي، جالإحكام في أصول الأحكام)٨(

.٣٢٧ص/٣جحاشية عميرة على شرح المحلي)٩(

.٤٨٣ص/٧، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)١٠(

.٣٢٧ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)١١(



٩٤المختلفة في الخطبةالمسائل : بحث الثانيالم

:وهناك رأي آخر، ذكره بعض هؤلاء الشراح

عميرةوإليه ذهب أن حكمها حكم النكاح من الندب وغيره:الثالث
)١(

، والشهاب الرملي
)٢(

 ،

الزياديو 
)٣(

والقليوبي،
)٤(

، والجمل
)٥(

، والبجيرمي
)٦(

.الشافعيةمنكلهم - رحمهم االله–

أن حكم الخطبة ليس لها حكم مستقل بنفسها؛ لأĔا وسيلة للنكاح، والوسائل لها حكم عللوا عليه ب

ستحبت، وإن كره كرهتاستحب ا، فإن فلها حكم النكاح وجوبا وندبا وكراهة وتحريماالمقاصد،
)٧(

.

لعدم صدق ؛ممنوع بإطلاقه،وأن للوسائل حكم المقاصد،دعاء أĔا وسيلة للنكاحالابأن يناقش عليه 

لأن كثيرا ما يقع بدوĔا؛إذ النكاح لا يتوقف عليها بإطلاقها،حد الوسيلة عليها
)٨(

.

بأن كثيرا ما يقع بدوĔا، فيه نظر؛ إذ : بأن الخطبة في الغالب وسيلة للنكاح، وقولهمعليه يب يجو 

يتوقف لا يخلو عنها في معظم الصور للنكاح، ولكنها ليست شرطا لصحة النكاح، حتى لا 

النكاح عليها، فلو تم الزواج بدوĔا كان صحيحا، فالغالبية أĔا مقدمة للنكاح، فتكون وسيلة له، 

ه؛ لأن للوسائل حكم المقاصدمفلها حك
)٩(

.

الرأي الراجح
وجوب وندب لية عن موانع النكاح حكم النكاح من الخالرأي الثالث القائل بأن حكم خطبة 

لوسائل حكم ه بأن الخطبة من وسائل النكاح، ولهو الرأي الراجح، وذلك لقوة أدلتوكراهة وغيرها،

الرأيين السابقين، فيباح الخطبة بين وذهب إليه كثير من متأخري الشافعية، وهذا الرأي يجمع فيه المقاصد،

 :ولكن يستثنى من هذا الحكم فروع، منهاستحب،المن يباح له النكاح، ويستحب لمن 
ِ
لمعتدة عن طبة اخ

؛ وطء الشبهة، فإن الأصح عند الشافعية القطع بجواز خطبتها ممن له العدة مع عدم خلوها عن العدة

رمِ يستحب تركها
ْ
ح
ُ
، فإنه يحل مع خطبة نحو مجوسية لينكحها إذا أسلمتو ،عند الشافعيةوخطبة الـم

حرمة نكاحها قبل إسلامها
)١٠(

.

.٣٢٧ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)١(

.٢٨٣ص/٦جحاشيته على أسنى المطالب)٢(

.عنه) ١٥٠ص/٤ج(على الخطيبحاشيتهنقل البجيرمي في)٣(

.٣٢٧ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)٤(

.١٢٨ص/٤جته على منهج الطلابحاشي)٥(

.١٥٠ص/٤جعلى الخطيبحاشيته)٦(

.١٢٨ص/٤جة الجمل على منهج الطلابحاشي)٧(

. ٣٠٢ص/٦جĔاية المحتاج؛ و٢٤٨ص/٧جتحفة المحتاج)٨(

.١٥٠ص/٤جعلى الخطيبحاشية البجيرمي)٩(

. ٣٠١ص/٦جللشمس الرملي، المحتاجĔايةو؛٢٤٧ص/٧جلابن حجر الهيتمي، المحتاجتحفة)١٠(
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لا؟وطبة أة، هل يلحق بصريح الإجابة في الخِ برَ جْ  ـُالاختلاف في سكوت البكر غير الم: الثانيالمطلب 
تمهيد

سكت الصائت : يقالسَكَتَ،مصدرووهأي الصمت، ق، طْ خلاف النُّ :تُ وْ كُ السُّ و تُ كْ السَّ 
السكوت مختص بترك : يقول الراغب الأصفهاني،)١(ةُ تَ كْ والسُّ ةُ تَ كْ والاسم السَّ ،إذا صمت،سكوتا
؛ ، بغير ألفتكلم الرجل ثم سكت: لابن الأثيرالنهايةوفي ،)٢(كثير السكوت: ورجل سكيت، الكلام

.)٣(أسكت: نقطع كلامه فلم يتكلم قيلافإذا 
، )٥(تزوجتمن لم أيوهو خلاف الثيب، ، )٤(المبحث الأولوأما البكر فقد سبق بيان معناه في 
.)٦(وفي معنى البكر من زالت بكارēا بنحو حيض

فالتصريح ما يدل قطعا على قوة والمراد بسكوēا عدم النطق بإجابة أو رد تصريحا وتعريضا،
دل دلالة قاطعة على أريد نكاحَكِ، والتعريض ما لا ي: في نكاح المخطوبة، كقول الخاطب للمرأةالإرادة

. )٧(راغب فيكرُبَّ : ه لهامل الرغبة في النكاح كما يحتمل عدمها، كقولتبل يحقوة الإرادة في النكاح
، كما تجوز )٨(الخِطبةعلى الخِطبة؛ لأنه التصريح بالإجابة تحرم خطبة الغير لهاذهب الجمهور إلى أنو 

أن تقول لا رغبة عنك، : ووجد ما يشعر بالرضا والإجابة مثلفي التصريح بالرد، وأما التعريض الخِطبة
عند )٩(ففيه طريقانوإن لم تُوجَدْ الإجَابةَُ، ولا الرَّدُّ . الْمَنْعُ : القديموَ ؛ لا تحرمالخطِبةأن : فقولان للشافعي

طْبَةِ، ولمََْ يجَْعَلْ للسكوت أَ : الشافعية ثَراً، ومنهم من طرد فيه فمن الأَصْحَابِ مَنْ قَطَع بجَِوَازِ الخِْ
أن يجمع وحاول الإمام الرافعي . )١١(فالأول طريق العراقيين، والثاني طريق الخراسانيين، )١٠(القولين

. ٢٨١ص/١للفيومي، جالمصباح المنير؛ و٦٢٢ص/٤لابن منظور، جلسان العرب)١(
. ٢٨١ص/١ج،لأبي القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، دار الخلود للتراثالمفردات في غريب القرآن)٢(
. ٩٦٥ص/٢جالأثرالحديث و النهاية في غريب)٣(
).٥٤(عتبارها في الزوجة من البكارة والولادة، في صافي تعارض الصفات التي سن : الثالثطلبالم)٤(
.٥٩ص/١للفيومي، جالمصباح المنير)٥(
.١١٧ص/٤جحاشية الجمل على شرح المنهج)٦(
.١٥٦ص/٢جحاشية البيجوري على شرح الغزي)٧(
.)٩٧(، سيأتي تخريجه في صمتفق عليهبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ لاَ يخَْطِ : وقد Ĕى رسول االله )٨(
.١٠٨ص/١للنووي، جاĐموع. (ختلاف الأصحاب في حكاية المذهباهي :ريق أو الطرقالط)٩(
.٣٧٨ص/٥للنووي، جروضة الطالبين؛ و٤٨٥ص/٧للإمام الرافعي، جالشرح الكبير)١٠(
.١٥٣-١٥٢ص/١٣لابن الرفعة، جكفاية النبيه)١١(
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على سكوت لم يقترن به ما )١(ويمكن ألا يجَْعَلَ هذا خلافاً محققاً، ويحمل الأول: هذين الطريقين، فقال
.)٢(يُشْعِرُ بالرِّضَا
ذكَْوَانُ عن الحديثوذلك لما ورد في ، ستئذاĔا للنكاح يعتبر رضا وإذنااسكوت البكر عند وأما 
عْتُ عَائِشَةَ تَـقُولُ :، قالمَوْلىَ عَائِشَةَ  عَنِ الجْاَريِةَِ يُـنْكِحُهَا أهَْلُهَا أتَُسْتأَْمَرُ سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهِ :سمَِ

فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ،فإَِنَّـهَا تَسْتَحْيىِ :فَـقُلْتُ لهَُ :فَـقَالَتْ عَائِشَةُ ،تُسْتَأْمَرُ ،نَـعَمْ :فَـقَالَ لهَاَ رَسُولُ اللَّهِ ؟أَمْ لاَ 
.)٤(تُـهَامْ رِضَاهَا صَ : وَفيِ روَِايةٍَ ،)٣(سَكَتَتْ يإِذَا هِ فَذَلِكَ إِذْنُـهَا : 

ة، هي التي ة، وهي البكر التي وليها أبوها أو جدها؛ وغير مجبرَ مجبرَ : نوعانوالبكر في هذه المسألة 
ن كانت غير ، وإةإن كانت مجبرَ في الخِطبةرد الولي وإجابتهذهب الشافعية إلى أن المعتبرو .)٥(وليها غيرهما

الخِطبةفالبكر التي ذكرت عليها في المسألة هي النوع الثاني، فالمعتبر في رد .)٦(فردها وإجابتهامجبرَة
.دون وليهاوإجابتها المخطوبةُ 

صورة المسألة
أم لا؟، هل ملحق بصريح الإجابةالخطِبةالبكر غير اĐبرة في تتإن سك

تحرير محل النزاع
مرأة بعد التصريح بإجابة إلا بإذن الخاطب، اعلى حرمة خطبة )٧(الأربعةالمنهاجتفق شراح ا

ختلفوا في سكوēا في الخِطبة، هل يلحق بصريح الإجابة أم لا؟ وضبط اوجوازها بعد الرد تصريحا، ولكن 
. هذا الخلاف في السكوت المقترن به ما يشعر بالرضا)٨(الرافعي

سبب الخلاف
أما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل سكوت البكر في الخِطبة كسكوēا في النكاح أو لا؟ فمن 

.أي القطع بجواز الخطبة)١(
.٤٨٥ص/٧جالشرح الكبير)٢(
ذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر ستئاباب : كتاب النكاح) ١٧٠٠ص/٩ج(صحيحهرواه مسلم في )٣(

.عن ذكوان مولى عائشة بن أبي مليكةابن جريج عن ا، من حديث )١٤٢٠-٦٥(بالسكوت، حديث 
باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا : كتاب النكاح) ٢٤١ص/٩ج(صحيحهرواه البخاري في )٤(

.عن أبي عمرو مولى عائشة بن أبي مليكةا، من حديث الليث عن )٥١٣٧(برضاها، حديث 
. ٢٨٦ص/٧ج،لزكريا الأنصاريشرح البهجة الوردية)٥(
. ٣٧٨ص/٥للإمام النووي، جروضة الطالبين)٦(
؛ ٢٥٠ص/٧جتحفة المحتاجبن حجر الهيتمي في ا؛ و ٣٢٨ص/٣جكنز الراغبينجلال الدين المحلي في )٧(

. ٣٠٤ص/٦جĔاية المحتاج؛ وشمس الدين الرملي في٢٣٠ص/٤جمغني المحتاجوالشربيني الخطيب في
.٤٨٥ص/٧جالشرح الكبير)٨(
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ا في النكاح، ذهب إلى أنه ملحق بصريح الإجابة، فتحرم خطبتها ēا في الخِطبة كسكوē؛ )١(قال إن سكو
ح الإجابة، فلا ومن قال إن سكوēا في الخِطبة ليس كسكوēا في النكاح، ذهب إلى أنه غير ملحق بصري

.)٢(تحرم خطبتها
:الأربعة في المسألةالمنهاجرأي شراح 

قال بن حجر الهيتمي والشربيني الخطيب إلى أن سكوēا في الخطبة ملحق بصريح الإجابة،اذهب : الأول
دعاء أنه لا بد هنا من نطقها؛ ار غير اĐبرة، ملحق بالصريح، و وسكوت البك: بن حجر الهيتميا

: ، وقال الشربيني الخطيب)٣(لا تستحي منه غير صحيح حكما وتعليلا كما هو واضحلأĔا 
.)٤(الأمر غير اĐبرة، ملحق بالصريح كما نص عليه في وسكوت البك

من الشافعية، وهذا يتفق مع ما ذهب -رحمهم االله–)٦(، وزكريا الأنصاري)٥(وإليه ذهب الإسنوي
وهو ظاهر  )١١(، والصحيح عند الحنابلة)١٠(، والظاهرية)٩(والإباضية،)٨(، والزيدية)٧(إليه الحنفية

.بن القاسماكما قاله )١٣(بعد الركون)١٢(كلام أحمد، والمشهور عند المالكية
:ستدلوا عليه بالسنة والقياس، والمعقولا

عْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ أَنْ يبَيِْعَ ب ـَنَـهَى رَسُوْلُ االلهِ : يقولن كا: بن عمراعن ، السنة: أولا
ةِ أَخِيْهِ ولاَ يخَْطِ أَخِيْهِ  لَهُ أوَْ يأَْذَنَ لَهُ الخاَطِبُ بُ الرَّجُلُ عَلَى خِطبَْ رُكَ الخاَطِبُ قَـبـْ حَتىَّ يَـتـْ

)١٤( ،

. ٢٥٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)١(
. ٣٠٤ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٢(
. ٢٥٠ص/٧جتحفة المحتاج)٣(
. ٢٣٠ص/٤جمغني المحتاج)٤(
.٢٨ص/٧جالمهمات)٥(
.٢٨٥ص/٦للشيخ زكريا الأنصاري، جأسنى المطالب)٦(
. ٢٢١ص/٥جبن عابديناحاشية ) ٧(
. ٣٥٠ص/١جللشوكاني، السيل الجرار) ٨(
. ٥٨ص/٢جأطفيش، لمحمدشرح كتاب النيل)٩(
. ١٦٥ص/٩جلابن حزم، المحلى بالآثار)١٠(
. ٣٣٣ص/٩جلابن قدامة، المغني) ١١(
. ٣٠ص/٥جللحطاب الرعيني، مواهب الجليل) ١٢(
شرح منح الجليل على مختصر (.لتفاوت بوجه يفهم منه إذعان كل واحد لشرط صاحبه وإرادة عقدهاهو )١٣(

. )٢٦٠ص/٣، جعليش، دار الفكرللشيخ محمد العلامة خليل
باب لا يخطب على خطبة أخيه : كتاب النكاح) ٢٥٠ص/٩ج(صحيحهمتفق عليه، أخرجه البخاري في )١٤(

=باب تحريم: كتاب النكاح) ١٦٩٥ص/٩ج(صحيحه؛ ومسلم في ٥١٤٢حتى ينكح أو يدع، حديث 
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أَوْ يَـتـْرُكَ حَتىَّ يَـنْكِحَ وفي رواية 
.)٢(حَتىَّ يَذَرَ : ، وفي رواية أيضا)١(

حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن مقتض لتحريم خطبة الآخر ةالخطِبوقوع : وجه الدلالة
، فسوّى فيها بين الإجابة والسكوت عنها في )٤(، والأحاديث مطلقة في هذا التحريم)٣(له

.حرمة الخِطبة قبل أن يتركها أو يأذن له الخاطب
النزاع في يناقش عليه بأن الأحاديث المذكورة إنما تكون بعد التصريح بالإجابة، ومحل 
.سكوت البكر المقترن به ما يشعر بالرضا، ودل حديث فاطمة بنت قيس على جوازه

وسكوت المرأة المقترن بالرضا داخل فيه، ،)٥(بأن الأحاديث باقية على إطلاقهاعليه يب ويج
وهو في معنى الإجابة أقرب؛ لأن الاحتمال بالإجابة قوي، لاقترانه بالرضا، وهذا الإطلاق 

نتهاء هذه انتهاء الغاية، وهي النكاح أو الترك أو الإذن، فلا تجوز الخِطبة إلا بعد اباق حتى
. الغاية، فسكوت المرأة المقترن بالرضا ملحق بصريح الإجابة

ت قيس فلا حجة فيه؛ لاحتمالات، كما سيأتي في مناقشة الرأي نوأما حديث فاطمة ب
السكوت غير المقترن به ما يشعر بالرضا، الثاني، وإن سلم الاحتجاج به، فإنه محمول على
.  أو محمول على الاستشارة، وهو في غير محل النزاع

القياس، أن سكوت البكر ملحق بصريح الإجابة في النكاح؛ لأن رضاها صمتها، فاقتضى : ثانيا
.)٦(ذلك أيضا في الخِطبة، بجامع أن البكر تستحي الإجابة فيهما

؛ لما )٧(ستحيا فيه ما لا يستحيا في الخِطبةالنكاح يُ لأنالفارق؛ه قياس مع يناقش عليه بأن
ستحلال في الأبضاع، ولا يوجد هذا المعنى في الخِطبة؛ لأĔا مقدمته، فيعتبر السكوت افيه 

.في النكاح إذĔا، بخلاف الخِطبة

.١٤١٢-٥٠على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، حديث الخطبة=
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو : كتاب النكاح) ٢٥٠ص/٩ج(صحيحهأخرجه البخاري في )١(

.٥١٤٤يدع، حديث 
باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو : كتاب النكاح) ١٦٩٥ص/٩ج(صحيحهأخرجه مسلم في )٢(

.١٤١٤-٥٦حديث يترك، من حديث عقبة بن عامر،
. ٣٥٠ص/١جللشوكاني، الجرارالسيل ) ٣(
. ٣٢٨ص/٣جكنز الراغبين)٤(
. المرجع السابق، نفس المكان)٥(
. ٢٥٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٦(
.٢٨٥ص/٦جعلى أسنى المطالبحاشية الرملي الكبير)٧(
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ةفالحياء موجود، وإن كانت في النكاح أشد، )١(بأن الحياء مجبولة في البكر غالباعليه يب ويج
.  فيهما، فهذا يدل على أن القياس صحيح

:، ويكون بعدة تعليلاتالمعقول: ثالثا
.)٢(لأĔا مجبولة على الحياء؛ فلولا الرضا عند السكوت لبادرت إلى الرد.١

يناقش عليه بأن عدم مبادرēا بالرد يحتمل أيضا عدم الرضا؛ والحياء غير مجبولة فيها كما 
.في النكاح

وإن كانت في وهي مجبولة في الخِطبة والنكاح، ب بأن الحياء من طبيعة البكر، يويج
.النكاح أشد، فسكوēا في الخِطبة كسكوēا في النكاح

إيذاء فيها و ه إذا لم يلحق بصريح الإجابة، فتجوز خطبتها قبل أن يتركها الأول، لأن.٢
.الناسللعداوة بينوخيانة وإفساد على الخاطب الأول، وإيقاعوجفاء 

يناقش عليه بأن المخطوبة لم تقطع بالإجابة بَـعْدُ، فيحتمل أيضا الرد بالسكوت، أو 
.تنتظر الرجل الآخر، فعدم إلحاقه مراعاة لمصلحة المرأة

حتمال قوي بالموافقة؛ لاقترانه ما ايب بأنه إن لم تقطع بالإجابة إلا أن في سكوēا ويج
في فيشعر بالرضا والإجابة، وأما مراعاة لمصلحة المرأة بانتظار رجل آخر أحب إليها، 

.مراعاة الجانبين أفضل من مراعاة أحدهماو سكوت لا يقترن به ما يشعر بالرضا، 
حق ، فيل)٣(على أن أذĔا سكوēاالأمفي نص الإمام الشافعي: عند الشافعية.٣

.سكوت البكر غير اĐبرة بصريح الإجابة
نقل عن الإمام الشافعي أيضا على جواز خطبتها إذا لم )٤(يناقش عليه بأن العمراني

.تجب عن الأول
ى أن نص عل: )٥(وقال الإسنويالعمراني أحد قولي الشافعي، هيب بأن ما نقلويج

بين القولين بأن الأول في ، ويمكن الجمع الجديدةالشافعيفي كتبإذĔا سكوēا
.السكوت المقترن ما يشعر بالرضا، والثاني ما لا يشعر بالرضا

.١٥٣ص/١٣لابن الرفعة، جكفاية النبيه)١(
.المرجع السابق، نفس المكان)٢(
. ٢٣٠ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٣(
.٢٨٤ص/٩جالبيان)٤(
.٢٨ص/٧جالمهمات)٥(



١٠٠الخطبةفي المختلفة المسائل : المبحث الثاني

ذهب جلال الدين المحلي وشمس الدين الرملي إلى أن سكوēا في الخطبة لا يلحق بصريح :الثاني
لا رغبة : رضا، نحول، أو ذكر ما يشعر باالإجابة أو الردعنتن سكتإو : المحليقالالإجابة،

تحرم : شيئا مقررا، والثانيوقطع به في السكوت؛ لأĔا لا تبطلفي الأظهر، خطبتها ، لم تحرم فيك
ولا يقوم سكوت البكر غير مجبرة مقام تصريحها خلافا لما : الرملي، وقال )٢()١(لإطلاق الحديث
بينه وبين، والفرق ، فقد نقله الشيخان عن الداركي نقل الأوجه الضعيفةالأمنص عليه في 

ا في النكاح، أنه يستحي منه ما لا يستحي في إجابة اكتفاء به في الا  Ĕ٣(الخِطبةستئذا(.
من شراح )٨(، والكوهجي)٧(بن مطيرا، و )٦(بن النقيبا، و )٥(، والغمراوي)٤(الزركشيوإليه ذهب
، )١٤(، والغزالي)١٣(الحرمين، وإمام )١٢(، والبغوي)١١(، والعمراني)١٠(، والروياني)٩(والماوردي، المنهاج

كلهم -رحمهم االله–)١٩(، والبيجوري)١٨(بن الرفعةاو ،)١٧(، والنووي)١٦(والرافعي، )١٥(والرملي الكبير
؛ وهذا يتفق مع ما ذهب )٢١(، وهو القول الجديد)٢٠(المفتى به في المذهبهو من الشافعية، و 

.)٩٧(تخريجه في صوقد سبق ، متفق عليهبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ لاَ يخَْطِ : رسول االله قولوهو )١(
. ٣٢٨ص/٣جكنز الراغبين)٢(
. ٣٠٤ص/٦جĔاية المحتاج)٣(
.٨٠ص/٢جالديباج)٤(
.٣٦٢صالسراج الوهاج)٥(
.٣١٦ص/٥جعلى نكت المنهاجالسراج)٦(
.١٧٨ص/٣جالديباج)٧(
.١٧٨ص/٣جزاد المحتاج)٨(
.٢٥٢ص/٩للماوردي، جالحاوي الكبير)٩(
.٢٤٧ص/٥للروياني، جبحر المذهب)١٠(
.٢٨٤ص/٩للعمراني، جالبيان)١١(
.٢٨٩ص/٥للبغوي، جالتهذيب)١٢(
.٢٧٧- ٢٧٦ص/١٢، جمام الحرمينلإĔاية المطلب)١٣(
.٣٣٤ص/٢للإمام الغزالي، جالوجيز)١٤(
.٢٨٥ص/٦جحاشيته على أسنى المطالب)١٥(
.٤٨٥ص/٧للإمام الرافعي، جالشرح الكبير)١٦(
.٣٧٨ص/٥للنووي، جروضة الطالبين)١٧(
.١٥٣ص/١٣لابن الرفعة، جكفاية النبيه)١٨(
.١٥٧ص/٢جحاشية البيجوري على شرح الغزي)١٩(
. ٣٦لمحمد الكردي الشافعي، صالفوائد المدنية)٢٠(
.٣٧٨ص/٥للنووي، جالطالبينروضة ؛ و٤٨٥ص/٧للإمام الرافعي، جالشرح الكبير)٢١(
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.)٣(في رواية عن أحمدالحنابلةبعضو ؛قبل فرض المهر)٢(المالكيةابن نافع من، و )١(الإماميةإليه
:ستدلوا عليه بالسنة والمعقولاو 

وَ هُ وَ رَ مَ عُ نُ ص بْ فْ حَ وْ ب ـُأَ يْ جِ وْ زَ نيِْ قَ لَّ طَ : قالت،لما روت فاطمة بنت قيس ، السنة: أولا
م وْ ت ـُكْ مَ مِّ أُ نِ بْ اتِ يْ ب ـَفيَْ دَّ تَ عْ أَ نْ أَ نيِْ رَ مَ أَ ، فَ كَ ذلِ بِ هُ تُ رْ ب ـَخْ أَ فَ بيَِّ النَّ تُ يْ ت ـَأَ ثلاثاً، فَ امِ الشَّ بِ بٌ ائِ غَ 
م هْ ا جَ بَ أَ وَ بْنِ أَبيِْ سُفْيَانَ ةَ يَ اوِ عَ مُ نَّ أَ حَلَلْتُ ذكََرْتُ لَهُ ا مَّ لَ ، ف ـَنيِْ يْ نِ آذِ فَ ،تِ لْ لَ ا حَ ذَ إِ : الَ قَ وَ 

ا مَّ أَ ، و )٤(هِ قِ اتِ عَ نْ ا عَ صَ العَ عُ ضَ يَ لاَ م فَ هْ جَ وْ ب ـُا أَ مَّ أَ : رَسُوْلُ االلهِ الَ قَ ، ف ـَانيِْ بَ طَ خَ 
هُ تُ حْ كَ نَ ، ف ـَمةَ اَ سَ ي أُ حِ كِ نْ ا: ، فقالهُ تُ هْ رِ كَ فَ ، دٍ يْ زَ نَ بْ مةَ اَ سَ ي أُ حِ كِ نْ ا،هُ لَ الَ مَ لاَ كٌ وْ لُ عْ صَ فَ ةُ يَ اوِ عَ مُ 
.)٦()٥(تُ طْ بَ تَ غْ اوَ ا،رً ي ـْخَ جَعَلَ االلهُ فِيْهِ فَ 

أذنت في نكاحها من معاوية ولا من أبي بنت قيسلم تكن فاطمة : وجه الدلالة
خطبها ،مرأةا، ومعلوم أن الرجلين إذا خطبا ، وإنما كانت تستشير النبي جهم 

لثالث على الآخر منهما، ثم خطبها النبي أحدهما بعد الآخر، فلم ينكر النبي 
.)٧(بعدهما، فدل على جوازه

يكونا خطباها معا، أو لم يعلم الثاني أن الحديث لا حجة فيه؛ لاحتمال أن عليه بنوقش
أن أسامة )٩(؛ لأن فيه رواية أخرى)٨(أشار بأسامة ولم يخطب لهبخطبة الأول، والنبي 

، وأن فيه دلالة على أĔا لم تركن إلى خطبها مع معاوية وأبي جهم قبل مجيئها إلى النبي 

. ٢١٩ص/٤جللطوسي، المبسوط في فقه الإمامية)١(
. ٣٠ص/٥جللحطاب الرعيني، مواهب الجليل) ٢(
. ٣٣٣ص/٩جلابن قدامة، المغني) ٣(
النهاية لابن الأثير، . (سافِر يحَْمِل عصاه في سَفَره ـُلأن الم؛هو كناية عن كَثْرة أسْفارهِ: وقيل، أي أنه ضَرَّابٌ للنساء)٤(

). ٤٣١ص/٥ج
شرح مسلم للنووي، (.وليس هو بحسد،أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه: الغِبطة)٥(

).١٨٢١ص/١٠ج
-٣٦(: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث: كتاب الطلاق)١٨١٤ص/١٠ج(صحيحهمسلم في رواه)٦(

١٤٨٠( .
.)٢٨٤ص/٩ج،البيان. (نقله العمراني عن الشافعي)٧(
.٤٩٣ص/٦للشوكاني جنيل الأوطار؛ و١٦٩٧ص/٩للنووي جشرح مسلم)٨(
كتاب ) ١٨١٧ص/١٠ج(صحيحهأخرجه مسلم في ،...فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد...)٩(

): ٤٩٤ص/٦نيل الأوطار، ج(وقال الشوكاني ،١٤٨٠-٤٧: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث: الطلاق
. رواه الجماعة إلا البخاري
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كالمستشيرة له فيهما أو في العدول عنهما واحد منهم، أو أĔا ذكرت ذلك لرسول االله 

إلى غيرهما
)١(

 ، 
ّ
طبةتحريم بين حديثو هعدم الاختلاف بينح وهذا يوض

ِ
طبة على الخ

ِ
الخ

)٢(

.

: ويكون بتعليلينالمعقول، : ثانيا

لأنه لا يبطل شيئا مقررا.١
)٣(

ج أصحاب الشافعية سكوت البكر في هذه المسألة على . 
ّ
وخر

طبة: يشعر بالرضا والإجابة، فالجديدولكن وجد ما التعريض 
ِ
أن الخ

لا تحرم
)٤(

.، فلا يقوم مقام التصريح، وإن وجد ما يشعر بالرضا

كما قال الشربيني الخطيبالأمنص عليه الإمام الشافعي في يناقش عليه بأنه 
)٥(

ه إننأ، و 

طبة على اكان لا يبطل شيئا مقررا، إلا أن 
ِ
حتمال الإجابة أقوى من غيرها، فهو في معنى الخ

طبة؛ لاقتران السكوت ما يشعر بالرضا، 
ِ
،عدم وقوع الرضا منهانتهى الحال إلىاوإذا الخ

طبة كأĔا لم تكن
ِ
لعروض مانع من ثبوēا وهو عدم الرضا؛فتلك الخ

)٦(

.

الجمهور على خلاف ما رجحوهم وتخريجه على التعريض ما يشعر بالرضا مسلم فيه؛ ولكن 

هنا، ومن أسباب الترجيح عند متأخري الشافعية إذا وقع الخلاف بينهم ما وافق عليه جمهور 

الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة
)٧(

.

ساكت قول يقتضي ترجيح الجوازلا ينسب إلى: القاعدة.٢
)٨(

.

وإلا فيكون بمنزلة ،ل بقرائن الأحوالهذا ظاهر إذا لم يعلم ركون قلبها إلى الأو ونوقش بأن 

التصريح بالرضا
)٩(

والركون دلالة على ظهور الرضا،
)١٠(

.

:بن حجر الهيتمياوهناك رأي آخر ذكره 

الجمل، وإليه ذهبفسكوēا غير معتبرة، التصريح بالنطقلابد من : الثالث
)١١(

ما نقلا عن من الشافعية

.٣٣٣ص/٩لابن قدامة جالمغني)١(

.٣٥٠ص/١جللشوكاني، السيل الجرار)٢(

.٤٨٥ص/٧للإمام الرافعي، جالشرح الكبير)٣(

.٣٧٨ص/٥للنووي، جروضة الطالبين)٤(

. ٢٣٠ص/٤جمغني المحتاج)٥(

. ٣٥٠ص/١جللشوكاني، السيل الجرار) ٦(

.٦١صللكردي، الفوائد المدنية)٧(

. ٢٢١ص/٥جبن عابديناحاشية ) ٨(

. ٢٢١ص/٥جبن عابديناحاشية ) ٩(

. ٣٠ص/٥جللحطاب الرعيني، مواهب الجليل) ١٠(

.١٢٩ص/٤جعلى منهج الطلابتهحاشي)١١(
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 عتمد عليه الشيخ ا
ُ
يَّة
ِ
ط
َ
ُوريُِّ ع

ه
ْ
.الأُْج

طبة، فلا بد من التصريح بإجابة أو رد، وذلك بأن التصريح أو 
ِ
ا لا يجوز في الخ ēوعللوا عليه بأن سكو

طبة لا يستحيى من البكر
ِ
النطق في الخ

)١(

.

غير صحيح حكما وتعليلانوقش عليه بأنه
)٢(

عتبار السكوت فلا بد من التصريح، خالف ا، فحكم عدم 

نت قيس، وأما التعليل فلأن الحياء مجبولة من البكر دائما في النكاح فيه حديث فاطمة ب

طبة، وإن كان في النكاح أشد
ِ
.والخ

الرأي الراجح
أن سكوت البكر غير اĐبرة ملحق بصريح الإجابة، هو الرأي الراجح، وإليهالرأي الأول القائل ب

من الشافعية، وكذلك فقهاء بن حجر الهيتمي والشربيني الخطيب اذهب الإسنوي، وزكريا الأنصاري و 

الحنفية، والزيدية، والإباضية، والظاهرية، والصحيح عند الحنابلة، والمشهور عند المالكية بالركون بينهما، 

القياس على سكوت البكر في النكاح، وهو وذلك لقوة أدلته، لما فيه من الحديث الصحيح المذكور، و 

طبة، بجامع أن البكر تستحي ملحق بصري
ِ
ح الإجابة؛ لأن رضاها صمتها، فاقتضى ذلك أيضا في الخ

، لأĔا مجبولة على الحياء؛ الرضا عند السكوت لبادرت إلى الردبأنه لو لاالإجابة فيهما، ومن المعقول 

إذا لم يلحق ، للعداوة بين الناساعلى الخاطب الأول، وإيقاعاوخيانة وإفسادإيذاء وجفاء ولأن فيها 

، وذلك مراعاة لمصلحة الجانبين، الخاطب تجوز خطبتها قبل أن يتركها الأوللا بصريح الإجابة، ف

.والمخطوبة

. ٢٥٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)١(

. المرجع السابق، نفس المكان)٢(
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.الاختلاف في نظر المرأة المخطوبة بعد الخطبة: الثالثالمطلب 

تمهيد
؛ عند الشافعيةالمعتمدهو كما ،  بعد العزم على النكاح وقبل الخطبةلمخطوبةان وقت النظر إلى إ

هذا هو الصحيح: ، وقال النوويعليها وأوحشهالأنه لو كان بعد الخطبة وتركها شق 
)١(

، وعبر الرافعي 

بالأظهر
)٢(

، وذكرا
)٣(

أنه ينظر إلى حين تأذن في عقد النكاح؛ لأنه وقت : آخرين، أحدهماوجهين

فيه رأي و طبة،عند ركن كل واحد منهما إلى صاحبه، وذلك حين تحرم الخطبة على الخ: الحاجة، والثاني

الإسنويآخر ذكره 
)٤(

هي، أو ها قبل ذلك فقد تعجبه ولا تجيبه آن النظر يكون بعد الخطبة؛ لأنه لو ر بأ

.لا يجيبه أهلها، فيشق عليه بل يتضرر

والنظر بعد الخطبة، إما أن لم يسبق عليه نظر قبل الخطبة وإما قد سبق عليه، فإن لم يسبق عليه 

، صفها لهمرأة تاق عليه نظر أو بعث إليها محل بحث؛ وإن سبصفها له، فهو تمرأة انظر أو لم يبعث إليها 

؛ ليتبين قبل الخطبةيجوز تكرير هذا النظرهعند الشافعية أنبههل يجوز تكرير ذلك أم لا؟ والمفتى 

هيئتها
)٥(

إليه، فلا يندم بعد النكاح؛ إذ لا يحصل الغرض غالبا بأول نظرة
)٦(

ختلفوا في ضبط هذا ا، و 

من ضبطه بثلاث مرات، ومنهم بثلاثة أيام، والأولى ضبطه بالحاجةالتكرير، منهم 
)٧(

؛ لعدم إحاطته 

رم الزائد عليها؛ لأنه نظر أبيح لضرورة، فليتقيد đاا بأوصافها، ومن ثم لو 
ُ
كتفى بنظرة ح

)٨(

، فإذا تقرر 

ير ذلك بعد الخطبة؟ر ذلك فما حكم تك

بلهما، وإن بينوا أن وقت النظر قبل قافعيةالشهذه المسألة لم يتعرض لها الشيخان ولا فقهاء

 
ِ
. ومن جاء بعدهم في هذا الحكمالمنهاجطبة إلا أĔم لم يصرحوا الحكم بعد الخطبة، فاختلف شراح الخ

صورة المسألة
 العلى رجلٍ إن لم يسبق 

ُ
مرأة تصفها له، أو أراد اأو لم يبعث إليها ،قبل الخطبةمرأة اإلى نظر

بعد الخطبة؟إليها نظر الما حكم ف،النظرراتكر 

. ٣٦٦ص/٥جروضة الطالبين)١(

. ٤٨٠ص/٧جالشرح الكبير)٢(

. أي الرافعي والنووي في نفس المرجعين السابقين)٣(

. ٢١- ٢٠ص/٧جالمهمات)٤(

. ٣٦٥ص/٥جروضة الطالبين)٥(

. ٢١٦ص/٤جالمحتاجمغني )٦(

. ٢٢٦ص/٧جتحفة المحتاج)٧(

. ٢٧٧ص/٦جĔاية المحتاج)٨(
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تحرير محل النزاع
الأربعةالمنهاجح ا ر تفق شا

)١(

على أن نظر المخطوبة مستحب، ووقته بعد العزم على النكاح 

طبة، ثم 

ِ

طبة، بعد ضبطهم بالحاجة، فما حكم نظر المخطوبة بعد الخطبة؟ اوقبل الخ

ِ

ختلفوا فيه بعد الخ

سبب الخلاف
في هذه المسألة، هل يبقى عليه حكم قبل الخطبة أم لا؟ فمن ذهب إلى أن أما سبب الخلاف

حكمه باق ذهب إلى أن النظر إليها مندوب بعد الخطبة

)٢(

؛ ومن ذهب إلى أن حكمه تغير بعد الخطبة 

ختلافهم في إرجاع هذا الحكم، فمن قال إنه راجع إلى حكم الأصل ذهب إلى أنه اختلفوا فيه، وسبب ا

حرام

)٣(

ومن ذهب إلى أنه لا يرجع إلى حكم الأصل لأنه تغير بالخطبة ذهب إلى أنه مباح، 

)٤(

.

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
أنه لا يندب النظر بعد الخطبة؛ لأنه قد يعرض فتتأذى كلامالوظاهر : بن حجر الهيتمياقال : لأولا

هي أو أهلها، وأنه مع ذلك

)٥(

؛ لأن إذن فما قيل يحتمل حرمته،مصلحة أيضا؛ لأن فيهيجوز

وإنما أولوه ،فبطل حصره،يرد بأن الخبر مصرح بجوازه بعدها،الشارع لم يقع إلا فيما قبل الخطبة

إذ ما علل به النظر في الخبر موجود في كل من ؛واضحبالنسبة للأولوية لا الجواز كما هو

الحالين

)٦(

.الجواز، أي الإباحةبعد الخطبة إليها ذهب إلى أن النظر .

وإليه ذهب القليوبي

)٧(

والجمل

)٨(

، والبكري

)٩(

ذهب إليهيتفق مع ما؛ وهذامن الشافعية

الحنابلة

)١٠(

الإماميةكذا فقهاء و في المذهب عندهم،

)١١(

، والإباضية

)١٢(

،

مغني المحتاج؛ و٢٢٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج؛ و٣١٩ص/٣جللمحلي، كنز الراغبين)١(

.٢٧٧ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج؛ و٢١٦ص/٤جللشربسنس الخطيب، 

. في المرجع السابقلشمس الرمليا)٢(

. ٣١٩ص/٣جللمحلي، كنز الراغبين)٣(

. ٢٢٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٤(

. )٢٢٦ص/٧جحاشية الشرواني على التحفة، . (أي أن النظر مع كونه بعد الخطبة أو مع عدم الندب)٥(

. ٢٢٦ص/٧جتحفة المحتاج)٦(

.٣١٩ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)٧(

.١٢٠ص/٤جعلى منهج الطلابحاشية الجمل)٨(

.٢٥٧ص/٣جحاشية إعانة الطالبين) ٩(

.٢٥٤ص/٩جالمغني)١٠(

. ١٨٨ص/٤جللحلي، شرائع الإسلام)١١(

. ٥٩ص/٦، جطفيشألمحمدالعليلشرح كتاب النيل وشفاء)١٢(
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بعض الشافعية في إباحة النظر بعد الخطبة، إلا أĔم مع وإن وافقوا وأما غير الشافعية.)١(والظاهرية
.ختلفوا في حكمه قبل الخطبة، فالمفتي به عند الشافعية المستحب، وأما عند غيرهم الإباحةا

:ستدلوا عليه بالسنة والمعقولا
دَمَ نْظرُْ إلَيـْهَا فإنه أَحْرَى أَنْ يُـؤْ ا: مرأةاللمغيرة بن شعبة، وقد خطب قوله السنة، : أولا

بَـيـْنَكُمَا
مْرأَةٍَ فَلاَ بأَْسَ أَنْ يَـنْظرَُ إلَيـْهَاامْرئٍِ خِطْبَةُ افي قَـلْبِ يَ لْقِ إذاَ أُ : وقوله ، )٢(

)٣(.
أن الحديث الأول بين حكم النظر للمخطوبة، وهو مستحب، وأما الثاني ففيه : وجه الدلالة

إلا فيما بيان على وقت النظر، وهو قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح، فإذن الشارع لم يقع 
.)٤(مصلحة؛ لأن فيهجاز ذلك، وإنما قبل الخطبة

.)٥(لورود الأمر بالنظر بعد الحظراحة؛ نوقش عليه بأن حديث المغيرة بن شعبة يفيد الإب
قوله بأن النظر إلى الوجه والكفين قبل الخطبة غير محظور؛ لأنه ليس بعورة؛ لويمكن أن يجيب 

وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتَـهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنـْهَا: 
، وإليه ذهب جمهور الوجه والكفان: وهو، )٦(

.الحظر فيه، فلا ورود الأمر بعد )٧(الفقهاء
بل يؤخذ من مجموع الخبرين المذكورين ونوقش أيضا بأن حصر الندب فيه قبل الخطبة ممنوع؛ 

، والقول بالجواز لا دليل عليه، ولذلك ضعفه )٨(إذنه قبلها وبعدها وإن كان الأول أولى
.)٩(البجيرمي

نع قبلها لعدم التأكيد الموالتقييد لدفع توهم، قيد للندبقبل الخطبة، : قولهم: المعقول: ثانيا
.، وإلا لما فائدة في هذا التقييد)١٠(، فيجوز بعدهابتقديمها

طبة أولى من النظر وية، فالنظر إليها قبل الخِ لَ وْ طبة فائدة في الأَ يناقش عليه بأن في تقييده قبل الخِ 

. ١٦١ص/٩، جبن حزملاالمحلى بالآثار)١(
).٥٩(الحديث صحيح، وقد سبق تخريجه في ص)٢(
. )٥٩(، وقد سبق تخريجه في صحتج بعض أهل العلم في هذا البابا: قال البيهقيضعيف، ولكن )٣(
. ٢٢٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٤(
.١١ص/٥للرحيباني، جمطالب أولى النهى)٥(
.٣١من الآية : سورة النور)٦(
للرافعي، الشرح الكبير؛ و٣٤٥ص/١جحاشية الدسوقي؛ و٤٢٩ص/٦للكاساني جبدائع الصنائع) ٧(

.١٦٤ص/٩لابن حزم، جبالآثارالمحلى؛ و١٣٨ص/١أطفيش، جلمحمدشرح النيل؛ و٣٤٥ص/١ج
. ٢٧٧ص/٦جللرملي Ĕاية المحتاج)٨(
.١٠٨ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )٩(
.٣١٩ص/٣جالقليوبي على شرح المحليحاشية )١٠(
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.)١(إليها بعد الخطبة
ودعوى .وهو الأوجه،بقاء ندب النظر وإن خطبكلامالوظاهر : قال شمس الدين الرملي: الثاني

وهو لم يأذن إلا قبل الخطبة ممنوع ذلك ،إلا ما أذن فيه الشارع،لأĔا الأصل؛الإباحة بعدها فقط
.)٣(إذنه قبلها وبعدها وإن كان الأول أولى)٢(بل يؤخذ من مجموع الخبرين المذكورين،الحصر

.الندبذهب إلى أن النظر إليها بعد الخطبة 
، وعبد )٧(، والبيجوري)٦(البجيرميو ،)٥(الأردبيلي، و المنهاجمن شراح )٤(بن النقيباوإليه ذهب

وجها )١٠(، وهو الأقرب إلى أصول المذهب؛ لما ذكر الشيخان)٩(من الشافعية)٨(الرحمن الشربيني
وهذا يتفق مع ما ؛ آخر في النظر بأنه ينظر إلى حين تأذن في عقد النكاح؛ لأنه وقت الحاجة

.)١٣(، والمرجوح عند الحنابلة)١٢(والمالكية)١١(الحنفيةإليهذهب
:بالسنة والاستصحاب والمعقولستدلوا عليه ا

نْظرُْ إليَـْهَا فإنه أَحْرَى أَنْ يُـؤْدَمَ ا: مرأةاللمغيرة بن شعبة، وقد خطب قوله السنة، : أولا
بَـيـْنَكُمَا

مْرأَةٍَ فَلاَ امْرئٍِ خِطْبَةُ افي قَـلْبِ يَ لْقِ إذاَ أُ : عن محمد بن مسلمة، قالو ، )١٤(
هَا بأَْسَ أَنْ يَـنْظرَُ إليَـْ

)١٥(.

.١٠٨ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )١(
نَكُمَاا: للمغيرة بن شعبةقوله : الأول)٢( هَا فإنه أَحْرَى أَنْ يُـؤْدَمَ بيَــْ حديث محمد بن مسلمة، : ؛ والثانينْظرُْ إليَـْ

.)٥٩(، وقد سبق تخريجهما في صمْرَأَةٍ فَلاَ بأَْسَ أَنْ يَـنْظرَُ إلَيـْهَاامْرئٍِ خِطْبَةُ افي قَـلْبِ يَ لْقِ إذَا أُ : قال 
. ٢٧٧ص/٦جĔاية المحتاج)٣(
.٢٩٦ص/٥جالسراج على نكت المنهاج)٤(
.٣٥٥ص/٢جالأنوار)٥(
.١٠٨ص/٤جعلى الخطيبتهحاشي)٦(
.١٤٣ص/٢جته على شرح الغزيحاشي)٧(
.٢٦٥ص/٧جالغرر البهيةحاشيته على ) ٨(
فيتخير المفتى أيهما شاء، ،بن حجر الهيتمي والشمس الرملياختلف فيهاوقد ذه المسألة، لهن تعرض الشيخالم ي)٩(

).٦٥-٦٣، صلفوائد المدنية للكرديا(.أيها من ترجيحات أجلاء المتأخرينأو جمعا، أو ب
. ٣٦٦ص/٥جروضة الطالبينوالنووي في ،٤٨٠ص/٧جالشرح الكبيرفي أي الرافعي)١٠(
.٢٤١ص/١جبن عابديناحاشية ؛ و٤٣٠ص/٦ج، للكاسانيبدائع الصنائع)١١(
.١٩١ص/٤للقرافي جالذخيرة؛ و٣٤٠ص/٢جالشرح الصغير)١٢(
.١٥ص/٨للمرداوي جالإنصاف)١٣(
).٥٩(الحديث صحيح، وقد سبق تخريجه في ص)١٤(
. )٥٩(، وقد سبق تخريجه في صحتج بعض أهل العلم في هذا البابا: قال البيهقيضعيف، ولكن )١٥(
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يؤخذ من و أن الحديث الأول بين حكم النظر للمخطوبة، وهو مستحب، : وجه الدلالة
إذ ما علل به النظر في الخبر موجود في كل ؛وبعدهاالخطبةقبلالشارعإذنمجموع الخبرين 

.)١(كما هو مستفاد من الخبر الثانيوإن كان الأول أولى،الحالينمن 
؛ لأن فيه، فيجيز بعدهالم يقع إلا فيما قبل الخطبةالندب في النظر إليها أن عليه بنوقش

. )٢(مصلحة أيضا
بل يؤخذ من مجموع الخبرين المذكورين إذنه وأجيب بأن حصر الندب فيه قبل الخطبة ممنوع؛ 

تعليل المصلحة قائم على ما قبل الخطبة يقال أيضا إن ، و )٣(وإن كان الأول أولىقبلها وبعدها
من غير دليل، وأما إبقاء حكم الندب إلى ما بعد تفريق وبعدها، فتفريق بينهما في الحكم 

.الخطبة مستدل بالاستصحاب
الخطبة إن أن حكم النظر قبل الخطبة مستحب، فهذا الحكم باق إلى ما بعد:الاستصحاب: ثانيا
.)٤(حتاجها
بكونه وسيلة إلى الألفة أن إذن الشارع في النظر للمخطوبة وارد، وعلة هذا النظر :المعقول: ثالثا

.)٥(موجودة قبل النكاح، وهو يشمل قبل الخطبة وبعدهاوالموافقة
وقته بعدها ، ولو كان قبل الخطبة، بيان لوقت النظر: قول النووي: قال جلال الدين المحلي: الثالث

ووقت ندب النظر قبل : ال الشربيني الخطيب؛ وق)٦(لشق على المرأة ترك الناظر لها نكاحها
أنه يمتنع ظاهر كلام المحلي.)٧(بعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك، فيشق عليهاالخطبة، وأما 
فيمتنع قبل الخطبة، النظر الجائز يحتمل أنه بيان لوقتلأنه ؛)٨(القليوبيهقالكمابعد الخطبة،  

موافق هكلامظاهرنبينّ أ)٩(الشروانيإلا أنوهو ظاهر كلام الشربيني الخطيب أيضا، ،هابعد
.، والأقرب فيه المنع كما قاله القليوبي؛ لأن العلة المذكورة فيه سواءبن حجرالكلام 

. ٢٧٧ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)١(
. ٢٢٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٢(
. ٢٧٧ص/٦جللرملي Ĕاية المحتاج)٣(
.٢٦٥ص/٧جحاشية عبد الرحمن الشربيني على الغرر البهية) ٤(
.٤٣٠ص/٦ج، للكاسانيبدائع الصنائع)٥(
. ٣١٩ص/٣جكنز الراغبين)٦(
. ٢١٦ص/٤جمغني المحتاج)٧(
.٣١٩ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)٨(
. ٢٢٦ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٩(
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:ستدلوا عليه بالسنة والمعقولا
نْظرُْ إليَـْهَا فإنه أَحْرَى أَنْ يُـؤْدَمَ ا: مرأةاللمغيرة بن شعبة، وقد خطب قوله السنة، : أولا

بَـيـْنَكُمَا
مْرأَةٍَ فَلاَ بأَْسَ أَنْ يَـنْظرَُ إلَيـْهَاامْرئٍِ خِطْبَةُ افي قَـلْبِ يَ لْقِ إذاَ أُ : وقوله ، )١(

)٢(.
ستحباب النظر للمخطوبة، وأما الثاني فبين فيه وقت ادل الحديث الأول على : وجه الدلالة

، إلا فيما قبل الخطبةالنظر، وهو قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح، فإذن الشارع لم يقع 
.فحكمه راجع إلى ما قبل الخطبة وقبل العزم على النكاح، وهو التحريم؛ لفوات الإذن فيه

بأمر النظر إلى المخطوبة، ويكون ذلك قبل حديث المغيرة بن شعبة مصرح يناقش عليه بأن 
وْلَويَِّة النظر قبل الخطبةالنكاح بكونه وسيلة إلى وعلل ،، وأما الحديث الثاني بينّ فيه أَ

.، والعلة قائمة قبل الخطبة وبعدها، فيبقى الندب إلى ما بعد الخطبة)٣(الألفة والموافقة
.)٤(النظر الجائز فيمتنع بعد الخطبةلوقتأنه بيانقبل الخطبة، : قولهم: المعقول: ثانيا

قبل ستحباب في النظرا، ففي الخبر بالخبر، مردودمتناع النظر بعد الخطبةايناقش عليه بأن 
.)٥(ما علل به النظر في الخبر موجود في كل من الحالينو ،النكاح

الرأي الراجح
، هو الرأي إن دعت إليه الحاجةالندببأن حكم نظر المخطوبة بعد الخطبة الرأي الثاني القائل

أن حكم النظر قبل الخطبة مستحب، فهذا الحكم باق إلى ما بعد الخطبة إن وذلك لقوة أدلته؛ بالراجح، 
موجودة لفة والموافقةبكونه وسيلة إلى الأُ حتاجه، وإذن الشارع في النظر للمخطوبة وارد، وعلة هذا النظر ا

بن االأردبيلي، و ، و شمس الدين الرمليطبة وبعدها، وإليه ذهب إليه قبل النكاح، وهو يشمل قبل الخ
الحنفية، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه النقيب، والبجيرمي، والبيجوري، وعبد الرجمن الشربيني من الشافعية، 

هذا إن كان الرأي الراجح الندب إلا أن هذا النظر مضبوط بالحاجة؛ . ، والمرجوح عند الحنابلةوالمالكية
، )٦(كتفى بنظرة حرم الزائد عليها؛ لأنه نظر أبيح لضرورة، فليتقيد đاا لعدم إحاطته بأوصافها، ومن ثم لو 

وعلى الخاطبين أيضا أن يحافظا على حدود الشرع، فلا يجوز عليهما ما حرمه الشارع قبل النكاح  
.كالخلوة، والنظر إلى العورة أو غير العورة بشهوة، واللمس وغيرها

).٥٩(الحديث صحيح، وقد سبق تخريجه في ص)١(
. )٥٩(، وقد سبق تخريجه في صحتج بعض أهل العلم في هذا البابا: قال البيهقيضعيف، ولكن )٢(
.٤٣٠ص/٦ج، للكاسانيبدائع الصنائع)٣(
.٣١٩ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٤(
. ٢٢٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٥(
. ٢٧٧ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٦(



:الثالثالمبحث 
لنكاحاالمسائل المختلفة في أحكام 

:وفيه خمسة مطالب
.الاختلاف في حكم النكاح بالنذر لوجود الحاجة والأهبة: المطلب الأول
الاختلاف في حكم نكاح إحدى زوجاته لو طلقت : المطلب الثاني

.مظلومة في القسم؛ لإيفاء حقها من نوبة المظلوم لها
هبة ولم يحتج إلى الاختلاف في حكم النكاح لمن له الأ: المطلب الثالث

حتاج إلى التزوج لغرض صحيح كخدمة االنكاح، ولكن 
.وتأنس

الاختلاف في وجوب تزويج اĐنون لتوقع الشفاء، هل : المطلب الرابع
يكون ذلك بقول طبيبين عدلين أو يكتفى بطبيب عدل؟

.حة نكاح إنس جِنِّـيَّةً وعكسهالاختلاف في ص: المطلب الخامس



١١١في مقدمات النكاحالمنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الفصل الأول

الثالثالمبحث 
لنكاحاالمسائل المختلفة في أحكام 

.الاختلاف في حكم النكاح بالنذر لوجود الحاجة والأهبة: المطلب الأول
تمهيد

نَذَرَ عَلَى نَـفْسِهِ للَِّهِ  : نحَْباً وَاجِباً، يقالهو النَّحْبُ، وهو ما يَـنْذِرهُُ الإنسان فيجعله على نفسه : النذر لغة
على نفسك شيئا أنُْذِرُ وَأَنْذِرُ نَذْراً، إذا أوجبتَ : يـنَْذِرُ، وَيَـنْذُرُ، نَذْراً وَنذُُوراً، كما يقال،كذا

.)٢(أو بشرٍ الوعد بخيرٍ : النذر: ، ويقال)١(تبرعا، من عبادة أو صدقة، أو غير ذلك
.)٣(بة عيناقربة غير واجزام تإل:شرعاوالنذر 

:المنذور، و والصيغة،الناذر، وهيعند الشافعيةأركانه ثلاثةو 
.بالغ عاقل مختار نافذ التصرف فيما نذرهوهو كل، أو المـلُْتَزمِالناذر:الأول

: ضربانمن حيث الصيغة النذر و ، فلا يصح النذر إلا باللفظ، الصيغة:الثانيو 
زم قربة في مقابلة حدوث نعمة ن يلتأاة وهو ازَ جَ  ـُنذر الم: أحدهما: وهو نوعان،ررُّ ب ـَالتَّ نذر : أحدهما

عتاق أو صوم أو اه عليّ فللّ ،ن شفى االله مريضي أو رزقني ولداإ:كقوله،ةندفاع بليّ اأو 
ن أ:الثانيو .وهذا لا خلاف فيه،لتزمابما ه الوفاءُ لَزمَِ ،ق عليهفإذا حصل المعلَّ ،نحو ذلك

ففيه ،أتصدقأو الله علي أن أصلي :بتداءً افيقول يء،بتداء من غير تعليق على شايلتزمه 
.بهويلزم الوفاء، يصح نذره:أصحهما: عند الشافعيةن اوجه

لتزام اسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق وهو أن يمنع نف،)٤(بِ ضَ والغَ اجِ جَ نذر اللَّ :الضرب الثانيو 
عتق أو نحو أو صوم شهر ه عليّ ن كلمت فلانا فللّ إ:فإذا قال،،بالتركقربة بالفعل أو 

يلزمه الوفاء : أحدها:شهرها على ثلاثة أقوالأ،ففيما يلزمه خمسة طرق،مهثم كلّ ،ذلك
.ظهروهذا الثالث هو الأ،يتخير بينهما:والثالث،يلزمه كفارة يمين:والثاني،لتزمابما 

:معصية أو طاعة أو مباحإما م بالنذر زَ ت ـَلْ  ـُالم، المنذور:الثالثو 
. ولا كفارة عليه على المذهبفلا ينعقد نذره،شرب الخمر أو الزنا أو القتلكنذر،المعصية: أولا
:أنواعوهي ،الطاعة: ثانيا

. ٥١٢ص/٨جلابن منظور، لسان العربو؛٣٥٤٦ص/٤للأزهري، جēذيب اللغة)١(
. ٤٦٣ص/١٥للماوردي، جالحاوي الكبير)٢(
. ١٣٣ص/١٠لزكريا الأنصاري، جشرح البهجة الوردية)٣(
. )٤٤٤ص/٨اĐموع للنووي، ج(.نذر الغلقأوقِ لَ يمين الغَ :يضاأويقال له ،والغضباججَ يمين اللَّ :ويقال فيه)٤(
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لأĔا واجبة بإيجاب الشرع فلا معنى لالتزامها وذلك  ؛فلا يصح نذرها،الواجبات:أحدها
، ولا كفارة عليه؛كنذر الصلوات الخمس وصوم رمضان

كالصوم والصلاة والصدقة والحج ،وهي التي شرعت للتقرب đا،العبادات المقصودة:الثانيو 
فروض الكفاية كالجهاد ، وكذلك فلافهذه تلزم بالنذر بلا خ،والاعتكاف والعتق

.وتجهيز الموتى
القربات التي لم تشرع لكوĔا عبادة وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب :الثالثو 

فينال الثواب فيها كعيادة ، وقد يبتغى đا وجه االله ، الشرع فيها لعظم فائدēا
وفي ، وتشميت العاطس،وإفشاء السلام بين المسلمين،وزيارة القادمين،المرضى

.اللزوم:الصحيح: جهانلزومها بالنذر و 
فالذي لم يرد فيه ترغيب كالأكل والنوم والقيام والقعود فلو نذر فعلها أو تركها لم ،المباح: ثالثا

وبالنوم ،وقد يقصد بالأكل التقوي على العبادة:قال الأئمة، قطعاينعقد نذره
والثواب يحصل بالقصد ،فينال الثواب لكن الفعل غير مقصود،النشاط عند التهجد

.)١(، فإن خالف فلا كفارة عليهالجميل
ب الوفاء بهفيجإنه من القربات، فيقع في نذر التبرر بنوعيه ونذر اللجاج، قيلوالنذر بالنكاح إن 

.الوفاء بهفلا يجبنه من المباحات من قال إوإن قيل إنه من المباحاتعند الشافعية، الصحيح على
.)٢(تاج إلى النكاح، بأن تتوق نفسه إلى الوطءالحاجة هنا، هي من يحوالمراد ب

-بضم الهمزة–ةُ بَ هْ مؤن النكاح، من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه، والأُ : والمراد بالأُهْبَة
النكاح مندوبا عند علاتجة بَ هْ ووجود الحاجة والأُ .)٣(ما يعتد له به، كأهبة الحرب: من أهبة الشيء

.جودهما عند الناذر ثم نذر بالنكاحو فالمسألة في . الشافعية
صورة المسألة

؟هما حكم نكاحإذا نذر رجل بالنكاح، وهو محتاج إليه مع وجود الأهبة، ف
تحرير محل النزاع

ستحباب النكاح للرجل، وهو محتاج إليه مع وجود الأهبة، اعلى )٤(الأربعةالمنهاجتفق شراح ا

. وما بعدها٤٣٣ص/٨للنووي، جشرح المهذب؛ و٣٦٢-٣٥٥ص/١٢للرافعي، جالشرح الكبير)١(
. ٣١٦ص/٣لجلال الدين لمحلي، جكنز الراغبين)٢(
. ٢١٠ص/٤للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج؛ و٢٩٢ص/٥لابن النقيب، جالسراج على نكت المنهاج)٣(
مغني ؛ و٢١٨ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج؛ و٣١٦ص/٣لجلال الدين لمحلي، جكنز الراغبين)٤(

. ٢٦٩ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج؛ و٢١١ص/٤جللشربيني الخطيب، المحتاج



١١٣النكاحأحكامفيةختلفالمالمسائل : بحث الثالثالم

حيث يستحب عليه، فما حكم نكاحه به؟ختلفوا في النذر بالنكاح،او 
سبب الخلاف

توقف مهل رضا الغير أثر في النذر أو لا؟ حيث إن النكاح أما سبب الخلاف في هذه المسألة، 
ر بالنكاح وهو محتاج إليه مع وجود الأهبة لا يجب الوفاء عليه، فمن قال إن له أثر فيه، ذهب إلى أن النذ

وكذلك أن سبب الخلاف فيه راجع إلى . )٢(؛ ومن قال ليس له أثر فيه، ذهب إلى أنه يجب الوفاء به)١(به
ذهب إلى أنه من القربات، في حكم الأصل في النكاح، فمن قال إنه الاستحباب،الفقهاءختلافا

، فالنكاح كما قال قد النذر بهقال إنه الإباحة، ذهب إلى أنه من المباحات، فلا ينعم الوفاء به؛ ومن فيلز 
إِن قصد به شيئًا من الطاعات، بأن قصد الاقتداء برسول االله من الأعمال الآخرة ويثاب عليه )٣(النووي

يقصد به وإن لم، ، أو تحصيلَ ولد صالح، أو إعفافَ نفسه، وصيانةَ فرجه، وعينه، وقلبه، ونحو ذلك
.شيئاً من ذلك فهو مباح

:الأربعةالمنهاجرأي شراح 
قال ، غير واجب بالنذر لوجود الحاجة والأهبةأن النكاحالرملي علىالدين تفق الشربيني الخطيب وشمس ا

يجب إذا نذره حيث كان مستحبا، وردَُّ بأن النذر إنما يصح فيما يستقلّ : وقيل: الشربيني الخطيب
به المكلَّف، والنكاح لا يستقل به؛ لتوقفه على رضا الولي إذا كانت مجُْبَـرَة وعلى رضا الولي والمرأة إذا  

العقود لا كانت غير مجبرَة، وهو في حال النَّذْر غير قادر على إنشاء النكاح، وبأن النكاح عقد، و 
لتِزامه بالنذر، وقد ذكروا في كتاب النكاح أنه لا اتَـثْبُتُ في الذمّة، وما لا يثبت في الذمة لا يتصور 

أعتقتُك على أن تنكحيني، فقبلت، فإنه لا يلزمها أن : يتصور ثبوته في الذمة، وذلك فيما إذا قال
ولا يلزم بالنذر مطلقا، وإن : ليشمس الرمالقال ؛ و )٤(تتزوج به لأن النكاح لا يثبت في الذمة

.)٥(خلافا لبعض المتأخرينستحب كما أفتى به الوالد ا
العمادبناالشهاب و ،)٨(الرمليشهاب الدين ، و )٧(بن المقرياو ،)٦(إمام الحرمينوهو ما ذهب إليه

. ٢١١ص/٤جمغني المحتاج) ١(
. ٢١٨ص/٧جتحفة المحتاج) ٢(
. ١٧٩صفتاوى النووي) ٣(
. ٢١١ص/٤جمغني المحتاج) ٤(
. ٢٦٩ص/٦جĔاية المحتاج) ٥(
. ٢٨ص/١٢جĔاية المطلب) ٦(
. ٤٦٥ص/١، جروص الطالب) ٧(
. ٤٣٨ص/٣جحاشيته على أسنى المطالب) ٨(
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وهذا يتفق مع ما من الشافعية؛ )٥(البجيرميو )٤(الشبراملسيو )٣(الجملو )٢(القليوبيو ،)١(الأقفهسي
.)٧(والزيدية)٦(المالكيةذهب إليه

:بالسنة والمعقولعليهواستدلا
بْـتُغِيَ بهِِ وَجْهُ اللَّهِ الاَ نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا : قال : الحديث: أولا

)٨(.
بتغى به وجه اإذايكون مقبولا عند االله يدل على أن النذرالحديث هذا : وجه الدلالة
.)١٠(، والنكاح من المباحات)٩(غير ذلك فلا ينعقد كالمباحات والمعاصىاالله، وأما

؛ ذربالنالنكاحوجوب صالح أيضا في الاستدلال على الحديث الشريف ويناقش عليه بأن 
.)١١(فينال الثواب فيه، به وجه االله ىوقد يبتغ، رغب فيه لعظم فائدتهلأن الشرع قد 

بأن يأكل أو يشرب للتقوية بأن الأكل والشرب والنوم قد يبتغى به وجه االله بايجو 
.، فكذلك النكاحđما في العبادة، وينام للتهجد، مع أن هذه الأمور لا يصح النذر đا

، وهذه الأمور من المباحات )١٢(فيها غير مقصودةبتغاء وجه االله ابأن يرد عليهو 
، والأمر عن هذه الأمور ليس )١٣(به، فلا يتعلق به الطلبالأصلية، والمباح غير مأمور 

﴿: للطلب، كقوله    ﴾
﴿: ، وقوله )١٥(للإباحة)١٤(     

. نقل الرملي الكبير في نفس المرجع السابق عنه)١(
. ٣١٦ص/٣جحاشيته على شرح المحلي) ٢(
. ١١٥ص/٤جعلى منهج الطلابته حاشي)٣(
. ٢٧٠ص/٦، جحاشيته على Ĕاية المحتاج) ٤(
. ٨٠ص/٤جعلى الخطيبتهحاشي) ٥(
. ٤٥٦ص/٢جحاشية الدسوقي) ٦(
. ١٣ص/٦ج، عنسيللهَبالتاج المذ) ٧(
، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ٦٧٣٢، حديث )٣٤٤ص/١١ج(مسنده، رواه أحمد في صحيحالحديث )٨(

من ، ٢١٩٤باب في الطلاق قبل النكاح، حديث : كتاب الطلاق) ٢٢٤ص/٢ج(سننه؛ أبو داود في جده
. هذا الحديث صحيح): ٤٩٤ص/٩ج(البدر المنيربن الملقن في ا، قال حديث عبد االله بن عمرو 

. ١٩٤ص/٦جللعظيم آبادي، عون المعبود) ٩(
. ٣١٦ص/٣جحاشيته على شرح المحلي) ١٠(
.٥٦٨-٥٦٧ص/٢للنووي، جروضة الطالبين؛ و٣٦٢-٣٦١ص/١٢للرافعي، جالشرح الكبير)١١(
. ٤٣٨ص/٣للشيخ زكريا الأنصاري، جأسنى المطالب) ١٢(
. ٢٤١ص/١ج، القاهرة- لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصبهاني، دار السلامبيان المختصر)١٣(
. ٥١من الآية : سورة المؤمنون)١٤(
. ٣٩٠ص/١جللإسنوي، Ĕاية السول)١٥(
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  ﴾
المباح بما لم يرد فيه ترغيب كالأكل )٣(الروضة، وفسر في )٢(للإمتنان)١(

﴿: ؛ وأما النكاح قد رغب فيه الشرع بالطلب، كقوله والنوم  

 ﴾
.  ، والأدلة عنه كثيرة في الباب)٤(

: ، ويكون بعدة تعليلاتالمعقول: ثانيا
أو والاستحباب، )٥(وإن ندب نظرا لأصله، أصل النكاح الإباحة فلا يصح نذرهأن :الأول

.)٦(عارضالندب فيه
لم تشرع لكوĔا عبادة وإنما هي أعمال وأخلاق ماالقربات يناقش عليه بأن من 

فينال الثواب ، وقد يبتغى đا وجه االله ، مستحسنة رغب الشرع فيها لعظم فائدēا
.، فينعقد نذره به، والنكاح منها)٧(فيها
أن النذر إنما يصح فيما يستقل به المكلف والنكاح لا يستقل به لتوقفه على رضى :الثاني

.)٨(المرأة أو وليها إن كانت مجبرة وهو في حالة النذر غير قادر على إنشاء النكاح
، فالمشتري لا )٩(أن أشتري عبدا وأعتقهيَّ لَ عَ :قولهمد فيقِ عَ ن ـْالنذر ي ـَعليه بأن نوقش

؛ لأنه يتوقف على رضا البائع، والشراء عقد وقد أوجب الوفاء يستقل به في الشراء
.)١٠(بالنذر به
فلم يقع ،والمقصود بالذات نذر العتق،الشراء وجب هنا تبعا، فابأن بينهما فرقأجيب

بخلاف مسألة النكاح فإن النذر واقع بالذات على ،النذر على الشراء هنا بالذات
.)١١(العقد

. ٨٨من الآية : سورة المائدة)١(
). ٣٩١ص/١جĔاية السول للإسنوي،(.حتياجنا إليه، أو عدم قدرتنا عليه ونحوهاأن يقترن به ذكر هو)٢(
. ٥٦٨ص/٢للنووي جروضة الطالبين)٣(
. ٣من الآية : سورة النساء)٤(
. ٣١٦ص/٣جعلى شرح المحلية القليوبيحاشي) ٥(
. ١٣٤ص/٢جحاشية البيجوري على شرح الغزي) ٦(
.٥٦٨-٥٦٧ص/٢للنووي، جروضة الطالبين؛ و٣٦٢-٣٦١ص/١٢للرافعي، جالشرح الكبير)٧(
. )٤٣٨ص/٣ج(على أسنى المطالبتهحاشيبن العماد فيانقل الرملي الكبير عن )٨(
. ٢١٨ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج) ٩(
. ٤٣٨ص/٣للشيخ زكريا الأنصاري، جأسنى المطالب) ١٠(
. ٢١٨ص/٧جحاشية الشرواني على تحفة المحتاج)١١(
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أو ،)١(إذ لا مانع منه، الثبوت في الذمة تبعا أمكن الثبوت قصدانه إذا أمكن بأورد
.)٢(لأنه الذي يستقل به الناذر؛القبولالنكاح هو نذر ذر بنالمراد إن : يقال
لتزامه اوما لا يثبت في الذمة لا يتصور ،والعقود لا تثبت في الذمة،أن النكاح عقد:الثالث

.)٣(بالنذر
.)٤(وإلا فيصح،لتزمت بغير نذرافي الذمة محله إذا عدم ثبوت العقود ونوقش عليه بأن

لأن عقد النكاح فيه ؛أن النكاح لو لزم بالنذر لزم منه وجوب إلزام الغير بالتكاليف:الرابع
ستلحاق او ة،كالعدّ إلزام المرأة بتكاليف واجبة عليها لحقوق الزوج وحقوق االله 

ولا يجب على الإنسان السعي في إلزام ،والإحصان المفضي للرجم وغير ذلك،الولد
.)٥(مرأة بعينها أو غير معينةابالنذر سواء نذره في النكاحفلا يلزم،غيره بالتكاليف

،يلزمه السعي في إلزام ذمة الغيرالمغصوبالغير كما فيد يلزم منه إلزامه قبأنعليه نوقش
.)٦(فيجب عليه أن يستأجر من يحج عنه

،فلزم السعي في أداء ما لا يتم الواجب إلا به،أن الحج قد ثبت في ذمته أولابورد عليه
.)٧(والنكاح لا يثبت في الذمة

.)٨(وإلا فيصح،لتزمت بغير نذرافي الذمة محله إذا عدم ثبوت العقود يب بأن يجو 
فلا ،وأما ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرها،ربةإلا قُ أن يقعلا يصحّ أن النذر: الخامس

.)٩(يلزم بالنذر وإن كان مندوبا كالنكاح
.ود الحاجة والأهبة، فاستقر كونه قربةوجيناقش عليه بأن المسألة حيث ندب النكاح ل

حيث : ، بقولهواجب بالنذر لوجود الحاجة والأهبةإلى أن النكاح بن حجر الهيتمياذهب : الثاني
بن الرفعة وغيره، كما بينته اندب لوجود الحاجة والأهبة، وجب بالنذر على المعتمد الذي صرح به 

. ٢١٨ص/٧جحاشية العبادي على تحفة المحتاج)١(
. ٣١٦ص/٣جعلى شرح المحلية القليوبيحاشي) ٢(
. ٢١١ص/٤جللشربيني الخطيب مغني المحتاج) ٣(
. ٤٣٨ص/٣للشيخ زكريا الأنصاري، جأسنى المطالب) ٤(
.المرجع السابق، نفس المكان)٥(
. ٤٣٨ص/٣جعلى أسنى المطالبة الرملي الكبيرحاشي) ٦(
.المرجع السابق، نفس المكان)٧(
. ٤٣٨ص/٣للشيخ زكريا الأنصاري، جأسنى المطالب) ٨(
. ٤٥٦ص/٢جحاشية الدسوقي) ٩(
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نعقد التزمت بغير نذر، ومن ثمَّ االعقود لا تلتزم في الذمة إذا : )١(ومحل قولهم. شرح العبابفي 
النكاح متوقف على رضا الغير، وهو ليس : أن أشتري عبدا وأعتقه، وبه يندفع ما قيلعليَّ :في

.)٢(إليه إذ الشراء كذلك وقد أوجبوه
، المنهاجمن شراح )٦(بن مطيرا، و )٥(والأذرعي، )٤(والدميري،)٣(بن الملقناوهو ما ذهب إليه 

،)١٢(، والبكري)١١(المليباري، و )١٠(والزركشي، )٩(وزكريا الأنصاري،)٨(بن الرفعةاو ،)٧(الماوردي
؛)١٦(، وهو الأقرب إلى أصول المذهب)١٥(من الشافعيةكلهم ،)١٤(ومحمد الجاوي، )١٣(البيجوريو 

،)٢٠(، والإباضية)١٩(، والإمامية)١٨(، والحنابلة)١٧(الحنفيةوهذا يتفق مع ما ذهب إليه 

). ٢١٨ص/٧حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، ج. (بن الرفعة وغيرهاعند لدليل مقابل المعتمدردٌّ ) ١(
. ٢١٨ص/٧جتحفة المحتاج) ٢(
. ١٧٩٦ص/٤جعجالة المحتاج) ٣(
. ١٢- ١١ص/٧جالنجم الوهاج) ٤(
. ١٩١ص/٥جقوت المحتاج) ٥(
. ١٦٥ص/٣جالديباج) ٦(
. ٤٦٧ص/١٥جالكبيرالحاوي ) ٧(
. ٢٨٨-٢٨٧ص/٨لابن الرفعة، جكفاية النبيه) ٨(
. ٤٣٨ص/٣للشيخ زكريا الأنصاري، جأسنى المطالب) ٩(
. عنه) ٤٣٨ص/٣ج(أسنى المطالبنقل الشيخ زكريا الأنصاري في)١٠(
. ٤٤٥صفتح المعين) ١١(
. ٢٥٦ص/٣جحاشية إعانة الطالبين) ١٢(
. ١٣٤ص/٢جعلى شرح الغزيتهحاشي) ١٣(
. ٢٢٩صلنووي الجاوي، Ĕاية الزين) ١٤(
فالمعتمد عند كثير من المتأخرين أن يتخير المفتي بن حجر الهيتمي والشمس الرملي في هذه المسألة،اختلف ا)١٥(

الفوائد المدنية للكردي، (.النهايةوالتحفةأيهما شاء، أو جمعا، ولا يجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف 
. )١٢٢؛ والفوائد المكية للسقاف، ص) ٦٥ص

ا عبادة وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع ماالقربات بأن من ضبط الشيخان )١٦( Ĕلم تشرع لكو
đذا هاالنكاح منو ،لزومها بالنذرالصحيح و ، فينال الثواب فيها، وقد يبتغى đا وجه االله ، فيها لعظم فائدēا

.)٥٦٧ص/٢روضة للنووي، جال؛ و ٣٦١ص/١٢الشرح الكبير للرافعي، ج(.فيه ترغيب من الشارعالضبط؛ لما
. ١٧٧صللحصكفي، الدر المختار؛ و٣٣٩ص/٢جللسمرقندي، تحفة الفقهاء) ١٧(
. ٨ص/٥جللبهوتي، كشاف القناع) ١٨(
. ٦٦ص/٦ج، حسينيللشرح شرائع الإسلام) ١٩(
. ١٧ص/٦جوما بعدها، و ٤١١ص/٤ج، أطفيشلمحمدالنيل وشفاء العليلشرح) ٢٠(
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.)١(والظاهرية
:والسنة والمعقولقرآنبالعليه واستدلا

﴿: ، قال قرآنال: أولا           ﴾)أيضا، وقال )٢:
﴿    ﴾)٣(.

﴿عقبه بـأن الآية الأولى دالة على وجوب الوفاء بالنذر؛ لأن االله : وجه الدلالة  

 ﴾ م إنما وفوا بالنذر خوفا من شر ذلك اليوم، والخوف من شر ذلك ، وهذا يقتضيĔأ
بوفاء النذر وأما الآية الثانية، فقد أمر االله . )٤(اليوم لا يتحقق إلا إذا كان الوفاء به واجبا

. ، كما في الحديث الآتي)٥(مطلقا إلا ما كان معصية
فَلاَ يَـعْصِهِ هُ يَ عْصِ ي ـَأَنْ رَ ذَ نَ نْ ، وَمَ هُ عْ طِ يُ لْ ف ـَااللهَ عَ يْ طِ يُ أَنْ رَ ذَ نَ نْ مَ : قال : السنة: ثانيا

)٦(.
أن يوفي نذر الطاعة، والطاعة أعم من أن تكون في واجب أمر رسول االله : وجه الدلالة

أو مستحب، ويتصور النذر في فعل الواجب بأن يؤقته، كمن نذر أن يصلي الصلاة في أول 
الوقت، فيجب عليه ذلك، وأما المستحبات من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر 

.اء بالنذر به، والنكاح من المستحبات، فيجب الوف)٧(واجبا
على وجوب الوفاء بالنذر في العبادات ندلايوالحديث يناقش على الأول والثاني بأن الآيتين

، فالاستدلال đما )٨(والقربات، وأما المباحات فلا ينعقد النذر đا، والنكاح من المباحات
.ليس في محل النزاع

لم ما بعض الفقهاء أنوقد ضبط ،بأن النكاح من المستحبات، أي من القرباتأجيب
ا عبادة وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعظم فائدēا Ĕتشرع لكو ،

. والنكاح فرض عندهم،لزمه الوفاء đا فرضالكن مع ذلك من نذر طاعة الله ، همالنذر منهي عنه عند)١(
.)٣ص/٩، ج٢٤٤ص/٦جبن حزم،لاالمحلى بالآثار(

. ٧من الآية : سورة الإنسان) ٢(
. ٢٩من الآية : سورة الحج)٣(
. ١١/٢١٩لفخر الدين الرازي، جالتفسير الكبير)٤(
. ١٢/٥٠جتفسير القرطبي)٥(
حديث (باب النذر في الطاعة : كتاب الأيمان والنذور)٧١٥ص/١١ج(صحيحهأخرجه البخاري في )٦(

. ، عن عائشة )٦٧٠٠حديث (، وباب النذر فيما لا يملك وفي معصية )٦٦٩٦
. ٧١٥ص/١١لابن حجر العسقلاني جفتح الباري)٧(
. ١١ص/٧جللدميري، النجم الوهاج) ٨(
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الأدلة والنكاح منها، لأن ، ، فهي من القرباتفينال الثواب فيها، وقد يبتغى đا وجه االله 
.)١(في ترغيب النكاح كثيرة

نذر المسافر الصوم في السفر لم يصح ولهذا لو ، ليس كل مستحب يلزم بالنذررد بأنه يو 
.)٢(النذر على الأصح عند الأكثرين وإن كان الصوم أفضل

.)٤(، والنذر بالنكاح عزيمة)٣(أجيب بأن فيه رخصة
.)٥(بالإباحة مراده عدم الوجوبتعبيرالو النذر،ب، فيصح الندبالنكاحأصلأن ب: المعقول: ثالثا

؛ وهو الأصل لكل أفعال، والنكاح وإن )٦(حكم الأصل للنكاح الإباحةيناقش عليه بأن
.تجري عليه كل الأحكام التكليفية إلا إن أصله الإباحة، والآخر عارض

وتعبير ، فهذه الأدلة تدل على الاستحباب،)٧(يب بأن الأدلة في ترغيب النكاح كثيرةيج
، بأن الأولفي المناقشة على أدلة الرأي قد سبق و .)٨(بعضهم بالإباحة مراده عدم الوجوب
كذلك و .الطلب، والنكاح فيه ترغيب في الشرعبتعلق تالإباحة فيه مرجوح؛ لأن الإباحة لا 

.)٩(قرينة على الاستحبابهماالمسألة فيه لوجود الحاجة والأهبة، فوجودأن 
:، وفيه رأي آخرالمنهاجفي شرحه على رض لهذه المسألةعيتموأما جلال الدين المحلي، فل

.)١١(والكوهجي)١٠(الرويانيأن النكاح مستحب بالنذر، وهو ما ذهب إليه: الثالث

.٤٣٩-٤٣٨ص/٨جللنووي شرح المهذب)١(
. ٤٣٨ص/٣جعلى أسنى المطالبة الرملي الكبيرحاشي) ٢(
.الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه، ومن ذلك رخص السعر: التيسير والتسهيل، قال الجوهري: في اللغة)٣(

هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، كالقصر : وفي الاصطلاح). ١٠٤١ص/٣الصحاح للجوهري، ج(
).٧٥ص/Ĕ١اية السول للإسنوي ج. (والفطر للمسافر

.عَلَيْهِ عَزَمْت على كذا عَزْمًا وَعُزْمًا، وعَزيمِْةَ وَعَزيمِْاً، إذا أَرَدْت فِعْلَهُ وَقَطعَْتَ : قال الجوهريالقصد المؤكد،: في اللغة)٤(
هو الحكم الثابت لا على خلاف الدليل، كإباحة : وفي الاصطلاح). ١٩٨٥ص/٤الصحاح للجوهري، ج(

).٧٧ص/Ĕ١اية السول للإسنوي ج(. الأكل والشرب، أو على خلاف الدليل لكن لا لعذر كالتكاليف
. ٣١٦ص/٣جعلى شرح المحليالقليوبيةحاشي)٥(
. ١١ص/٧جللدميري، النجم الوهاج) ٦(
﴿: قوله : منها)٧(     ﴾)يا معشر الشباب، : ، وقوله )٣من الآية : سورة النساء

.تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة: أيضا، وقوله فليتزوجستطاع منكم الباءةامن 
. ٣١٦ص/٣جعلى شرح المحليالقليوبيةحاشي)٨(
. ٣٧٢صللنووي،منهاج الطالبين)٩(
. ٤ص/١١جبحر المذهب) ١٠(
.٤٩٦ص/٤جزاد المحتاج)١١(
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والخروج به عن معنى ،الوفاء في نذر النكاح؛ لما فيه من الإشادة بذكرهابستحباأن وا عليه بلعل
.)١(السفاح
وذكر النكاح فائدة في النذر به، ستحب الوفاء به فلا احيث ندب، فإن فيه المسألة أنيناقش عليه ب
.الوجوبإلى ستحبابه اصيرورةإشادة بربالنذ

الرأي الراجح
حيث ندب، هو الرأي الراجح، وهو ما ذهب إليه القائل بأن النكاح واجب بالنذر الثانيالرأي 

والإباضية، والظاهرية، وذلك لقوة أدلته؛ والإمامية، والحنابلة، وأكثر الشافعية،الحنفية،جمهور الفقهاء من 
بالآيتين والحديث المذكوران في الاستدلال، وأن النكاح مستحب لوجود الحاجة والأُهبة، فوجب بالنذر، 

في وأهبة من الشباب، وذلك لأن أمره إلى النكاحله حاجةكانن  لمالنكاحولما فيه من تشجيع على
، وقد تقدم )٢(فَـلْيَتَـزَوَّجْ ءَةَ سْتَطاَعَ مِنْكُمُ البَْاامَنِ مَعْشَرَ الشَّباَبِ ياَ : الحديث منوط đما، قال 

.الجماع ومؤن النكاح، بأن المعنى الراجح في الباءة هو )٣(البحث عن معنى الباءة في المبحث الأول
بأن التزوج إن قصد به غض البصر الجمع بين الرأي الأول والثاني)٤(حاول بعض الشافعيةو 

بن ابينّ تمتاع كان مباحا ولم يلزم قطعا، ثم ، وإن أراد التلذذ والاسبالنذروتحصين الفرج كان قربة، فيلزم
، والمسألة حيث ندب لوجود الحاجة قربة حيث ندب، فإن لم يندب له لم يلزمهبأن النكاح)٥(مطير

.قصد به غض البصر وتحصين الفرجبالنذر كمن والأهبة، وليس في مطلق النكاح، فيلزم 

. ٤ص/١١للروياني، جبحر المذهب) ١(
. )٤٠(متفق عليه، وقد سبق تخريجه  في ص)٢(
. )وما بعدها٤٠(في ص)٣(
. ١٢-١١ص/٧جللدميري، النجم الوهاج؛ و١٧٩٦ص/٤جلابن الملقن، عجالة المحتاج) ٤(
. ٤١٨ص/٤جالديباج) ٥(
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قت مظلومة في القسم؛ لإيفاء حقها من زوجاته لو طلّ الاختلاف في حكم نكاح إحدى: الثانيالمطلب 
.نوبة المظلوم لها

تمهيد
عقد النكاح بلفظ حلّ : وفي الشرع. )١(الحلّ، والانحلال، ورفع القيد، والإرسال: الطّلاق في اللغة

، )٣(سترضائها من ضروب الطلاق البِدْعِيّ اوالطلاق من لها عليه قَسْم قبل وفائها أو . )٢(الطلاق ونحوه
طلاق مدخول đا في حيض أو هأن: إيقاعه، وله معنى آخر، وهو المشهور المستعملما يحرم:)٤(يّ عَ دْ والبِ 

إذا له الرجعةومن طلّق بدعيا سنّ . )٥(ويقابله الطلاق السني، حملهابنِْ هر جامعها فيه ولم يَ أو طُ ،نفاس
في -ء االلهإن شا–بيانه وسيأتي .وإن شاء أمسك، ثم إن شاء طلق بعد طهر)٦(لم يستوف عدد طلاقها
.باب الطلاق مفصّلا

ا، من باب مً سْ ه قَ مُ سِ قْ مصدر قَسَمَ الشيء ي ـَ- السينبفتح القاف، وسكون–:لغةمسْ والقَ 
والمراد بالقسم في هذه المسألة هو العدل .)٨(العدل بين الزوجات:وشرعا. )٧(ؤوالتجزّ رزالفوهو،ضرب

.في البيتوتة؛ لأنه لا يقضى إلا بالمبيت عندها
تقاسموه على المـقَْلة، وهي حصاة : الفرصة والدولة، والجمع نُـوَبٌ، وتناوب القوم الماء: والنَّـوْبةَ

فتعال من ا، وهو مْ هُ اب ـُتَ نْ ا، إذا قصدهم، وأتاهم مرة بعد مرة، وهو ي ـَابً يَ تِ نْ االرجل القوم ابَ تَ ن ـْاالقَسْم، و 
.)٩(ةبَ وْ النَّـ 

من جهة الزوج يكون بفوات نوبة إحدى زوجاته قصدا من غير عذر بأن لها في القسم والظلم 
، وقد يتزوج الزوج أثناء دورة القسم لزوجاته وقبل مثلادون غيرهاعشرين ليلةيبيت عند إحدى زوجاته 

. ٣٧٦ص/١للفيومي جالمصباح المنير؛ و٢٢٠٩ص/٣جللأزهري ēذيب اللغة)١(
. ٤٥٤ص/٤جللشربيني الخطيب، المحتاجمغني )٢(
Ĕاية ؛ و٤٩٩ص/٤للشربيني الخطيب جمغني المحتاجو؛ ٩٠-٨٩ص/٨جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)٣(

. ٥ص/٧للرملي جالمحتاج
، طلاق في حيض ممسوسة، وطلاق في طهر وطئ فيه من قد تحبل ولم )٤٢٢ص(المنهاجضربان كما في وهو )٤(

طلاق من لها عليه قسم أيضا شراحه بأن البدعي لم ينحصر عليهما فقط، ومن البدعي بين بعضيظهر حمل، ثم 
. )المرجع السابق(سترضائهااقبل وفائها أو 

. ٤-٣ص/٦للنووي جروضة الطالبين؛ و٤٨١-٤٨٠ص/٨جللرافعي، الشرح الكبير)٥(
. ٥٥٢ص/٧للدميري جالنجم الوهاج)٦(
. ٣٦١ص/٧جلابن منظور لسان العرب؛ و٥٠٣ص/٢للفيومي جالمصباح المنير)٧(
. ٣٧٠ص/٣جللبكري، إعانة الطالبين)٨(
. ٧٣٢ص/٨جلابن منظور، لسان العرب)٩(
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، فيقطع الدورة، وقد يفوت القسم بسفرها بإذنه لغرضه، ثم طلقها اأن يوفي نوبات القسم المستحقة له
، وإنما عند الشافعيةومن ظلم واحدة من زوجاته، فقد تقرر أنه يلزمه القضاء. )١(قبل أن يوفي من حقها
في نكاحه، أما إذا فارق المظلومة بطلاق أو غيره، والتي ظلمها بسببهاالمظلومةيتأتى القضاء إذا كانت

فقد تعذر القضاء وبقيت المظلمة، ثم إن عادت المطلقة برجعة أو نكاح ففي قضاء نوبة المظلومة لها 
القضاء؛ لم يستحق : قيلعليه القضاء؛ لأنه تمكن من الخروج عن المظلمة، و : )٢(وجهان عند الشافعية

.لأن سبب الاستحقاق قد زال
قة من نوبة المظلوم لها من القسم، ويتصور وقصد النكاح في هذه المسألة، لإيفاء حق الزوجة المطلَّ 

؛ لأن عودته لها لا يصلح نقضت عدēااهذه المسألة في الطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق الرجعي قد 
نقضت اثملها، وبانت بينونة الكبرىبعد نكاح الآخرđاتصوركبرى فيالنة ، أما بينو جديدإلا بنكاح

إن شاء –وسيأتي إليها تسمى الرجعة وليس نكاحا،العودعدēا، وأما الطلاق الرجعي لم تنقض عدēا ف
.بيان هذه المصطلحات في بابه-االله

صورة المسألة
؛ لإيفاء حقها من نوبة لهاقسمها، فما حكم نكاحهفي ق رجل إحدى زوجاته، وهو جائر إذا طلّ 
المظلوم لها؟

تحرير محل النزاع
تفق شراح الا خلاف بين الفقهاء في وجوب العدل بين الزوجات، وحرمة الظلم بينهن، و 

)٤(تفقوااعلى وجوب القضاء ليوفي حقها من نوبة القسم إذا ظلُِمت وهما زوجان، و )٣(الأربعةالمنهاج

ختلفوا في حكم النكاح إن طلّق مظلومة في القسم؛ االطلاق البدعي، و ستحباب الرجعة في اأيضا على 
.  ليوفي حقها من نوبة المظلومة لها

سبب الخلاف
أما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل للطلاق أثر في توفية حق المظلومة لها؟ فمن قال إنه 

وما ١٧٩ص/٣جلابن قاضي شهبة، بداية المحتاجوما بعدها، ١٣٢٠ص/٣جلابن الملقن عجالة المحتاج)١(
.بعدها

.٦٧٠ص/٥للنووي جروضة الطالبين؛ و٣٧٨ص/٨للرافعي جالشرح الكبير)٢(
مغني المحتاج؛ و٥٢٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج؛ و٤٦٥ص/٣للمحلي، جكنز الراغبين)٣(

.  ٥٨٠ص/٦ج، للشمس الرمليĔاية المحتاج؛ و٤٢١ص/٤جللشربيني الخطيب، 
؛ والشربيني الخطيب ٢١٩ص/٧ج؛ وابن حجر الهيتمي في المرجع السابق، ٥٣٣ص/٣المحلي في المرجع السابق، ج)٤(

.  ٢٦٩ص/٦جفي المرجع السابق، لشمس الرملي؛ وا٢١١ص/٤جفي المرجع السابق، 
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؛ ومن )١(النكاح فيه مستحبضرب من ضروب الطلاق البدعي، والرجعة فيه مستحبة، ذهب إلى أن 
.  )٢(النكاح فيه واجبشتغلت في حقها، ذهب إلى أناقال إن الطلاق لا أثر فيه؛ لأن الذمة 

:الأربعة في المسألةالمنهاجرأي شراح 
وبحث : بن حجر الهيتمياقال بن حجر لهيتمي والشربيني الخطيب على أن النكاح فيه مستحب، اتفق ا

بأن هذا دّ ورُ .ة المظلوم لهابَ وْ ها حقها من ن ـَيَ فِ وْ ي ـُلِ ؛مسْ ق مظلومة في القَ إذا طلّ بعضهم وجوبه أيضا 
إلا أن يستثنى هذا لما فيه من ،وقد صرحوا في البدعي أنه لا تجب فيه الرجعة،دعيالطلاق بِ 

فظلم ،مرأتانايجب فيما إذا كان تحته :وقيل: قال الشربيني الخطيب، و )٣(ستدراك ظلامة الآدميا
ليوفيها حقها من نوبة المظلومة ؛ثم طلقها قبل أن يوفيها حقها من نوبة الضرة،واحدة بترك القسم

وقالوا في الطلاق ،فإن هذا الطلاق أحد أنواع البدعي،ورد بأن هذه دعوى تحتاج إلى دليل،بسببها
.)٤(إنه يستحب فيه الرجعة:البدعي

، المنهاجمن شراح )٨(بن مطيرا، و )٧(بن قاضي شهبةا، و )٦(، والدميري)٥(بن الملقناوإليه ذهب
، )١٣(، والرافعي)١٢(، والإمام الغزالي)١١(، وإمام الحرمين)١٠(أبو إسحاق الشيرازيو ، )٩(والمتولي
، والشيخ زكريا)١٧(، وجمال الدين الإسنوي)١٦(بن الرفعةا، و )١٥(، والأردبيلي)١٤(والنووي

. ٢١١ص/٤جللشربيني الخطيب مغني المحتاج)١(
. ٢٦٩ص/٦جللشمس الرملي Ĕاية المحتاج)٢(
. ٢١٩ص/٧جتحفة المحتاج)٣(
. ٢١١ص/٤جمغني المحتاج)٤(
.١٣٧٢ص/٣جعجالة المحتاج)٥(
.٥٥٢ص/٧جالنجم الوهاج)٦(
. ٢٥٧ص/٣جبداية المحتاج)٧(
. ٤٤٥ص/٣جالديباج)٨(
.عنه) ٣٧٨ص/٨ج(الشرح الكبيرنقل الرافعي في)٩(
.١١٠صالتنبيه)١٠(
.٢٥٠ص/١٣جĔاية المطلب)١١(
.٢٩٩ص/٥جالوسيط)١٢(
.٣٧٨ص/٨للرافعي جالشرح الكبير)١٣(
.٦٧٠ص/٥للنووي جروضة الطالبين)١٤(
.٤٨٤ص/٢جللأردبيلي، الأنوار)١٥(
.٤٤٤ص/١٣جكفاية النبيه)١٦(
.٢٨٩ص/٧جالمهمات)١٧(
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كلهم من الشافعية، وهو-رحمهم االله-)٤(وتبعه البكري)٣(والمليباري، )٢(، والبجيرمي)١(الأنصاري
وهذا يتفق عليه؛في المذهب -الرافعي والنووي–المفتى به عندهم؛ لاتفاق الشيخين و المعتمد عليه
، )٩(الراجح عند الحنفيةهو ، و )٨(، والإباضية)٧(، والإمامية)٦(، والحنابلة)٥(المالكيةإليهمع ما ذهب

.)١٠(الزيديةعند والصحيح 
:بالخبر والمعقولستدلوا عليه ا

مُرْهُ :، فقال ق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي طلّ بن عمر االخبر، أن : أولا
ثمَُّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، ثم تحيض ثم تطهر،هَا حَتىَّ تَطْهُرَ ثمَُّ تحَِيضَ ثمَُّ تَطْهُرَ مْسِكَ ثمَُّ لْيُ ، افَـلْيُـراَجِعْهَ 

ةُ الَّتىِ أمََرَ اللَّهُ  .)١١(أَنْ يُطَلَّقَ لهَاَ النِّسَاءُ بَـعْدُ وَإِنْ شَاءَ طلََّقَ قَـبْلَ أَنْ يمََسَّ فَتلِْكَ الْعِدَّ
أمر أباه أن يأمره بالمراجعة، والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك أن النبي : وجه الدلالة

والخبر .وهو قرينة على عدم الوجوب، بل الاستحباب؛ لأنه طلب غير جازم، )١٢(الشيء
. طلق زوجته وهي حائضبن عمر استحباب المراجعة في طلاق البدعة؛ لأن ادليل على 

.٥٨١ص/٦جأسنى المطالب)١(
.٢٩٢ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )٢(
.٥٠٦صفتح المعين)٣(
.٤ص/٤جحاشية إعانة الطالبين) ٤(
ا، فلا يقضى، ورجع حكم النكاح إلى الأصل، وهو زمنه فلا يجعل لمن فاتت ليلتها ليلة عوضا عنهمن فات)٥(

بيروت،-المكتبة الثقافيةلصالح بن عبد السميع الآبي الأزهري،مختصر خليلجواهر الإكليل شرح (.الندب
. )٤ص/٤جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ و٣٢٧ص/١ج

. ٣٣٢ص/٥للرحيباني، جمطالب أولى النهى؛ و٦٣١-٦٣٠ص/٩لابن قدامة، جالمغنى)٦(
. ٣٣٢ص/٤ج،للطوسيالمبسوط) ٧(
يلشرح النيل وشفاء العل(.لا يقضى عندهم، فرجع حكم الأصل للنكاح وهو مندوبمن القسملهاما فات)٨(

. )٤٩٨ص، ١٧ص/٦ج، أطفيشلمحمد
ويكون حكم النكاح في هذه المسألة راجع إلى حكم أصله عندهم وهو سنة أي أنه يسقط بالمضي، فلا يقضى،)٩(

دار الكتب الحنفي، محمد محمود بن أحمد بدر الدين العينىبيالبناية شرح الهداية لأ. (مؤكدة حال الاعتدال
. )٦٥ص/٤جبن عابديناحاشية ؛ و٢٥٢ص/٥، جبيروت-العلمية

. ١٥٥ص/٧ج،لأحمد المرتضىالبحر الزخار) ١٠(
: باب قوله : كتاب الطلاق) ٤٣٥ص/٩ج(صحيحهمتفق عليه، أخرجه البخاري في )١١(   

           )صحيحه؛ ومسلم في ٥٢٥١، حديث )١من الآية : الطلاق
.١٤٧١- ١باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث : كتاب الطلاق) ١٧٨٨ص/١٠ج(

. ٥٠٠ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)١٢(
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وطلاق الرجل إحدى زوجاته مظلومة في القسم، ضرب من ضروب الطلاق البدعي، 
.فاستحب المراجعة برجعة أو نكاح جديد

فهو  بأن الأمر في هذا الحديث هو الصيغة الطالبة على وجه الحتم، فعمر عليه نوقش
، )١(أمر المأمور الأول أن يبلغ المأمور الثانيكالمبلّغ للصيغة، وفيه قرينة تدل على أن النبي 

أن صريح، وهو الوجوب على عمر : على وجهينمُرْهُ فَـلْيُـراَجِعْهَا:فيشتمل قوله 
.)٢(يأمر، وضمني وهو ما يتعلق بابنه عند توجيه الصيغة

أمر للأولياء، والأولاد لا يجب عليهم )٣(وْا أَوْلاَدكَُمْ باِلصَّلاَةِ لِسَبْعمُرُ : بأن قوله وأجيب
.)٤(الصلاة، فيكون الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء

ورد بأن الأولاد ليسوا بمكلفين فلا يتجه عليهم الوجوب، وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن 
بن عمر، فلا يصلح أن يكون دليلا، فيكون ايعلموهم ذلك، وهو بخلاف القصة في حديث 

الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء؛ لأن الحديث يسوغ له الحكم على المأمور الثاني فهو 
ضا، والشارع حاكم على الآمر والمأمور فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين، آمر له أي

.)٥(فإذا كان الفريقان مكلفين، فالأمر متعدي بأمره للأول أن يأمر الثاني
.)٦(وهو قرينة على أن الأمر هنا للندب، بتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلكابأن أجيب 

.الطلاق الرجعي، والمسألة في النكاحرد بأن الحديث للمراجعة في يو 

. ٤٣٩ص/٩لابن حجر العسقلاني، جالباريفتح ) ١(
. ٤٦٣ص/٣لابن الهمام جفتح القدير) ٢(
أحمد؛ و ٤٩٥باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث : كتاب الصلاة)٣٣٤ص/١ج(سننهفي أخرجه أبو داود)٣(

باب :. كتاب الصلاة)٢٣٠ص/١ج(سننهفي والدار قطني؛١٥٣٣٩حديث ) ٥٦ص/٢٤ج(المسندفي 
بن أبي شيبةاو ؛)١٩٧ص/١ج(المستدركفي والحاكم؛٣و، ٢الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، حديث 

سننه؛ وأخرجه الترمذي في من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص)٣٤٧ص/١ج(مصنفهفي 
بن من طريق عبد الملك،٤٠٧باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، حديث : كتاب الصلاة)٢٥٩ص/٢ج(

صحيح على شرط مسلم ووافقه : وقال الحاكم. حسن صحيح: وقال الترمذي،بن سبرة عن أبيه عن جدهالربيع 
طريقا ) ٤٧٠ص/١ج(التلخيصبن حجر العسقلاني في ا؛ وذكر )١٠٢ص/٢ج(بن خزيمة ا، وصححه الذهبي

).٢٣٨ص/٣البدر المنير، ج(صحيحهذا الحديث : بن الملقناوقال آخر من حديث عمرو بن شعيب،
. ٥٠٠ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٤(
. ٤٣٩-٤٣٨ص/٩لابن حجر العسقلاني، جفتح الباري) ٥(
. ١٥٥ص/٧لأحمد مرتضى جر الزخارالبح؛ والمرجع السابق، نفس المكان)٦(
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، فاستحباب المراجعة في الحديث يشمل الرجعة )١(يب بأن الرجعة في معنى النكاحويج
. والتجديد

:  ، ويكون بعدة تعليلاتالمعقول: ثانيا
.)٢(وهو قرينة على أن الأمر هنا للندب، بتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلكاأن .١
.)٣(، فأثم بهيكن عليه ديناً في الذمة، لكنه ظالمفلم أنه ليس بمال، .٢
.، فاستحب له نكاحها)٤(أن القضاء تعذر بالمفارقة فلا يجب، ولكن المظلمة بقيت.٣

.النكاح قد يجب؛ لرفع هذه المظلمةيناقش عليه بأن
ه لا يجب، فاستدامته  بتدائافارقة، فتعذر، والنكاح في بأن محل القضاء فيه قد زال بالميجيب

.، فأثم به)٥(، لكنه ظالمحتى يجبن ديناً في الذمةو يكلافأنه ليس بمال، و كذلك، 
النكاحوما بحثه بعضهم من وجوب: إلى أن النكاح فيه واجب، بقولهشمس الدين الرمليذهب :الثاني

وإن رد بأن ،ظاهر،ليوفيها حقها من نوبة المظلوم لها؛سمق مظلومة في القَ فيما لو طلّ ،أيضا
شتغلت فيها ابأن الذمة لوضوح الفرق ،بندب الرجعة فيهيوقد صرحوا في البدع،الطلاق بدعي

ولا كذلك طلاق البدعة إذ لم يستقر لها في ،فوجب رده ويجب ما يكون طريقا متعينا له،بحق لها
من الشافعية، وهو مقابل الصحيح )٨(والجمل)٧(القليوبيذهبوإليه .)٦(ذمته حق تطالبه برده

.من الحنفية إذا طلبت المرأة على القضاء)١٠(بن الهماما، و )٩(والزيديةعندهم
:ما يليعدة تعليلات كبعللوا عليه 
وهو النكاح أو ،ويجب ما يكون طريقا متعينا له،فوجب رده، شتغلت فيها بحق لهااأن الذمة : أولا

.)١١(الرجعة

. ٥٠١ص/٤للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج) ١(
. ١٥٥ص/٧لأحمد مرتضى جالزخارالبحر؛ و٤٣٩ص/٩لابن حجر العسقلاني، جفتح الباري) ٢(
. ٢٥٢ص/٥،  جبدر الدين العينىلالبناية شرح الهداية)٣(
. ٣٧٨ص/٨للرافعي، جالشرح الكبير)٤(
. ٢٥٢ص/٥،  جبدر الدين العينىلالبناية شرح الهداية)٥(
. ٢٦٩ص/٦جĔاية المحتاج)٦(
.٣١٦ص/٣جحاشيتا القليوبي وعميرة)٧(
.٣٦٠ص/٤جعلى منهج الطلابحاشية الجمل)٨(
. ١٥٥ص/٧ج،لأحمد المرتضىالبحر الزخار؛ و٣٨١ص، للشوكانيالسيل الجرار)٩(
. ٤١٤ص/٣جفتح القدير)١٠(
. ٢٦٩ص/٦جللشمس الرملي Ĕاية المحتاج)١١(
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.، فلا يجب رده)١(فلم يكن عليه ديناً في الذمة، لكنه ظالمليس بمال، هيناقش عليه بأن
.)٢(أنه حق آدمي وله قدرة على إيفائه، فعليه القضاء إذا طلبت: ثانيا

، قلا فلم يكن عليه ديناً في الذمةليس بمال، ينافش عليه بأنه وإن كان حقا آدميا إلا أنه 
.)٣(القضاء بطلب أو بغيرهيجب عليه 

:، وفيه رأي آخرالمنهاجفي شرحه على رض لهذه المسألةعيتوأما جلال الدين المحلي، فلم
أن طلاق إحدى زوجاته مظلومة في القسم باطل، ولا يقع، فيجب عليه إيفاء نوبة المظلومة لها : الثالث

.)٤(بدون نكاح جديد، وإليه ذهب الظاهرية
:بالقرآن والسنةوا عليه ستدلا

﴿:القرآن، قال االله : أولا                
               

               ﴾
)٥(.

، وأخبرنا أن تلك حدود في هذه الآيةكيف يكون طلاق الموطوءةعلمنا االله : وجه الدلالة
، وأن طلاق إحدى الزوجات مظلومة في القسم تعدى )٦(ظالم لنفسهاالله، وأن من تعداها

مَنْ : باطل مردود؛ بقولهوالتعدي لحدود االله، والظلم، وهو ظالم لنفسهلحدود االله 
.)٧(عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنُاَ فَـهُوَ رَدٌّ 

يناقش عليه بأن في الآية الكريمة بيانا بأن من تعدى لحدود االله ظالم لنفسه، والظالم آثم؛ 
لمخالفته السنن المشروع في التطليق، وكذلك الطلاق في هذه المسألة، فاعله آثم، فالإثم ما 

سيأتي بيانه في المناقشة على –ترتب عليه من تعدي لحدود االله والظلم، ولكن الطلاق واقع 

. ٢٦٩ص/٦جللشمس الرملي Ĕاية المحتاج)١(
. ٤١٤ص/٣للكمال بن الهمام جفتح القدير)٢(
. ٢٥٢ص/٥،  جبدر الدين العينىلالبناية شرح الهداية)٣(
.وما بعدها٣٦٧ص/٩ج، لابن حزمالمحلى بالآثار)٤(
. ١الآية : الطلاقسورة )٥(
.٣٦٧ص/٩ج، لابن حزمالمحلى بالآثار)٦(
باب إذا : ، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة)٣٨٨ص/١٣ج(صحيحهأخرجه البخاري في ،متفق عليه)٧(

؛ ومسلم في ٧٣٥٠من غير علم فحكمه مردود، حديث جتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول ا
-١٨باب نقض أحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث : كتاب الأقضية) ٢١٥٠ص/١٢ج(صحيحه
١٧١٨.



١٢٨لنكاحلالمختلفة في أحكام التكليفالمسائل : بحث الثالثالم

، ونظيره البيع في وقت النداء للجمعة، فإن فيه إثما؛ لأن البائع والمشتري -تدلالهم بالسنةسا

﴿: قد خالفا قوله                ﴾)ولكن )١

المبيعة والبائع للثمن، ونظيره أيضا الصلاة في ثوب أثر البيع واقع، وهو تمليك المشتري للعين 

.مغصوب، فإن على المصلي إثم الغصب، ولكن إجزاؤها عن الفرض واقع

:، فقاللما طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي بن عمر احديث :السنة: ثانيا
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.

ولا يقعأمر للمراجعة، وهو بيان أن خلافه لا يحلأن الحديث فيه: وجه الدلالة

)٣(

.

أمر بمراجعة الزوجة التي طلقها زوجها طلاقا بدعيا، والمراجعة لا تكون في نه عليه بأنوقش

لسان الشرع إلا بعد وقوع الطلاق

)٤(

.

اللغوية، وهو الرد على حالها الأول لا تحسب عليه يب بأن المراد بالمراجعة هنا، الرجعة يجو 

.طلقة

أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله :أحدهما: ورد بأن هذا غلط لوجهين

ة الشيخينبن عمر صرح في روايان أ:الثاني،على الحقيقة اللغوية كما تقرر في أصول الفقه

)٥(
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 :بن عمراحديث بأنوأجيب 
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إن رسول االله : يقل فيهلمح

دون رسول االله غيرهولا حجة في فعله و ،حسبها تطليقة، إنما هو إخبار عن نفسه

)٧(

.

وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ،مر بالمراجعةالآهو النبي ورد بأن

حتمال أن يكون اوقع منه حسبت عليه بتطليقة كان بن عمر أن الذياوإذا أخبر ،ذلك

وكيف ،حتفاف القرائن في هذه القصة بذلكابعيدا جدا مع الذي حسبها عليه غير النبي 

. ٩من الآية : سورة الجمعة)١(

.)١٢٤(صستدلال الرأي الأولاقد سبق تخريجه في )٢(

.٣٦٧ص/٩ج، لابن حزمالمحلى بالآثار)٣(

. ١٧٩٢ص/١٠جمسلمصحيح شرح النووي على )٤(

 :قالبن عمر اعن )٥(

ٍ

ة
َ
ق

ْ

يـ

ِ

طلْ

َ

ت
ِ
 ب

َّ

ي
َ
ل

َ

 ع

ْ

ت

َ

ب

ِ

س

ُ

، كتاب )٤٤٢ص/٩ج(صحيحه، أخرجه البخاري في ح

صحيحه؛ ومسلم في)٥٢٥٣(باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، حديث : الطلاق

، وأنه لو خلف وقع الطلاق ويؤمر باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها: كتاب الطلاق) ١٧٩٢ص/١٠ج(

. )١٤٧١-٤(جعتها، حديث بر 

. ١٧٩٢ص/١٠جمسلمصحيحشرح النووي على)٦(

. ٣٨٠ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثر)٧(
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كيف ؟تغيظ من صنيعهبن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه وهو ينقل أن النبي ايتخيل أن 

أمرنا في عهد رسول االله :مثل قول الصحابي؟ وأن القصة المذكورةلم يشاوره فيما يفعل في 

، في حكم المرفوع إلى النبي بكذا

)١(

.

الرأي الراجح

لو طلق رجل إحدى زوجاته مظلومة في القسم؛ لإيفاء الرأي الأول القائل بأن حكم النكاح

بتداء اللخبر المذكور وأن ،وذلك لقوة أدلتههو الرأي الراجح،،حقها من نوبة المظلوم لها، مستحب

 نه ليس بمال، وهو قرينة على أن الأمر للندب، وأ، النكاح لا يجب، فاستدامته كذلك
ً
فلم يكن عليه دينا

.، فاستحب له نكاحهاولكن المظلمة بقيتفلا يجب،أن القضاء تعذر بالمفارقة، و في الذمة، لكنه ظالم

، والصحيح وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والحنابلة، والإمامية، والإباضية، والراجح عند الحنفية

فاستحبوا عليه أن يراجعها برجعة إن كان رجعيا ولم تنقض العدة، أو التجديد إن  . عند الشافعية والزيدية

ه برجعة أو نكاح قضى لها؛ لأنه قادر فإن عادت إلي، نقضت عدēااكان بائنا بينونة صغرى أو رجعيا قد 

.على إيفاء حقها، فلزمه كالمعسر إذا أيسر

. ٤٤٤ص/٩لابن حجر العسقلاني، جفتح الباري)١(
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التزوج حتاج إلىاالاختلاف في حكم النكاح لمن له الأهبة ولم يحتج إلى النكاح، ولكن : المطلب الثالث

.لغرض صحيح كخدمة وتأنس

تمهيد

وإن لم ؛ستحب لها، فالتائق إن وجد أهبة النكاح. تائق إليه وغير تائق: ضربانفي النكاح الناس 

. فإن لم تنكسر به لم يكسرها بالكافور ونحوه بل يتزوجبالصوميجدها فالأولى أن لا يتزوج ويكسر شهوته

أو كان به مرض أو عجز بجب،فإن لم يجد أهبة،وأما غير التائق

)١(

أو تعنين؛

)٢(

هرمأو ؛

)٣(

كره له ،

وإن وجد الأهبة ولم يكن به علة لم ؛ لتزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجةا؛ لما فيه من النكاح

المقرر عند الشافعيةهو ، هكذا يكره له النكاح

)٤(

والتائق هو المشتاق إلى الشيء المشتهى له. 

)٥(

.

صل التمكين ونفقة يومهوالمراد بالأهبة هي مؤن النكاح من مهر وكسوة بف

)٦(

والاحتياج إلى . 

النكاح هو توقان النفس إلى الوطء

)٧(

، وقال القليوبي

)٨(

ويقصد . فسر الحاجة بذلك ليناسب ما بعده: 

.تياج إلي التزويج لغرض صحيح وهو الحاجة التي أباحها الشرع غير الوطء كخدمة وتأنسبالاح

لمسألة لمن لم يحتج إلى النكاح بعدم توقانه للوطء خلقة أو لعارض ولا علة به مع وجود او 

الأهبة

)٩(

و تعنين، فيكره له النكاح، وأما من كان به علة كهرم؛ أو مرض دائم؛ أ

)١٠(

الغزاليهستحبا، و 

)١١(

، والراجح في المذهب الكراهةالممسوحو للعنين 

)١٢(

؛ لعدم حاجته مع عدم تحصين المرأة المؤدي غالبا إلى 

،فمن كان له أهبة النكاح، ولم يحتج إلى النكاح أي لم تتق نفسه إلى الوطء، فيباح له النكاح. فسادها

.وهو محل بحثحتاج إليه لغرض آخر غير الوطء كخدمة وتأنس وغيرهما، اوإن 

. )٣٣٤ص/٤جمغني المحتاج للشربيني الخطيب. (هو مقطوع جميع الذكر ولم يبق منه قدر الحشفة)١(

. )المرجع السابق، نفس المكان. (نعطافهاسمي عنينا للين ذكره، و : ة، قيلهو العاجز عن الوطء في القبل خاص)٢(

)٣( 

ّ

ن

ّ

 الس

َ

بر

ِ

. )٢١٣ص/٤المرجع السابق، ج. (هو ك

. ٣٦٣ص/٥للنووي جروضة الطالبين؛ و٤٦٥- ٤٦٤ص/٧جللرافعي الشرح الكبير)٤(

. ١٧ص/٧للإسنوي جالمهمات؛ و٧٨ص/١للفيومي، جالمصباح المنير)٥(

. ٢١٠ص/٤للشربيني الخطيب جمغني المحتاج)٦(

. ٣١٦ص/٣للمحلي جكنز الراغبين)٧(

. ٣١٧ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)٨(

. ٢٧١ص/٦للشمس الرملي، جĔاية المحتاج)٩(

. ٢٢١ص/٧لابن حجر الهيتمي جتحفة المحتاج)١٠(

.٢٦ص/٢جللإمام الغزالي إحياء علوم الدين)١١(

. ٢٢١ص/٧يتمي جلابن حجر الهتحفة المحتاج؛ و٢٧٣ص/٦للشمس الرملي، جĔاية المحتاج)١٢(
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له بيت كبير مثلا، ولم يستطع أن يستوعب كل الأمور البيتية وحده، وهذه المسألة تتصور لمن كان

.فاحتاج إلى من يخدمه في ذلك

صورة المسألة

حتاج إلى التزوج لغرض صحيح كخدمة وتأنس، امن كان له الأهبة ولم يحتج إلى النكاح، ولكن 

فما هو حكم نكاحه؟

تحرير محل النزاع

تفق فقهاء الشافعيةا

)١(

على أن المحتاج إلى النكاح بتوقانه إلى الوطء مع وجود الأهبة يستحب له 

فيه المنهاجختلف شراح االنكاح، وأما غير المحتاج إليه مع وجود الأهبة، فالراجح في المذهب الإباحة، و 

حتاج إلى التزوج لغرض او قادر على الوطء  مع  وجود  الأهبة، ولكن إن لم يحتج  إلى النكاح، وه

صحيح كخدمة وتأنس، فما حكم النكاح له؟

سبب الخلاف

وأما سبب الخلاف في المسألة، هو هل الاحتياج إلى النكاح لغرض صحيح غير الوطء كخدمة 

ال بالقياس، ذهب إلى أن حكم يقاس على الاحتياج إلى النكاح بوقانه إلى الوطء أو لا؟ فمن قوتأنس

النكاح في هذه المسألة مندوب كحكم المحتاج إليه

)٢(

، ومن قال بأنه لا يقاس عليه، ذهب إلى أن النكاح 

مباح كحكم غير المحتاج إليه

)٣(

 .

هل الحاجة تنحصر في الوطء أو لا؟ فمن ذهب إلى إن الحاجة: في سبب الخلافأيضاأو يقال 

لا تنحصر في الوطء فيندب له النكاح إذا كان لغرض صحيح كخدمة وتأنس

)٤(

؛ ومن ذهب إلى أĔا 

تنحصر في الوطء يباح له النكاح وإن كان له حاجة غير الوطء

)٥(

.

:الأربعة في المسألةالمنهاجرأي شراح 

فإن لم يحتج إليه : تفق جلال الدين المحلي وشمس الدين الرملي على أنه يباح له النكاح، فقال المحليا

بأن لم تتق نفسه إلى الوطء ولم يفقد الأهبة وليس به علة، فلا يكره له

)٦(

:؛ وقال الشمس الرملي

. ٣٦٣ص/٥للنووي جروضة الطالبين؛ و٤٦٥- ٤٦٤ص/٧جللرافعي كبيرالشرح ال)١(

. ٢١٢ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج) ٢(

. ٢٧٢ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج) ٣(

. ٢٢١ص/٧لابن حجر الهيتمي جتحفة المحتاج)٤(

.٢٧٢ص/٦جĔاية المحتاج)٥(

. ٣١٧ص/٣جكنز الراغبين) ٦(
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.)٢(يأباه)١(وكلامهمنس وخدمة،وتأبل بحث جمع ندبه؛ لحاجة 
عتمد عليه ا، و )٤(والعمراني)٣(وإليه ذهب إليه والقليوبي، والشبراملسي، وهو ظاهر كلام البغوي

،)٨(بن الرفعةاو غير الأربعة تبعا للنووي،)٧(المنهاجوشراح ،-)٦(والنووي)٥(الرافعي- الشيخان 
المعتمد والمفتى به عندهم؛ لأن وهو من الشافعية،كلهم - رحمهم االله- )٩(وتقي الدين الحصني

.)١١(بعض الإمامية كالطوسي؛ وهو ما ذهب إليه)١٠(تفقا عليهاالشيخين قد 
:ستدلوا عليه بالقرآن والأثر والمعقولا

﴿: قال االله : الكتاب: أولا                 
        ﴾)١٢(.

بعدم إتيان النساء مع القدرة عليه؛ لأن هذا معنى مدح يحيى أن االله : وجه الدلالة
، )١٤(، فيؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان، فيحمل على ما إذا لم تتق النفس)١٣(الحصور

حتاج إليه اعلى أن حكم النكاح إذا لم تتق النفس إليه مباح مع وجود الأهبة، سواء وهذا يدل
.لغرض صحيح غير الوطء أم لا

Ĕاية (أي أن من وجد له الأهبة مع عدم حاجته للنكاح، وهو توقانه للوطء، فلا يكره له النكاح؛ لقدرته عليه ) ١(
. الوطء، فعدم الإكراه يعنى الإباحة، فمقصده ينحصر في)٢٧١ص/٧المحتاج للرملي، ج

. ٢٧٢ص/٦جĔاية المحتاج) ٢(
.٢٣٠ص/٥جالتهذيب) ٣(
.١١٤- ١١٣ص/٩جالبيان) ٤(
.٤٦٥ص/٧جالشرح الكبير)٥(
.٣٧٢صمنهاج الطالبين؛ و٣٦٣ص/٥جروضة الطالبين)٦(
لابن عجالة المحتاج؛ و٥/٢٩٣لابن النقيب جالسراج على نكت المنهاج؛ و٧٧ص/٢جللزركشي الديباج) ٧(

بداية؛ و٣٥٩صللغمراوي السراج الوهاج؛ و١١ص/٧جللدميري النجم الوهاج؛ و١١٦٢ص/٣جالملقن
للكوهجي زاد المحتاج؛ و١٦٦ص/٣جلابن مطير الديباج؛ و٩ص/٣جلابن قاضي شهبة المحتاج
.١٦٧ص/٣ج

.١٥-١٤ص/١٣جكفاية النبيه) ٨(
.٤١٥ص/٢جكفاية الأخيار) ٩(
.٣٦للكردي، صالفوائد المدنية) ١٠(
.١٠ص/٤، جلطوسيلالمبسوط) ١١(
.٣٩الآية : سورة آل عمران)١٢(
.١٧٩ص/٣لابن الهمام الحنفي جفتح القدير)١٣(
.١٨٢ص/٤للمقق الحلي جشرائع الإسلام)١٤(
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كان أفضل في تلك الشريعة، وقد نسخت الرهبانية في حال يحيى بن زكريا عليه بأن نوقش
وهذا لا حجة فيه؛ لأننا لم «: بن حزماوقال أبو محمد.)٢(غيرنابذلك في شرع، وأن المدح )١(ملتنا

.)٣(»نأمر الحصور باتخاذ النساء، إنما أمرنا بذلك من له قوة على الجماع
مَا يمَنَْـعُكَ مِنْهُ إِلاَّ :، فقاللاَ : ؟ قالتَ حْ كَ نَ : )٤(زَّوَائدِقال لأبي الأن عمر : لما روي: الأثر: ثانيا

.)٥(عَجْزٌ، أَوْ فُجُوْرٌ 
، ولو كان النكاح مع وجود ونلا يتزوجهذا الأثر يدل على أن من الصحابة : وجه الدلالة

.تباع السنناكوه، لمواظبتهم على الأهبة ولم تتق نفسه إلى الوطء سنة؛ لما تر 
ما يدل على عدم إلا أن قول عمر والم يتزوجوإن كان من الصحابة يناقش عليه بأنه 

، ففيه )٦(»لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد«: الرضا بذلك، ولذلك قال طاووس
.ح مما يدل على أن هذا الأثر حجة لمن قال بالاستحبابترغيب في النكا 

وأنه أن الحاجة في النكاح تنحصر في الوطء؛ لأن معنى الباءة هو الجماع ومؤن النكاح، : المعقول: ثالثا
تج إلى الجماع، فمن كان له مؤن النكاح ولم يح،)٧(من أجل النكاحيشغل ذمته بما لا حاجة به إليه

.فلا يستحب له النكاح، وإن كان له غرض صحيح آخر غير الجماع، ولكن يباح له

.١٨٠ص/٣لابن الهمام جفتح القدير) ١(
.١٨٢ص/٤للمحقق الحلي جشرائع الإسلام) ٢(
.٤ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار) ٣(
إن أبا الزوائد هو ذو الزوائد :أبو الزوائد اليماني ذكره مطين والدولابي في الكنى من الصحابة، ومنهم من قالهو)٤(

فإذا أراد أنه كان ،وجعله أبو نعيم وأبو موسى يمانيابن الأثير،اوصححه ممن ذكره في الكنى البخاري، وهو الجهني
لأن أراد أنه من قبائل اليمن فهو يستقيم على قول ، أونما كان يسكن المدينةيسكن بلاد اليمن فليس كذلك إ

-لابن حجر العسقلاني، دار الجيلالإصابة في تمييز الصحابة. (من يجعل قضاعة من حمير وجهينة من قضاعة
يروت، ب-بن الأثير، دار الكتب العلميةالعز الدين أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ ١٥٧ص/٧بيروت، ج

. )١١٩ص/٦ج
، في التزويج من كان يأمر به ويحث عليهباب :كتاب النكاح) ٤٥٣ص/٣ج(مصنفهبن أبي شيبة في اأخرجه )٥(

باب وجوب النكاح وفضله : ، كتاب النكاح)١٧٠ص/٦ج(مصنفه؛ وعبد الرزاق في ١٥٩١٠حديث 
، كتاب )٢١ص/١٠القاهرة، ج/حلب-دار الوعي(معرفة السنن واللآثاروالبيهقي في ؛١٠٣٨٤حديث 
أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه؛ ومحمد الفاكهي في ١٣٤٦٥باب الترغيب في النكاح، حديث : النكاح

-دار الجيل(صابة في تمييز الصحابةالإبن حجر العسقلاني في ا، وقال )٣٢٩ص/١بيروت، ج-دار خضر(
. من إبراهيم بن ميسرةصحيحوأورد الفاكهي وجعفر الفريابي في كتاب النكاح بسند ): ١٥٧ص/٧بيروت، ج

.٢١ص/١٠للبيهقي، جمعرفة السنن واللآثار) ٦(
.١١٤ص/٩، جلعمرانيلالبيان) ٧(
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اĐنون الكبير لا يزوج منه الولي إن لم تدع في الوطء، فيه نظر؛ لأن نحصار النكاح ايناقش عليه بأن 
حولهن ويتعلق أن تظهر رغبته في النساء بأن يحوم: أحدهما: الحاجة إليه، والحاجة تقع من وجهين

ومعنى الباءة بالجماع ومؤن . )١(مرإة تتعهده وتخدمهاأن يحتاج إلى : والثاني. đن وما أشبه ذلك
، فيستحب له النكاح يتعلق بالقدرة، والقادر عليهما يندب له النكاح، وإن لم تتق نفسه إلى الوطء

.حتاج إلى غرض آخر كالخدمةالوطء و النكاح إن لم يحتج إلى ا
، فيه نظر؛ لأنه وإن لم يحتج إلى الوطء، نه يشغل ذمته بما لا حاجة به إليه من أجل النكاحإ: قولهمو 

فالمحتاج إلى النكاح حتاج إليه،ابما لكنه يحتاج إلى التزويج لغرض صحيح، فيكون شغله في الذمة
.)٢(حاله ومنزله؛ لأنه محتاج حكماهو الراغب في الوطء أو فيمن يقوم بشأنه في

وإلا :بن حجرابن حجر الهيتمي والشربيني الخطيب على أنه يندب له النكاح، فقالاتفق ا:الثاني
الوطء، بل بحث يفقد الأهبة مع عدم حاجته له، فلا يكره له؛ لقدرته عليه ومقاصده لا تنحصر في

نس، وخدمة، وعليه فيفرق بينه وبين ما يأتي فيمن به علة مزمنة بأن هذا وتأجمع ندبه؛ لحاجة صلة،
وحكم : الشربيني الخطيب؛ وقال )٣(قادر على الوطء فلا يخشى فساد زوجته بخلاف ذلك

يح غير النكاح كخدمة وتأنس، كالاحتياج للنكاح، كما بحثه الاحتياج للتزويج لغرض صح
.)٤(الأذرعي

من الشافعية؛ وهذا يتفق مع ما-رحمهم االله-)٦(وعبد الرحمن الشربيني)٥(البجيرميوإليه ذهب 
في المشهور عندهم، )١١(، والإمامية)١٠(، والزيدية)٩(والحنابلة،)٨(، والمالكية)٧(ذهب إليه الحنفية

.)١٢(والإباضية

.١٢-١١ص/٨جللرافعي الشرح الكبير)١(
٤ص/٣جحاشية الدسوقي؛ و٤ص/٣للدردير، جالشرح الكبير) ٢(
.. ٢٢١ص/٧لابن حجر الهيتمي جتحفة المحتاج)٣(
. ٢١٢ص/٤جمغني المحتاج) ٤(
.٨٣ص/٤جعلى الخطيبحاشيته) ٥(
.٢٦٠ص/٧جحاشيته على الغرر البهية) ٦(
.٦٥-٦٣ص/٤جبن عابديناحاشية ) ٧(
٤ص/٣جحاشية الدسوقي؛ و٤ص/٣للدردير، جالشرح الكبير) ٨(
.٥ص/٥للرحيباني جمطالب أولي النهى؛ و١١٨ص/٩لابن قدامة جالمغني)٩(
.١٧٢ص/٦لأحمد المرتضى جالبحر الزخار؛ و٣٤٩للشوكاني صالسيل الجرار) ١٠(
.١٨١ص/٤للمحقق الحلي، جشرائع الإسلام) ١١(
.١٧- ١٦ص/٦أطفيش، جلمحمدشرح النيل وشفاء العليل) ١٢(
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:ستدلوا عليه بالسنة والقياس والمعقولا
فَـلْيتَـَزَوَّجْ فإَِنَّهُ أغََضُّ سْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ امَنِ ياَ مَعْشَرَ الشَّباَبِ : قال رسول االله : السنة: أولا

.)١(لهَُ وِجَاءٌ هِ باِلصَّوْمِ فإَِنَّهُ ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَـعَليَْ لْبَصَرِ وأََحْصَنُ للِْفَرجِْ لِ 
أن الأمر بالتزويج في الحديث لمن يستطيع الباءة، أي القدرة على الجماع ومؤن : ةوجه الدلال

، فالأمر لمن يقدر عليهما، فمن كان له أهبة وقادر على الوطء يستحب له النكاح، )٢(النكاح
.والأمر هنا للندب. وإن لم تتق نفسه إلى الوطء

: ش عليه بأن الحديث يدل على أن النكاح واجب؛ لأن الأمر بالتزويج في قوله يناق
.للوجوبفَـلْيَتـَزَوَّجْ 

﴿: قول االله : ، وذلك بقرائن، منهابأن الأمر هنا للندب: يبيج     
    ﴾)٤(، إذ الواجب لا يتعلق بالاستطابة، ولا يجب العدد بالإجماع)٣(.

إن الحديث لمن يحتاج إلى الوطء، وله الأهبة، والمسألة لمن لم يحتاج إلى الوطء، : ليقاوإن 
.فالحديث لا يصلح أن يكون دليلا في المسألة

بأن الحاجة لا تنحصر في الوطء، فالمحتاج إلى النكاح هو الراغب في الوطء أو فيمن : يبيج
، )٥(في حاله ومنزله رجا نسلا أو لا؛ أو غير راغب ورجا نسلا؛ لأنه محتاج حكمايقوم بشأنه 

.فيكون الحكم فيه حكم التوقان إلى الوطء، وهو الندب
كالاحتياج أن حكم الاحتياج للتزويج لغرض صحيح غير النكاح كخدمة وتأنس،  : القياس: ثانيا

، فحكم النكاح لمحتاج إليه بتوقانه للوطء مع وجود الأهبة )٦(للنكاح بتوقانه للوطء
. ، وكذلك لمن يحتاج للتزويج لغرض صحيح غير الوطء)٧(مستحب

حتاج إلى النكاح لغرض صحيح آخر الا ينحصر في الوطء، فإن أن مقصد النكاح: المعقول: ثالثا
.)٨(غير الوطء كمن يقوم بشأنه في حاله ومنزله ، يستحب له ذلك، لأنه محتاج حكما

).٤٠(وقد سبق تخريجه في ص، متفق عليه) ١(
.١٣٦ص/٩لابن حجر العسقلاني، جفتح الباري)٢(
.٣من الآية : سورة النساء)٣(
.٢١١ص/٤جللشربيني الخطيب تاجمغني المح)٤(
٤ص/٣جحاشية الدسوقي؛ و٤ص/٣للدردير، جالشرح الكبير) ٥(
. ٢١٢ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج) ٦(
. ٣٧٢صلنووي، لبينمنهاج الطال) ٧(
٤ص/٣جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير)٨(
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بن ا، و الفروععن صاحب )١(قد حكى العمرانيفي هذه المسألةالأربعة المنهاجختلف شراح اوما 
:وفيه رأي آخربن الصباغ القولين، فالخلاف فيه قديم عند الشافعية، اعن )٢(الرفعة

حتاج إلى التزوج لغرض صحيح كخدمة ايجب النكاح لمن له الأهبة ولم يحتج إلى النكاح، ولكن : الثالث
.)٣(الظاهريةوتأنس، وإليه ذهب 

:بالخبروا عليهستدلا
لْبَصَرِ فَـلْيتَـَزَوَّجْ فإَِنَّهُ أَغَضُّ لِ سْتَطَاعَ مِنْكُمُ البْاَءَةَ امَنِ ياَ مَعْشَرَ الشَّباَبِ : قول رسول االله : أولا

.)٤(لَهُ وجَِاءٌ هِ باِلصَّوْمِ فإَِنَّهُ ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَـعَلَيْ وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ 
أَراَدَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَـتَبَتَّلَ : ثانيا

.)٦(نـَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ف ـَ)٥(
أن الحديث الأول فيه أمر للتزويج، والأمر للوجوب، قدل على أن القادر على الوطء : وجه الدلالة

وأما الثاني . )٧(فليكثر من الصوم،فإن عجز عن ذلكمع وجود مؤن النكاح يجب عليه النكاح، 
، والنهي فيه للتحريم، فدل على )٨(عن التبتل، وهو قول جماعة من السلففقد Ĕى رسول االله

. أن عكسه وهو النكاح واجب
وأما الثاني .لا الوجوبأن الأمر فيه يفيد الندب البيان قد سبق الأول يناقش عليه بأن الحديث 

، ولا يعاتبهم واماتوا ولم يتزوجصحاب رسول االله ن التبتل مكروه، وليس بحرام؛ لأن كثيرا من أفإ
وضهم في القتال مع الكفار، خقبل وا، ولو كان حراما لعاتبهم، أو أمرهم أن يتزوجالنبي 
. )١٠(وإنما حرم الإسلام الخصاء صغيرا كان أو كبيرا. مكروهلالتبتإلى أن )٩(الإمام البخاريهب وذ

.١١٤- ١١٣ص/٩جالبيان) ١(
.١٥-١٤ص/١٣جكفاية النبيه) ٢(
.٣ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار) ٣(
).٤٠(وقد سبق تخريجه في ص، متفق عليه) ٤(
شرح النووي على صحيح مسلم . (نقطاعا إلى عبادة االله االتبتل هو الانقطاع عن النساء، وترك النكاح )٥(

).١٦٧٩ص/٩ج
باب ما يكره من التبتل والخصاء، : ، كتاب النكاح)١٤٧ص/٩ج(صحيحهمتفق عليه، أخرجه البخاري في )٦(

ستحباب النكاح لمن اباب : ، كتاب النكاح)١٦٧٦ص/٩ج(صحيحه؛ ومسلم في ٥٠٧٤-٥٠٧٣حديث 
.دَ بْنَ أَبيِ وَقَّاصٍ عن سَعْ ، ١٤٠٢-٨، ٧، ٦تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، حديث 

.٣ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار) ٧(
.٤ص/٩المرجع السابق ج) ٨(
.١٥٧ص/٩جصحيح البخاري)٩(
.١٦٨٠ص/٩جيح مسلم بشرح النوويصح)١٠(
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الرأي الراجح
حتاج إلى التزوج ابأنه يندب النكاح لمن له الأهبة ولم يحتج إلى النكاح، ولكن الرأي الثاني القائل 

نفية، والمالكية، ، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحهو الرأي الراجحلغرض صحيح كخدمة وتأنس،
ن لأوذلك لقوة أدلته؛والإمامية في المشهور عندهم، وبعض الشافعية، اضية،والإبوالحنابلة، والزيدية،

لمن يستطيع الباءة، أي القدرة على الجماع ومؤن النكاح، فالأمر لمن المذكورالأمر بالتزويج في الحديث
فسه إلى الوطء،يقدر عليهما، فمن كان له أهبة وقادر على الوطء يستحب له النكاح، وإن لم تتق ن

كخدمة وتأنس، كالاحتياج وطءأن حكم الاحتياج للتزويج لغرض صحيح غير الو ؛والأمر هنا للندب
فقط، فالمحتاج إلى النكاح هو الراغب في مقصد النكاح لا ينحصر في الوطء، فللنكاح بتوقانه للوطء

.الوطء أو فيمن يقوم بشأنه في حاله ومنزله؛ لأنه محتاج حكما
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قول طبيبين عدلين أو كون ذلك بوجوب تزويج اĐنون لتوقع الشفاء، هل يفي الاختلاف : المطلب الرابع
؟عدلكتفى بطبيب ي

تمهيد
.)١(أي ستره، وجن الشيءالرجل جنونا، وأجنه االله، فهو مجنون-بضم الجيم–من جُنّ اĐنون

ختلال العقل، بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على Ĕج العقل إلا ابأنهالجنونالجرجانيعرفو 
هو من لا يفهم الخطاب ولا «: ، وقال الدردير)٣(كلامه وأفعالههو من لم يستقم:، واĐنون)٢(نادرا

وهو من في عقله «: الشربيني الخطيب، وقال )٤(»رد الجواب، وإن ميز بين الفرس والإنسان مثلا
، ، أي اĐبر، فيزوجه الأب ثم الجد)٦(عليه لنقصان فيه، وقصور في النظر والأهليةوهو ممن يولىّ . )٥(»خلل

.)٧(فإن لم يكونا فالسلطان دون سائر العصبات كولاية الأموال، هكذا عند الشافعية
، سواء كان أصليا أو عارضا)٩(أطبق جنونه)٨(في هذه المسألة للمجنون الكبيرووجوب التزويج
أن تظهر رغبته في النساء : أحدهما:والحاجة تقع من وجهين،)١٠(عند الشافعيةبظهور الحاجة إلى النكاح

رإة تتعهده وتخدمه، ولا توجد من ماأن يحتاج إلى : والثاني.بأن يحوم حولهن ويتعلق đن وما أشبه ذلك
، أو بأن يتوقع شفاؤه )١١(وتكون مؤنة النكاح أخف من مؤنة شراء أمةمحارمه من يقوم đذا الشغل،

، ولا يشترط لفظ )١٣(، ويكون ذلك عند إشارة الأطباء)١٢(لمن تأثر، ولا تأثر به مع الصغيربالنكاح

. ٢٠٩٣ص/٥جللجوهري الصحاح)١(
. ٨٣صبيروت، -لأبي الحسين علي بن محمد الجرجاني الحنفي، دار الكتب العلميةالتعريفات)٢(
. ٢٠٤ص، المرجع السابق)٣(
. ٢٠١-٢٠٠ص/٢ج، للدرديرالشرح الكبير)٤(
. ٢٨١ص/٤جللشربيني الخطيب مغني المحتاج)٥(
الشرح الكبير. (الصغر، والأنوثة، والجنون، والسفه، والرق: النقصان المقتضى لنصب الولي خمسة عند الشافعية)٦(

. )١١ص/٨جللرافعي، 
. ٤٣٦-٤٣٥ص/٥جللنووي، روضة الطالبين)٧(
نون الصغير، فلا يصح تزويجه على الصحيح عند الشافعية، وإن ظهرت الغبطة في ذلك؛ لعدم الحاجة حالا )٨( Đأما ا

.)٢١٤ص/٣؛ والديباج لابن مطير ج٤٣٦ص/٥جالروضة للنووي، . (مع ما في النكاح من الأخطار والمؤن
النجم الوهاج للدميري، . (إفاقتهبنفسه في يومحتاج إليه، تزوج اأما الجنون المتقطع، فلا يزوج أصلا؛ لأنه إذا )٩(

.١٣٤ص/٣ج
.٥٦ص/٣جلابن قاضي شهبة بداية المحتاج؛ و٥٧٠ص/٧للرافعي جالشرح الكبير)١٠(
. ١١ص/٨جللرافعي، الشرح الكبير)١١(
. ٣١٤ص/٧جالغرر البهيةبن القاسم على احاشية )١٢(
.٣٢ص/١٣جلابن الرفعة، كفاية النبيه)١٣(
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الشهادة ولا كون الإخبار بذلك للقاضي، بل يكفي في الوجوب على الأب مجرد إخبار العدل 

بالاحتياج

)١(

أن توقع الشفاء لا يكفي، وفيه وجه

)٢(

. 
ُّ
ب
ِّ
 : والط

ٌ

ب

ْ

ي
ِ
ب
َ
عالم : علاج الجسم والنفس، ورجل ط

ب
ِّ
بالط

)٣(

.عند المرضوالطبيب من أهل الخبرة، يرجع إليه في توقع الشفاء.

 اهيئة راسخة في النفس تمنع من فهيوأما المراد بالعدالة

ّ

ة، قتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخس

 

ّ

بالمروءةأو مباح يخل

)٤(

بيان معناهاسبقفقد ،

)٥(

.

صورة المسألة
ويتوقع الشفاء بالنكاح عند ،-أصليا كان أو عارضا-وأطبق في جنونهكبيررجل، وهوإن جن 

؟عدلبطبيب كتفيطباء، هل يلزم فيه قول طبيبين عدلين أو يإشارة الأ

تحرير محل النزاع
جمهور الفقهاءذهب

)٦(

، فيزوجه الولي عند الجمهور إلا الظاهريةأن الجنون يزيل الولايةإلى

)٧(

فلا 

يزوجه أحد، فإن توقع الشفاء بالنكاح أوجب الشافعية الولي بتزويجه

)٨(

لظهور المصلحة المترتبة على ؛

ذلك

)٩(

الأربعة في عدد الأطباء، فمنهم من ذهب إلى أنه المنهاجختلف شراح اعند إشارة الأطباء، و 

يبين عدلينبقول طبيكون 

)١٠(

، ومنهم من ذهب إلى الاكتفاء بقول طبيب عدل

)١١(

  .

سبب الخلاف
عتبار قول الطبيب، هل هو شهادة أو اختلافهم في اوأما سبب الخلاف في هذه المسألة، هو 

، ذهب إلى أنه محتاج إلى قول طبيبين اĐنون لتوقع الشفاءفي وجوب تزويج إخبار؟ فمن قال إنه شهادة

. ٣٦٩ص/٦جĔاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )١(

. ٣٥٨ص/٥جلابن النقيب السراج على نكت المنهاج)٢(

. ٥٥٥ص/٥جلابن منظور لسان العرب)٣(

.٦١٦لجلال الدين السيوطي، صالأشباه والنظائر)٤(

).٦٠(صفي المبحث الأول، المطلب الرابع )٥(

للشربيني مغني المحتاج؛ و٨ص/٢للدردير جالشرح الصغير؛ و٢٧٩ص/٣لابن الهمام جفتح القدير)٦(

لأحمد المرتضى البحر الزخار؛ و٤٢ص/٤للبهوتي، جكشاف القناعو؛٢٦٦ص/٤جالخطيب، 

.٣٦٦-٣٦٥ص/٦أطفيش، جلمحمدشرح النيل وشفاء العليل؛ و٣١٠- ٣٠٩ص/٦ج

.٤٦ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار)٧(

.٣٧٨للنووي صمنهاج الطالبين؛ و٢٩٣صللرافعي المحرر)٨(

. ٢٦٦ص/٤جللشربيني الخطيب مغني المحتاج)٩(

. ٣١١ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)١٠(

. ٣٦٩ص/٦جللشمس الرملي Ĕاية المحتاج)١١(
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.  )٢(؛ ومن قال إنه إخبار ذهب إلى أنه يكتفى بقول طبيب عدل)١(عدلين
:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شرح 

بن حجر الهيتمي، والشربيني الخطيب على أنه يلزم فيه بقول عدلين من اتفق جلال الدين المحلي، و ا
وأصلها يلزمه تزويج اĐنونة واĐنون عند الحاجة بظهور الروضةوفي : المحليالأطباء، فقال 
: بن حجر الهيتمياقال ؛ و )٣(و بتوقع لشفاء عند إشارة الأطباء، أي بقول عدلينأأمارات التوقان 
بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء أو بتوقع أطبق جنونه بالغتزويج مجنونويلزم اĐبر

قال الشربيني ؛ و )٤(الشفاء بقول عدلي طب أو باحتياجه لمن يخدمه وليس له نحو محرم يخدمه
إما ،وظهرت حاجته للنكاح بظهور رغبته فيه،مجنون بالغ أطبق جنونهتزويجويلزم اĐبر: الخطيب

لظهور المصلحة ؛بقول عدلين من الأطباء،أو بتوقع شفائه بالوطء،بدورانه حول النساء وتعلقه đن
.)٥(المترتبة على ذلك

، )١٠(بن مطيرا،  و )٩(بن قاضي شهبةا،  و )٨(،  والدميري)٧(بن الملقنا، و )٦(بن النقيباوإليه 
،)١٣(القليوبيالشهاب و ،)١٢(الأنصاريزكريا والشيخ ،المنهاجمن شراح )١١(والكوهجي
الرحمن وعبد ، )١٧(الرشيديوالمغربي  ، )١٦(يالزيادنور الدين  و ، )١٥(والشرواني،)١٤(والبجيرمي

. ٣٥٣ص/٣جللمحلي كنز الراغبين)١(
.١٥٩ص/٤جة الجمل على شرح منهج الطلابحاشي)٢(
. ٣٥٣ص/٣جكنز الراغبين)٣(
. ٣١١ص/٧جتحفة المحتاج)٤(
. ٢٦٦ص/٤جمغني المحتاج)٥(
.٣٧٥ص/٥جعلى نكت المنهاجالسراج)٦(
.١٢٣٨ص/٣جعجالة المحتاج)٧(
.١٣٣ص/٧جالنجم الوهاج)٨(
.٧٠ص/٣جبداية المحتاج)٩(
.٢١٣ص/٣جالديباج)١٠(
.٢١٠ص/٣جزاد المحتاج)١١(
.٣١٤ص/٧ج،لشيخ زكريا الأنصاريلالغرر البهية)١٢(
.٣٥٣ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)١٣(
.١٤٩ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )١٤(
. ٣١١ص/٧جتحفة المحتاجحاشيته على )١٥(
.عنه) ٣١٤ص/٧ج(حاشيته على الغرر البهيةنقل عبد الرحمن الشربيني في ) ١٦(
. ٣٦٩ص/٦جحاشيته على Ĕاية المحتاج)١٧(
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؛ وهذا يتفق مع ما ذهب )٢(، وهو الأقرب إلى المذهبكل من الشافعية-رحمهم االله-)١(الشربيني
.)٣(الحنابلةإليه

:بما يليعللوا عليه 
أن كشف توقع الشفاء من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها كثير من الناس، فالثقة تكون : أولا

.)٤(ثنين من الأطباءابشهادة 
يناقَش عليه بأن كشف توقع الشفاء إخبار عن أهل الخبرة أي الأطباء، والإخبار بقول الأطباء 

.)٥(إلى الرواية أقرب، فاكتفى بقول طبيب واحد
أما ثنان، و ا، فيطلب فيه )٦(معنى الشهادة أقرب؛ لأن فيه إثبات على شيء خفييب بأن يج

.الرواية تكون بالنقل من الثقة إلى الثقة بثقة، فيكتفى بواحد
لا يشترط لفظ الشهادة ولا كون الإخبار بذلك للقاضي، بل يكفي في الوجوب على هرد بأنيو 

.)٧(الأب مجرد إخبار العدل بالاحتياج
من ماله أو مال وليه بمهر )٨(تزويجه يغرمهه إن لم يشترط فيه لفظ الشهادة إلا أن يب بأنيج

.)٩(ونفقة يومه وكسوة فصل التمكين، وهو من الأمور المالية، فيثبت بعدلين
.)١١(، وهو من الأمور المالية، فيثبت بعدلين من الأطباء)١٠(أن تزويجه يغرمهب: ثانيا

ويلزم اĐبر تزويج مجنون: ذهب شمس الدين الرملي إلى أنه يكتفى فيه بقول طبيب عدل، بقوله: الثاني
أو يب عدل،طببقول بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء أو بتوقع الشفاء بالغ أطبق جنونه

.)١٢(لم يوجد من يقوم بذلك من نحو محرمباحتياجه لمن يخدمه و 

.٣١٤ص/٧جحاشيته على الغرر البهية) ١(
.بشهادة عدلين من الأطباءذهب إلى أنه ) ٣٩٢ص/٦جĔاية المحتاج(عليهفي باب تزويج المحجورلأن الرملي ) ٢(
.٤٢ص/٤للبهوتي، جكشاف القناع؛ و١٨٣ص/٩لابن قدامة، جالمغني) ٣(
.٤٢ص/٤للبهوتي، جكشاف القناع؛ و٣٥٣ص/٣للمحلي، جكنز الراغبين)٤(
.١٥٩ص/٤جة الجمل على شرح منهج الطلابحاشي)٥(
.٣٥٣ص/٣للمحلي، جكنز الراغبين)٦(
. ٣٦٩ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )٧(
.٢٦٦ص/٤للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج) ٨(
.٢٢٧ص/٨للنووي، جروضة الطالبين) ٩(
.٢٦٦ص/٤للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج) ١٠(
.٢٢٧ص/٨للنووي، جروضة الطالبين) ١١(
. ٣٦٩ص/٦جĔاية المحتاج)١٢(
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هذا يتفق مع ما ذهب، و )٣(من الشافعيةكل -رحمهم االله-)٢(، والجمل)١(ملسياوإليه ذهب الشبر 
.)٤(المالكيةإليه
.)٥(عدلطبيببهو الرواية، ويكتفى فيها بأن المراد بالإخبار هنا عللوا عليه

؛ لأن من عدل الجنسهو يب عدلطببمرادهمبأن أيضايناقَش وقد سبق المناقشة عليه في الرأي الأول، 
، وهو )٦(في توقع الشفاء عند إشارة الأطباءعليهتزويج المحجور فصل في شترط عدليناقال به 
. )٧(بين الرأيينعجملالطريق ل
الرأي الراجح

هو ،ينعدل، يكون بقول طبيبين أن في وجوب تزويج اĐنون لتوقع الشفاءالراي الأول القائل ب
من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها كثير من الناس، فالثقة تكون لما فيه؛ وذلك لقوة أدلتهالرأي الراجح،

وإليه ،أن تزويجه يغرمه، وهو من الأمور المالية، فيثبت بعدلين من الأطباء، و ثنين من الأطباءابشهادة 
بن او بن قاضي شهبة، ابن الملقن، والقليوبي، والدميري، و ابن النقيب، و اكذهب جمهور فقهاء الشافعية

والكوهجي، والشرواني، والشيخ الأنصاري، والبجيرمي،بن مطير،احجر الهيتمي، والشربيني الخطيب، و 
ما قاله وأيد به .الحنابلةوهو يتفق مع ما ذهب إليهوالزيادي، والمغربي الرشيدي، وعبد الرحمن الشربيني، 

لا يثبت إلا برجلين من الرجالفي ثبوت المرض عند بأن من الشافعية )٩(محمد الجاويو )٨(البكري
.الأطباء

.٣٩٢ص/٦جعلى Ĕاية المحتاجحاشيته) ١(
.١٥٩ص/٤جته على شرح منهج الطلابحاشي)٢(
بن حجر الهيتمي والشمس اختلف فيه العدد الأطباء في هذه المسألة، و -الرافعي والنووي–لم يتعرض الشيخان )٣(

أيهما شاء، أو المفتييتخير فالمعتمد عند كثير من المتأخرين أن ،-المعتمدان بعد الشيخين في المذهب-الرملي 
.)١٢٢للسقاف، صالفوائد المكية؛ و٦٥-٦٣، صلفوائد المدنية للكرديا(.جمعا

نتظر من او ،جرد عن المخيط وجوبا قرب الحرماĐنونإذا أحرم الولي عنأنه تعرضوا لهذه المسألة في باب الحج، ) ٤(
لم يخف عليه الفوات، فإن خيف عليه بطلوع فجر يوم مجنون ترجى إفاقته وجوبا، ولا ينعقد عليه إحرام وليه ما 

.)٨ص/٢الشرح الصغير للدردير ج. (ويعرف ذلك بعادته أو بإخبار طبيب عارف،النحر
.١٥٩ص/٤جة الجمل على شرح منهج الطلابحاشي)٥(
. ٣٦٩ص/٦جحاشية المغربي الرشيدي على Ĕاية المحتاج)٦(
الرملي فيه، فذهب إلى الاكتفاء بعدل واحد في باب الولاية للنكاح، وفي باب تزويج ختلف صنيع الشمس اقد )٧(

. ذهب إلى أنه بشهادة عدلين من الأطباء) ٣٩٢ص/٦جĔاية المحتاج(عليهالمحجور
.٧٩ص/٤ج،يلشيخ البكر لحاشية إعانة الطالبين) ٨(
.٣٣٦ص، المعروف بنووي البنتانيالجاويمدلمحĔاية الزين) ٩(
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.وعكسهةً يَّ نـِّ الاختلاف في صحة نكاح إنس جِ : المطلب الخامس
تمهيد

: ، الواحد إِنْسِيٌّ وأنََسِيٌّ أيضا، ويقالجماعة الناس: قيل، و والمراد بالإنس هو البشر أي بنو آدم
سٍ سم جِناالإِنْسَان لفظ ومنه. ضد الوحشةالأنُْسُ بالضم أي ، و خلاف الجنالإِنْسُ و أنََسٌ وأنُاَسٌ كثير، 

فقال ،تفاقهم على زيادة النون الأخيرةاشتقاقه مع اختلفَ في او ، يقع على الذَّكَرِ والأنُثْى والواحد والجَمْعِ 
ووزنه ،مشتق من النسيان فالهمزة زائدةٌ :وقال الكوفيون؛ووزنه فعلانفالهمزة أصل،من الأنْسِ :البصريون

أنَُـيْسِيَانٌ :ولهذَا يُـرَدَّ إلى أصله في التصغير فيقالُ ،والأصل إنسيانٌ على إفعلان،إفـْعَانُ على النقص
ي ، وإنما سمواحدلُغتَانِ بمعنىوعنِ الكسائي أن الأنُاَسَ والنَّاسَ ، والجمع فيهما أنَاَسِيٌّ والأنُاَسُ ، وإنِْسَانُ 

.)١(الإنسان إنسانا؛ لأنه عهد إليه فنسي
وهو ولد الجان، والجِنُّ خلاف الإنس، والواحد جِنيٌِّّ،تاء المؤنث،مع واحد من الجن: ةيَّ نـِّ والجِ 

وكل شيء ستر ،إذا ستره: جنه الليل وجن عليه وأجنه: يقال. والجان خلق من نار ثم خلق منه نسله
سموا بذلك لاجتناĔم أي لاستتارهم عن الجن نوع من العالم : بن سيدهاقال ، عنك فقد جن عنك

أجسام عاقلة خفية : الجنو . )٢(ستجنوا من الناس فلا يرون، والجمع جِنَانٌ، وهم الجنَِّةُ االأبصار، ولأĔم 
أجسام عاقلة خفية يغلب عليهم النارية أو :الجن:البيضاويقالو ،)٣(عليهم النارية أو الهوائيةتغلب
الجن : وقال الجمل. )٥(يتشكل بأشكال مختلفةحده أبو علي بن سينا بأنه حيوان هوائيو ،)٤(الهوائية

لهم عقول وفهم ويقدرون على التشكيل بأشكال مختلفة ، أجسام هوائية ونارية أي يغلب عليهم ذلك
.الاصطلاح الفقهي عن ذلكولا يخرج، )٦(وعلى الأعمال الشاقة في أسرع زمن

: ، وقد ثبت وجود الجن في القرآن الكريم، في آيات شتى منهاالإنس والجنية يختلفان في الجنس
Ůُۡũ ŷُğŵ ﴿: قوله 

َ
Ɂ ğǓَِإ َƸِو

ُ
ŴِƠۡĵĸٗłَŠَِّ ٱşųَļَŎۡ ŴَِŲّ ٞŋŧَȫََ اأ ĵًŵءَاŋُۡũ ĵŶَšۡųِŎَ ĵğŵِآْ إźُɉĵŪَȯَ﴾)يِٱ﴿: ، وقوله )٧ ğȑ ُِسźŎَۡźُŽ

. ٢٤٢- ٢٤٢ص/١لابن منظور جلسان العرب؛ و٢٦ص/١جللفيومي، المنيرالمصباح )١(
. ٢٣٣-٢٣٢ص/٢جلسان العرب؛ و٦٧١ص/١جلأبي منصور، ēذيب اللغة)٢(
. ٣٥٩لأبي البقاء صالكليات)٣(
، بيروت-العربيدار إحياء التراث ،سعيد عبد االله بن عمر البيضاويلأبيأنوار التنزيل وأسرار التأويل)٤(

. ٣٥٩ص/٥ج
. ٣٥١- ٣٥٠لأبي البقاء صالكليات)٥(
.١٧٧ص/٤جعلى منهج الطلابحاشية الجمل)٦(
. ١الآية : سورة الجن)٧(
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ĹğŶِ ٱĵğȍ؆ َŴِŲسِ ٱŉُŔُ Ǎِورِ  ِƠۡ َسِ ٱوĵğȍ﴾)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ : وكذلك بالسنة. )١
نِّ :  أراد إنس أن ينشأ ولذلك إذا. )٢(لاَ تَسْتَـنْجُوا باِلْعِظاَمِ وَلاَ باِلرَّوْثِ فَإِنَّـهُمَا زاَدُ إخْوَانِكُمْ مِنْ الجِْ

عقد النكاح مع جنية أو عكسه، فما حكم هذا العقد؟ هل يصح أم لا؟
صورة المسألة

نكاحهما أم لا؟ يصح جنية أو جني؛ أو عكس ذلك، هل ينكحمرأة أن اأراد رجل أو 
تحرير محل النزاع

نكاحها للرجل، إن كانا من بني لا خلاف بين الفقهاء في أن المرأة الخلية من موانع النكاح يصح 
في نكاح إنس جنية وعكسه، هل يصح نكاحهما أم لا؟المنهاجختلف شراح اآدم، و 

سبب الخلاف
ختلاف الجنس من موانع النكاح أم لا؟ فمن قال إنه من اأما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل 

ومن قال إنه لا يعتبر من موانع النكاح ؛ )٣(موانع النكاح ذهب إلى أن نكاح إنس جنية وعكسه لا يصح
. )٤(ذهب إلى أنه يصح نكاح إنس جنية وعكسه

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
موانع : بن حجر الهيتمياقال بن حجر الهيتمي والشربيني الخطيب على أن نكاحهما لا يصح، فاتفق ا

كما عليه أكثر المتأخرين جنية وعكسه،ختلاف الجنس، فلا يصح لإنسي نكاحامنها : النكاح
وإن لم يذكره -ؤبد المموانع النكاح من : قال الشربيني الخطيب؛ و )٥(خلافا للقمولي وآخرين

بن اوأفتى به ،فلا يجوز للآدمي نكاح جنية كما قاله العماد بن يونس،ختلاف الجنسا- الشيخان
.)٦(خلافا للقمولي،عبد السلام
بن يونساعماد الدين ، و المنهاجمن شراح )٩(بن مطيراو )٨(والدميري)٧(الزركشيوإليه ذهب

. ٦-٥الآية : سورة الناس)١(
باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، : ، كتاب الصلاة)٧٠٩ص/٤ج(صحيحهأخرجه مسلم في )٢(

. بن مسعود مطولاا، من حديث ٤٥٠حديث 
. ٢٨٩ص/٤جللشربيني الخطيب مغني المحتاج؛ و٣٤٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)٣(
. ٤٠٦ص/٦جللشمس الرملي Ĕاية المحتاج)٤(
. ٣٤٦ص/٧جتحفة المحتاج)٥(
. ٢٨٩ص/٤جمغني المحتاج)٦(
.١٠٦ص/٢جالديباج)٧(
.١٧١ص/٧جالنجم الوهاج)٨(
.٢٣٨ص/٣جالديباج)٩(



١٤٥المسائل المختلفة في أحكام التكليف للنكاح: لثالثابحثالم

الموصلي

)١(

، والبارزي

)٢(

بن عبد السلاما، و 

)٣(

الأنصاريزكريا، والشيخ

)٤(

والشرواني، 

)٥(

والعبادي

)٦(

وهو الأقرب إلى أصول المذهبمن الشافعية،كل - رحمهم االله-

)٧(

وهذا يتفق مع ما ذهب إليه ،

الحنابلة

)٨(

، والزيدية

)٩(

، والأصح عند الحنفية

)١٠(

.

:ستدلوا عليه بالقرآن والسنة والمعقولا

ِيٱźَŸُ ﴿:قال القرآن، : أولا ğȑ ŴَȲُŏَۡɀِů ĵŹَŁَۡزَو ĵŹَŶۡŲِ ŮَšَŁََو ٖ ŉَńِٰɩَ ōٖŧۡğȫة ŴِŲّ űȲُŪََŰŇَ
 ۖĵŹَۡȎَِ١١(﴾إ(

ĵŹَ﴿: وقال ، ĠȬ
َ
ɂ Ģʑَسُ ٱĵğȍٱ ْ źŪُا ğȩ űُȲُğɅَيِٱر ğȑ ŨََŰŇََةٖ وŉَńِٰɩَ ōٖŧۡğȫ ŴِŲّ űȲُŪََŰŇَ

 ۚ وĵŏَِȸَءٓٗ ˊǞِٗĿŬَ ƅٗĵŁَِر ĵųَŹُŶۡŲِ ğĽَɅَو ĵŹَŁَۡزَو ĵŹَŶۡŲِ﴾)١٢(

ُ ٱوَ ﴿: وقوله ،  ğĬ ŴِۡŲّ űȲَُů ŮَšَŁَ
ĵŁٰٗɩَۡز

َ
űۡȲُŏِŧُŵ أ

َ
)١٣(﴾أ

.

 اأن االله في الآية الأولى : وجه الدلالة

ّ

علينا بجعل الأزواج من أنفسنا ليتم السكون متن

وإلا لفات ذلك الامتنان،وذلك يستلزم ما ذكر،إليها والتأنس đا

)١٤(

؛ وأجمع المسلمون على 

أن المراد بالنفس الواحدة هنا هو آدم 

)١٥(

، وأن الابثاث في الآية الثانية يكون منهما بعد 

أن خلق منها الزوج حواء

)١٦(

، فيكونان من جنس واحد في البث، وهذا يدل على أن الزواج 

من : قوله: وإلا لكان لفظة نفس واحدة لغو؛ وفي الآية الثالثة، لا يكون إلا من جنس واحد

.عنه٤٠٧ص/٧ج،الغرر البهيةحكى الشيخ زكريا الأنصاري في )١(

.١٧١ص/٧جالنجم الوهاجنقل الدميري عنه في)٢(

.٣٩٨ص/٦جأسنى المطالبنقل الشيخ زكريا الأنصاري عنه في)٣(

.المرجع السابق)٤(

. ٣٤٦ص/٧جحاشية الشرواني على تحفة المحتاج)٥(

. ٣٤٦ص/٧جحاشية العبادي على تحفة المحتاج)٦(

.)هـ٦٧١-٥٩٨(التعجيزبن يونس، صاحب اعزاه كثير من الشافعية إلى عماد الدين )٧(

. ٤٦١ص/٢لشمس الدين المقدسي جكتاب الفروع)٨(

.٤١٥ص/٤، جحمد بن يحيى بن المرتضى الحسنيلأالمنتزع المختار)٩(

.٦٢-٦١ص/٤جبن عابديناحاشية ) ١٠(

. ١٨٩من الآية : سورة الأعراف)١١(

. ١من الآية : سورة النساء)١٢(

. ٧٢من الآية : سورة النحل)١٣(

. ٣٤٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)١٤(

. ١٤٠ص/٣جلفخر الدين الرازي التفسير الكبير)١٥(

. ٧٦ص/٥ج، المرجع السابق)١٦(
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ĵŁَءűۡȱَُٓ رźŎَُلٞ ŉŪََů ŴِۡŲّۡ ﴿: أنفسكم أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم، كما قال 
 ۡűȲُŏِŧُŵ

َ
، أي من الآدميين)١(﴾أ

)٢(

.

 أي ،لأمرينابأعظم الأولىمتنان في الآيةن الاعليه بأنوقش

ُ

 لي

ّ

، السكون إليها والتأنس đاتم

الآخرزواجوهو لا ينافي

)٣(

بأن غاية ما تفيده الآيةو ،نكاح الجنيةفيلا يفوت الامتنان ، و 

لا بد أن تكون من الجنساأن زوجة آدم منه وليس فيها دلالة على أĔالثانية

)٤(

.

مرين خلاف الظاهر يحتاج إلى الامتنان بأعظم الأجواز حمل الآية على أن وأجيب بأن 

دليل

)٥(

جماع المسلمين وإ، وفي الآية الثالثة ما يدل على أن ذلك يكون من الجنس الواحد،

على أن المراد بالنفس الواحدة هنا هو آدم 

)٦(

 من جنس واحد 

ِ

ه

ْ

ي

ِ

ن

َ

ب
َ
.، فـ

 : أبي الدنيا مرفوعابن اى رو السنة، : ثانيا
َ
 نـ

َ

 ىه

ِ

لُ االله

ْ

و

ُ

س

َ

 ر

َ

 ع

ْ

 ن

ِ

 احِ كَ ن
ِّ
 الج
ِّ
ن

)٧(

.

في الحديث دليل على عدم الصحة؛ لأن النهي هنا للتحريم: وجه الدلالة

)٨(

، وهو يدل على 

الفساد شرعا

)٩(

.

النهي في الحديث للكراهة لا للتحريميناقش عليه بأن 

)١٠(

.

خلاف الظاهر يحتاج إلى دليلحمل الحديث على الكراهة بأن وأجيب 

)١١(

؛ وذلك لأن النهي 

اĐرد عن القرائن فمقتضاه التحريم

)١٢(

.

. ١٢٨من الآية : سورة التوبة)١(

. ٣٦٢لابن نجيم جالأشباه والنظائر)٢(

.٢٨٤ص/٣ج،يلشيخ البكر لحاشية إعانة الطالبين) ٣(

.١٦٤ص/٤جالخطيبالبجيرمي على حاشية )٤(

. ٣٤٦ص/٧جحاشية الشرواني على تحفة المحتاج)٥(

. ١٤٠ص/٣جلفخر الدين الرازي التفسير الكبير)٦(

الأشباه ، و)٣٦٢ص(لابن نجيم الأشباه والنظائرلم أقف عليه في كتب الأحاديث المعتبرة، ووجدت في )٧(

حدثنا : قال،سحاقإالكرماني في مسائله عن أحمد و رب رواه ح: ، قالا)٤٤١ص(للسيوطي والنظائر

، ثم ذكرا أن عن الزهري،عن يونس بن يزيد،بن لهيعةبن عمرمحمدبن يحيى القطيعي حدثنا بشر

. الحديث مرسل؛ لأن الزهري من التابعين

. ٣٤٦ص/٧جحاشية الشرواني على تحفة المحتاج)٨(

-لعضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، دار الكتب العلميةالأصوليشرح العضد على مختصر المنتهى )٩(

.١٧٨ص،بيروت

.٢٨٤ص/٣ج،يلشيخ البكر لحاشية إعانة الطالبين) ١٠(

. ٣٤٦ص/٧جحاشية الشرواني على تحفة المحتاج)١١(

. ٤٣٤ص/١للإسنوي جĔاية السول)١٢(
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.رد بأن الحديث من الأحاديث المرسلةيو 

روي المنع عن فعتضد بالآيات السابقة وأقوال العلماء فيه، ايب بأنه إن كان مرسلا فقد ويج

الحاكم، وابن قتيبة، وإسحاق بن راهويه، وعقبة بن الأصمو وقتادة،،الحسن البصري

)١(

 .

: بتعليلين، ويكون المعقول: ثالثا

الجنية إلى الإنسميلأنه لا يقدر على تسل.١

)٢(

.

أن عدم القدرة على تسليم الجنية ليس شرطا في صحة النكاحيناقش عليه ب

)٣(

 .

ن الجن من النار والإنس من الطين ولا مناسبة بينهماأ.٢

)٤(

فتدعي ،مرأة حاملةاتوجد ؛ ولئلا 

أنه من زوجها الجني فيكثر الفساد

)٥(

النكاح شرع للألفة، والسكون والاستئناس، ؛ وأن 

والمودة، وذلك مفقود في الجن، بل الموجود فيهم ضد ذلك، وهو العداوة التي لا تزول

)٦(

.

ختلاف ا:وعد بعضهم من الموانع: ذهب شمس الدين الرملي إلى أن نكاحهما صحيح، بقوله: الثاني

وخالف في ،بن عبد السلاماوأفتى به ،العماد بن يونسقاله،فلا يجوز للآدمي نكاح جنية،الجنس

ذلك القمولي وهو الأوجه

)٧(

.

القموليالشيخ وإليه ذهب

)٨(

الشهاب الرمليو ، 

)٩(

الزيادينور الدين و ،

)١٠(

الحلبيأبو الحسن و ،

)١١(

 ،

القليوبيوالشهاب 

)١٢(

الشبراملسيأبو الضياء ، و 

)١٣(

، والجمل

)١٤(

، والبجيرمي

)١٥(

،

. ٣٦٢ص،لابن نجيمالأشباه والنظائر)١(

.٤٠٧ص/٧ج،لشيخ زكريا الأنصاريلالغرر البهية)٢(

. ٣٩٩ص/٦للأنصاري جأسنى المطالب)٣(

.١٦٤ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )٤(

. ٩٤٥ص/٣ج،حمد النفراويلأالفواكه الدواني) ٥(

. ٤٤١ص،للسيوطيالأشباه والنظائر) ٦(

. ٤٠٦ص/٦جĔاية المحتاج)٧(

. نقل الشمس الرملي في نفس المرجع السابق عنه)٨(

.٣٩٨ص/٦جأسنى المطالبعلى الرملي الكبيرحاشية )٩(

. عنه) ٣٤٦ص/٧ج(حاشيته على تحفة المحتاجنقل الشرواني في )١٠(

. نقل الشرواني عنه في نفس المرجع السابق)١١(

.٣٦٨ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)١٢(

. ٤٠٧-٤٠٦ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )١٣(

.١٧٧ص/٤جعلى منهج الطلابحاشية الجمل)١٤(

.١٦٤-١٦٣ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )١٥(
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والبيجوري

)١(

، والبكري

)٢(

من الشافعيةكل -رحمهم االله–

)٣(

هذا يتفق مع ما ذهب إليه ، و 

المالكية

)٤(

، والإباضية

)٥(

، وكذا حسن البصري

)٦(

، ومقابل الأصح عند الحنفية

)٧(

 .

:بالسنة وشرع من قبلنا، عليهواستدلا

الَ : السنة: أولا
َ
 ق

ٍ

ود

ُ

ع

ْ

س

َ

نِ م

ْ

 ب

ِ

ه
َّ
 الل

ِ

د

ْ

ب

َ

 ع

ْ

ن

َ

ولُ : ع

ُ

س

َ

الَ ر
َ
 ق

ِ

ه
َّ
 : الل

ِ

ث

ْ

و
َّ
الر
ِ
 ب
َ
لا

َ

 و
ِ
ام
َ
ظ

ِ

الْع
ِ
وا ب

ُ

ج
ْ
ن

َ

تـ

ْ

س
َ
 ت
َ
لا

 
ِّ
ن

ِ

 الجْ

ْ

ن

ِ

 م

ْ

كُم

ِ

ان

َ

و

ْ

 إخ

ُ

اد

َ

ا ز

َ

م

ُ

نَّـه
ِ
إ
َ
ف

)٨(

.

، از نكاحهم لناأنه منا فج، فهذا يدل على إخوانناسماهم لنبي ان أ: وجد الدلالة

نساء ورجالامنهم أيضا يسمون و 

)٩(

.

، على الجن بإخواننا، لأĔم خلق من مخلوق االله عليه بأن تسمية رسول االله نوقش

يروننا ولا نراهم؛ يأكلون وينسلون ،إلى جميع الإنس والجن، كافرهم ومؤمنهمأرسل وأنه 

ويموتون

)١٠(

مشاركوهم في جنس التكليف، وإننا 

)١١(

وإن كلفوا بفروع شريعتنا إجماعا معلوما ، 

يفهممن الدين بالضرورة لكنا لا ندري تفاصيل تكال

)١٢(

، ولا يقضى عليهم بأحكامنا

)١٣(

 ،

.فمنع النكاح بذلك؛ لاختلاف الجنس

.١٥٩ص/٢جللشيخ إبراهيم البيجوري،البيجوري على شرح الغزيحاشية )١(

.٢٨٤ص/٣ج،يلشيخ البكر لحاشية إعانة الطالبين) ٢(

أن الشافعية فتى بهفالم،الشمس الرمليو بن حجر الهيتمي افيهاختلفاوقد سألة، ذه الملم يتعرض الشيخان له)٣(

الفوائد المدنية (.النهايةوالتحفةأيهما شاء، أو جمعا، ولا يجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف يتخير المفتي

. )١٢٢والفوائد المكية للسقاف، ص؛ ٦٥-٦٣للكردي، ص

حمد بن غنيم لأبن أبي زيد القيروانياعلى رسالة الفواكه الدواني؛ و٢٥٥ص/٣لمحمد عليش جمنح الجليل)٤(

. ٩٤٥ص/٣ج، مكتبة الثقافة الدينية،بن سالم النفراويا

وزارة ،محمد عبد االله بن حميد السالمينور الدين أبو لمعارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال)٥(

.٣٠١ص/٢، جسلطنة عمان-التراث القومي والثقافة

.عنه) ١٧١ص/٧ج(النجم الوهاجنقل الدميري في)٦(

.٦٢-٦١ص/٤جبن عابديناحاشية ) ٧(

.)١٤٤(سبق تخريجه في صأخرجه مسلم، وقد )٨(

.٣٩٨ص/٦جأسنى المطالبعلى الرملي الكبيرحاشية )٩(

.٣٤-٣٣ص/١ن حزم، جبلالى بالآثارالمح)١٠(

. ٤٦١ص/٢لشمس الدين المقدسي جكتاب الفروع)١١(

. ٣٤٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)١٢(

. ٤٠٧-٤٠٦ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )١٣(
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بعد ما أسلمت، وإĔا إن بلقيس الملكة، تزوجت بسليمان: الاستدلال بشرع من قبلنا: ثانيا

نكاح من مسمها بارعة، فلولا أنه يجوز نكاح الجن لما جاز نكاحها؛ لأنه يحر اكانت جنية و 

في أحد أبويه من لا يحل نكاحه

)١(

 .

 ن قصة نكاح سليمان يناقش عليه بأ

ِ

 ن شرائع ببلقيس م

َ

شرع من قبلنا لا و ،قبلنان م

يكون شرعا لنا عند الجمهور

)٢(

ŠۡǨِ űۡȲُŶŲَِ ﴿: ، وذلك بقوله  ĵŶَŰۡšَŁَ ٖ
ّȂُِů ٗĹ

ĵŁٗĵŹَŶِۡŲَشرائع الأولياليدل على عدم التعلق ب: ، وقال القرطبي)٣(﴾و

)٤(

.

.المنهاجلهذه المسألة في شرحه على لم يتعرضفالمحلي جلال الدينوأما 

الرأي الراجح

وذلك لقوة أدلته،الراجح، يهو الرأبأن نكاح إنس جنية وعكسه لا يصح، الرأي الأول القائل

 اأن االله ببالآيات والسنة المذكوران في الاستدلال، 

ّ

علينا بجعل الأزواج من أنفسنا ليتم السكون متن

؛ وأجمع المسلمون على أن المراد وإلا لفات ذلك الامتنان،وذلك يستلزم ما ذكر،إليها والتأنس đا

بالنفس الواحدة هنا هو آدم 

)٥(

من جنس ، وأن الابثاث منهما بعد أن خلق منها الزوج حواء

وصرح وإلا لكان لفظة نفس واحدة لغو؛ ، واحد، وهذا يدل على أن الزواج لا يكون إلا من جنس واحد

وأن النكاح شرع في الحديث النهي عن نكاح الجن، وإن كان مرسلا إلا أنه يحتج به بعض الفقهاء، 

ضد ذلك، وهو العداوة للألفة، والسكون والاستئناس، والمودة، وذلك مفقود في الجن، بل الموجود فيهم

بن عبد السلام، والشيخ الأنصاري،اعماد الدين بن يونس، والبارزي، و وإليه ذهب. التي لا تزول

بن مطير من او بن حجر الهيتمي، والشربيني الخطيب، والشرواني، والعبادي،اوالزركشي، والدميري، و 

.والزيديةالشافعية، وفقهاء الحنفية في الأصح عندهم، وكذا الحنابلة، 

لاف في هذه المسألةخالأثر

، فللآدمية تمكين زوجها الجني، فتثبت الأحكام للإنسي فقطأما من ذهب إلى صحة نكاحهما 

ولو على صورة نحو كلبة ، زوجيته وللآدمي وطء زوجته الجنيةولو على صورة نحو كلب حيث ظنت 

لأنه حينئذ كالبهيمة ؛غير صورة الآدميولا ينتقض الوضوء بمس أحدهما للآخر في ، حيث ظن زوجيتها 

.٣٩٨ص/٦جأسنى المطالبعلى الرملي الكبيرحاشية )١(

. ٤٤١صللإسنوي،التمهيد)٢(

.٤٨من الآية : سورة المائدة)٣(

. ٢١١ص/٦جتفسير القرطبي)٤(

. ١٤٠ص/٣جلفخر الدين الرازي التفسير الكبير)٥(
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، وقال )١(ولا يصير أحدهما بوطئه في هذه الحالة محصنا وتثبت هذه الأحكام إن كانا على صورة الآدمي
ولو على غير صورة الرجل أو المرأة حتى ،إذا تحققت الذكورة أو الأنوثة نقض على المعتمد: بعض مشايخنا

ومنه أنه يجب عليه ما ينفقه على الآدمي لو كانت ؛ )٢(هالو كانت على صورة الكلب نقض لمس
منعها من التشكل في وهل له؟هل يجبرها على ملازمة المسكن أو لا: كثيرة، منهامسائلوفيه .)٣(زوجة

غير صورة الآدمية عند القدرة عليه؛ لأنه قد تحصل النفرة أو لا؟ وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط 
أمر وليها وخلوها عن الموانع أو لا؟ وهل إذا رآها في صورة غير التي ألفها وادعت أĔا صحة النكاح من 

هي فهل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها أو لا؟ وهل يكلف الإتيان بما يألفونه من قوēم كالعظم وغيره إذا 
.)٤(أمكن الاقتيات بغيره أم لا؟

خلاف في عدم نقض الوضوء بالمس، وأما من قال بعدم صحة نكاح إنس جنية وعكسه، ففيه 
. )٥(وعدم وجوب الغسل بالايلاج، وذلك لاختلافهم في تحقق المس والإيلاج

.)٦(وأما الجني منهما فلا يقضى عليه بأحكامنا

.٣٦٩-٣٦٨ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)١(
.١٦٤-١٦٣ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )٢(
. ٤٠٧-٤٠٦ص/٦ج،Ĕاية المحتاجملسي على احاشية الشبر )٣(
.١٦٤-١٦٣ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )٤(
. ٤٤٣-٤٤٠صللسيوطي ،ه والنظائراالأشب)٥(
. ٤٠٧-٤٠٦ص/٦ج،Ĕاية المحتاجملسي على احاشية الشبر )٦(



:الثانيالفصل 
الأربعةالمنهاجشراح ختلف فيها المسائل التي ا

النكاحإنشاءفي 

:انحثمبوفيه 
.أركان النكاحالمسائل المختلفة في: المبحث الأول
.الكفاءةالمسائل المختلفة في : المبحث الثاني



:المبحث الأول
أركان النكاحالمسائل المختلفة في

:وفيه سبعة مطالب
.تلاف في الزوجين، هل يعتبران ركنان أو ركن واحدالاخ: المطلب الأول
الاختلاف في فتح تاء المتكلم في صيغة عقد النكاح، : المطلب الثاني

وإبدال الزاي جيما وعكسه، والكاف همزة من العارف، هل 
يضر أم لا؟

الاختلاف في حكم الخطُْبَةِ من الزوج بين الإيجاب : المطلب الثالث
.والقبول

نتقلت لحاكم اولاية الفاسق، بحيث لو سلبها الاختلاف في: المطلب الرابع
.فاسق

الاختلاف في صحة العقد، لو قال الجد في تزويج بنت : المطلب الخامس
ون الواو زوجتك، قبلت نكاحها له، بد: بنه الآخرابنه بابن ا

.قبل قبلت
الاختلاف في صحة نكاح المحجور عليه لسفه بلا إذن، : المطلب السادس

.إذا عضل الولي وتعذرت مراجعة السلطان
الاختلاف في صحة النكاح إذا شرط في صلب العقد أن : المطلب السابع

.لا ترثه، أو لا يرثها، أو أن ينفق عليها غيره



١٥٣الأربعة في إنشاء النكاحالمنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الفصل الثاني

الفصل الثاني

النكاحإنشاءفي المنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي 
الأولالمبحث 

في أركان النكاحالمسائل المختلفة
ن أو ركن واحد؟ان ركناالاختلاف في الزوجين، هل يعتبر : المطلب الأول

تمهيد

. وما يقوى به من ملك وجند وغيرهما، والعز، والمنعة، والأمر العظيم،الجانب الأقوى: ن في اللغةكْ الرُّ 
، وأركان  أي جوارحه)١(يْ قِ طِ نْ ا: هِ انِ كَ رْ لأَِ الُ قَ ي ـُ: الجوارح، وفي حديث الحساب: والأركان

. )٢(كل شيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم đا
وهو الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره ، )٣(وجود لذلك الشيء إلا بهما لا : في الاصطلاحو 

.)٤(بحيث يتوقف تقومها عليه
ختلفوا في التعبير، ازوج، وزوجة، وصيغة، وشاهدان، وولي، إلا أĔم : فأركان النكاح عند الشافعية

وعبرهما اواحداالزوج والزوجة ركن، ومنهم من عدها أربعة بجعل)٥(فمنهم من عدها خمسة كما هو المذكور
.)٧(وعبرهما بالعاقداواحداأو جعل الزوج والولي ركن، )٦(بالزوجين
وهذه الأمور التي ذكرها لم تتركب ،ن النكاح معناه حقيقة العقد المركب من الإيجاب والقبولإ

أن المراد إلا، الماهية كأركان الصلاةمنها ماهيته كما هو مقتضى التعبير بالأركان لأن الركن ما تتركب منه 
،فإĔما خارجان عن ماهية النكاح،بالأركان ما لا بد منه فيشمل الأمور الخارجة كما هنا كالشاهدين

.)٨(ومن ثم جعلهما بعضهم شرطين
صورة المسألة

ن أو ركن واحد؟ان ركناهل يعتبر الزوج والزوجة أو الزوجان، 

. ٢٩٦٩-١٧كتاب الزهد والرقائق، حديث ) ٣٣٤٧ص/١٨ج(صحيحهأخرجه مسلم في )١(
. ٢٣٥ص/٤لابن منظور جلسان العرب؛ و١٠٨٢صللفيروزآبادي، القاموس المحيط)٢(
. ٤٨١صلأبي البقاء الكفويالكليات؛ و١١٥ص، جرجانيللالتعريفات)٣(
.١٢١ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )٤(
. ٣١٣ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج؛ و٣٦٢للغمراوي، صالسراج الوهاج)٥(
. ١٨٢ص/٣لابن مطير جالديباج؛ و٢٥٧ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٦(
.٨٣ص/٢جللزركشي الديباج)٧(
.٢٧٤ص/٣ج،يلشيخ البكر لحاشية إعانة الطالبين) ٨(
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تحرير محل النزاع
المنهاجختلف شراح ا، ولكن )١(فقهاء الشافعية على أن الزوج والزوجة من أركان النكاحتفق ا

ختلافا حقيقيا، افيهما، هل يعتبران ركنان أو ركن واحد في النكاح؟ فاختلافهم في هذه المسألة، ليس 
. تفقوا على أن الزوج والزوجة من أركان النكاحاختلافهم في التعبير، فكلهم اوإنما 

ب الخلافسب
عتبر في كل منهما ما لا اختلافهم في وجهة النظر، فمن اأما سبب الخلاف في هذه المسألة ، هو 

عتبر في تعلق العقد đما جعلهما كالشاهدين لعدم ايعتبر في الآخر ذهب إلى أĔما ركنان مختلفين؛ ومن 
.)٢(ختصاص أحدهما دون الآخر، ذهب إلى أĔما ركن واحدا

: الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
قال الشربيني تفق الشربيني الخطيب وشمس الدين الرملي على أن الزوج والزوجة ركنان من أركان النكاح،ا

صيغة، وزوجة، وشاهدان، وزوج، : فصل في أركان النكاح وغيرها، وأركانه خمسة: الخطيب
، وولي، )٤(زوجان: النكاح وتوابعها، وهي خمسةفصل في أركان : ؛ وقال الشمس الرملي)٣(وولي

.)٥(وشاهدان، وصيغة
، المنهاجمن شراح )٨(، والزركشي)٧(، والكوهجي)٦(الغمراويكالشافعيةجمهوروإليه ذهب 

، )١٤(، والشيخ زكريا الأنصاري)١٣(والأردبيلي،)١٢(بن المقرياو ، )١١(، والنووي)١٠(، والرافعي)٩(والغزالي

. ٣٩٧و٣٨٨ص/٥للنووي جروضة الطالبين؛ و٥٢٥و٥١٢ص/٧ج،الشرح الكبير للرافعي)١(
. ٢٥٧ص/٧جحاشية الشرواني على تحفة المحتاج؛ و٣١٣ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )٢(
. ٢٣٤ص/٤جمغني المحتاج)٣(
عد الرملي الزوجين ركنين؛ لأنه يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الآخر، بخلاف الشاهدين : قال الشبراملسي)٤(

. )٣١٣ص/٦جĔاية المحتاجحاشيته على . (ختصاص أحدهما دون الآخرافعدهما ركنا؛ لعدم 
. ٣١٣ص/٦جĔاية المحتاج)٥(
.٣٦٢صالسراج الوهاج)٦(
.١٨٠ص/٣جزاد المحتاج)٧(
.٨٣- ٨١ص/٢جالديباج)٨(
.٣٣٤ص/٢جالوجيز، و٤٤ص/٥جالوسيط)٩(
.٥٢٥-٤٩٤ص/٧جالشرح الكبير)١٠(
.٣٩٧-٣٨٢ص/٥جروضة الطالبين)١١(
.١٤٥-١٤٠ص/٢جروض الطالب)١٢(
.٣٧٣-٣٦١صالأنوار)١٣(
.١٣٣ص/٤جشرح منهج الطلاب)١٤(
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والقليوبي
)١(

والجمل، 
)٢(

، والبجيرمي
)٣(

والبيجوري،
)٤(

، والمليباري
)٥(

، والبكري
)٦(

، ومحمد الجاوي
)٧(

كل من الشافعية، وهو المعتمد عليه والمفتى به عندهم؛ لاتفاق الشيخين عليه-رحمهم االله
)٨(

.

منهما ما لا يعتبر في كل ف،، يدل على أن بينهما فرقاختصاص أحدهما بشرط دون الآخراعللوا عليه بأن 

يعتبر في الآخر
)٩(

.

Ĕما محل العقد، وكوĔما خاليان من الموانع الشرعيةيناقش عليه بأ
)١٠(

مما يؤيد أن جعلهما ركنا واحدا

.أولى

، وكوĔما خاليين من الموانع يب بأĔما وإن كانا متفقين في بعض الصفة كأĔما محل العقد أو المتعاقدانيج

شروطا تختص أحدهما دون الآخر، أو يقال أيضا إĔما طرفان في العقد، لكل منهماإلا أن الشرعية

.فجعلهما ركنين أوفق

فصل في أركان النكاح : إلى أĔما ركن واحد من أركان النكاح، بقولهبن حجر الهيتمياذهب :الثاني

زوجان، وولي، وشاهدان، وصيغة: ، وهي أربعةوتوابعها
)١١(

.

بن مطيراوإليه ذهب
)١٢(

المالكيةوهذا يتفق مع ما ذهب إليه من الشافعية، 
)١٣(

، والحنابلة
)١٤(

 ،

والإمامية
)١٥(

.

تعلق đما، فلا تخالف بينهماعللوا عليه بأن العقد
)١٦(

عقود محل العقد  أو  الموالزوجة الزوج أن، أي 

.٣٣١ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)١(

.١٣٣ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)٢(

.١٢١ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )٣(

.١٤٦ص/٢جللشيخ إبراهيم البيجوري،البيجوري على شرح الغزيحاشية )٤(

.٤٥١ص، زين الدين المليباريلفتح المعين)٥(

.٢٧٤ص/٣ج،يلشيخ البكر لحاشية إعانة الطالبين) ٦(

.٣٠٠ص، نووي الجاويلĔاية الزين) ٧(

.٣٦للكردي، صالفوائد المدنية)٨(

. ٢٥٧ص/٧جحاشية الشرواني على تحفة المحتاج)٩(

.١٣ص/٣للدردير، جالشرح الكبير)١٠(

. ٢٥٧ص/٧جتحفة المحتاج)١١(

.١٨٢ص/٣جالديباج)١٢(

.١٣ص/٣للدردير، جالشرح الكبير)١٣(

.٣٧ص/٥للبهوتي، جكشاف القناع)١٤(

.٨٨، وص٧٧، صمؤسسة الهادي، نصاريلشيخ مرتضى الألكتاب النكاح)١٥(

. ٣١٣ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )١٦(
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عليه
)١(

.، فاعتبارهما ركنا واحدا أولى

أحدهما دون الآخربأن في الزوجين شروطا تختصيناقش عليه 
)٢(

بخلاف الزوجة كاشتراط الاختيار للزوج

ا قد تكون مجبرة، وكذلك علمه بحل الزوجة ولا يشترط ذلك للزوجة؛ لأنه ليس بشرط فيها Ĕفإ
)٣(

 ،

.فجعلهما ركنين مختلفين أولى من جعلهما ركنا واحدا

:، وفيه رأي آخرنهاجالموأما جلال الدين المحلي فلم يتعرض لهذه المسألة في شرحه على 

أن الزوجين ليسا من أركان النكاح، وإليه ذهب الحنفية: الثالث
)٤(

والزيدية
)٥(

.

يشترط فيها الشروطذاتي للنكاح، فماهيةأن الصيغة عللوا عليه ب
)٦(

، فالزوج داخل في ضمن الصيغة
)٧(

 ،

الإيجاب والقبول لا يقومان إلا بعاقدينأي أن
)٨(

.

أن المراد بالأركان ما ، إلامعناه حقيقة العقد المركب من الإيجاب والقبولإن كان ن النكاح يناقش عليه بأ

لا بد منه فيشمل الأمور الخارجة
)٩(

الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره فالركن ، لزوجينكا

 قوُّ بحيث يتوقف تَ 
ُ
ها عليهم

)١٠(

وهما الزوج والزوجة والإيجاب والقبول لا يقومان إلا بمتعاقدين، ،

، ولما كان لكل واحد عتبارهما حيث يتوقف العقد عليهماامن أركان النكاح أولى من عدم فاعتبارهما

.منهما شروط تختص به دون الآخر، فاعتبارهما ركنان أولى

الرأي الراجح
وإليه ذهب ، وهو الرأي الراجح،ن من أركان النكاحان ركناأن الزوجين يعتبر القائل بالأولالرأي 

بن حجر االأردبيلي، والشيخ الأنصاري، و الغزالي، والرافعي، والنووي، والزركشي، و كأكثر الشافعية

، ومحمد الهيتمي، والشربيني الخطيب، والقليوبي، والجمل، والبجيرمي، والبيجوري، والمليباري، والبكري

أحدهما بشروط دون الآخر، فيعتبر ، وذلك لاختصاص كلهم من الشافعية، وهو المفتى به عندهمالجاوي

.لا يعتبر في الآخرفي كل منهما ما

.١٤٦ص/٢جللشيخ إبراهيم البيجوري،البيجوري على شرح الغزيحاشية )١(

.١٢١ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )٢(

.١٣٨ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)٣(

.٣٣٥ص/٣للكاساني جبدائع الصنائع)٤(

.٤٥٣ص/٤لأحمد المرتضى، جشرح الأزهار)٥(

.المرجع السابق، نفس المكان)٦(

.٣٣١ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٧(

.٣٤١ص/٣للكاساني جبدائع الصنائع)٨(

.٢٧٤ص/٣ج،يلشيخ البكر لحاشية إعانة الطالبين) ٩(

.١٢١ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )١٠(
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الاختلاف في فتح تاء المتكلم في صيغة عقد النكاح، وإبدال الزاي جيما وعكسه، : الثانيالمطلب 
والكاف همزة من العارف، هل يضر أم لا؟

تمهيد

الواو فانقلبت ياء لكسرة ما قبلها مثل القيمة،الصيغة، وأصل الياء في غوْ من الصَّ ةُ غَ ي ـْالصِّ 
وهو العمل ،وَالجَْمْعُ صِيَغٌ ، أَصُوغُهُ صِيَاغَةً وَصِيغَةً ، وَصُغْتهُُ يَصُوغُهُ صَوْغًا وَصِياَغَةً مَصْدَرُ صَاغَ الشَّيْءَ 

، أَيْ هَيْئَتهُُ الَّتيِ بُنيَِ لأَمْرِ كَذَا وكََذَاصِيغَةُ اوَ . هَذَا شَيْءٌ حَسَنُ الصِّيغَةِ، أَيْ حَسَنُ الْعَمَلِ :والتقدير، يقال
هَا الحاصلة من ترتيب أي الهيئة،)١(وصِيغَةُ القول كذا أي مثاله وصورته على التشبيه بالعمل والتقدير،علََيـْ

.حروفها وحركاēا
من ، لأن النكاح نوع )٢(الإنكاح عند الشافعيةوأوصيغة النكاح لا يصح إلا بلفظ التزويج 

دون ورد đذين اللفظين)٣(، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع، والقرآن؛ لورود الندب فيهالعبادات
،فإَِنَّكُمْ أَخَذْتمُوُهُنَّ بِأمََانِ اللَّهِ ،تَّـقُوا اللَّهَ فىِ النِّسَاءِ ٱ: في خطبة حجة الوداع، قال رسول االله )٤(غيرهما

بأن ، )٦(، وليس في القرأن والسنة كلمة مستعملة في العقد غيرهما)٥(فُـرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ سْتَحْللَْتُمْ ٱوَ 
تَـزَوَّجْتُ أو نَكَحْتُ، أو قبَِلْتُ تَـزْوِيجَْهَا أو : نَكَحْتُكَ، ويقول الزوجأَ زَوَّجْتُكَ أو : أو وكيلهيقول الولي
.)٧(نِكَاحَهَا

تَـزَوَّجْتَ أو :يقول الزوجأو ،كَ زَوَّجْتَكَ أو أنََكَحْتَ :الولي، فيقولفي الصيغةفإن فتح تاء المتكلم
زَوَّزْتُكَ أو جَوَّجْتُكَ أو : أو إبدال الزاي جيما وعكسه، فيقولقَبِلْتَ تَـزْوِيجَْهَا أو نِكَاحَهَا؛نَكَحْتَ أو 

؛ وتذكير المؤنث أو تأنيث المذكر اهَ ت ـُحْ أَّ نَ وأأَ تُ حْ أَ نْ أَ وأكَ تُ حْ أَ نْ أَ : يقولفجَوَّزتُْكَ، أو إبدال الكاف همزة 
وغير تَـزَوَّجْتُ أو نَكَحْتُ، أو قبَلِْتُ تَـزْوِيجَْهَ أو نِكَاحَهَ : زَوَّجْتُكِ أو أنََكَحْتُكِ، ويقول الزوج: فيقول الولي 

. ٤٤٤و٤٣١ص/٥لابن منظور جلسان العرب؛ و٣٢٥ص/١جللفيومي، المصباح المنير)١(
. ٣٧٤للنووي، صالطالبينمنهاج )٢(
ْ Ŧĭَ ﴿: كقوله )٣( źŅُȲِŵ ŴَِŲّا űȲَُů َبĵŚَ ĵŲَءِٓ ٱĵŏَِȿّů﴾)؛ وقوله )٣من الآية : سورة النساء:﴿ ۡŉَũ şَųِŎَٱ ُ ğĬ َلźَۡũ

. )٤من الآية : سورة اĐادلة(﴾Ǎِ ūَُɉŉِٰɲَُĻ زَوƲِğůĵŹَŁِۡ ٱ
. ٤٩٣ص/٧للرافعي، جالشرح الكبير)٤(
عن ، ١٢١٨- ١٤٧، حديث باب حجة النبي : كتاب الحج) ١٤٨٠ص/٨ج(صحيحهأخرجه مسلم في )٥(

. أبى بكر بن أبى شيبة وغيره عن حاتم بن إسماعيل
. ٤٩ص/٧للدميري جالنجم الوهاج)٦(
. ٣١ص/٣لابن قاضي شهبة جبداية المحتاج؛ و١١٩٤ص/٣جلابن الملقن، عجالة المحتاج)٧(
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تفق ا، هل يضر ذلك في الصيغة، بأن يترتب عليه عدم صحة العقد؟ )٢(عند العرب)١(ذلك مما هو لحن
، وأما للعارف، ففيه )٣(بالمعنىلم يخلّ عندهملأن الخطأ في الصيغة؛فقهاء الشافعية بأن لا يضر للعامي

.، وهو محل بحثخلاف
عالمٌ وعَلِيمٌ من قومٍ ورجل وأما العارف هو العالم، نقيض الجهل، . )٤(بالعامي ما قابل العالموالمراد 

لْم قد كان العِ لما:بن جنيّ اقال ،)٥(يقول عُلَماء من لا يقول إلاّ عالِماً :قال سيبويه،علُماءَ فيهما جميعاً 
ولو كان  ،ولم يكن على أول دخوله فيه،صار كأنه غريزةٌ ،لابسةِ اوَلة له وطُولِ المز يكون الوصف به بعدَ الم

.والمراد بالعارف في هذه المسألة هو العالم باللغة العربية.)٦(كذلك لكان مُتعلِّماً لا عالِماً 
.صحتهلا يضرفي هذه المسألة عدم صحة العقد، وبـيضروالمراد بـ
صورة المسألة

زَوَّزْتُكَ أو جَوَّجْتُكَ أو جَوَّزْتُكَ : ، أو قال-تاء المتكلمبفتح–زَوَّجْتَكَ أو أنََكَحْتَكَ : إذا قال الولي
، هل يضر ذلك -بإبدال الكاف همزة- أَ تُ حْ أَ نْ أَ وأكَ تُ حْ أَ نْ أَ : ، أو قال-بإبدال الزاي جيما وعكسه -

من العارف أو لا؟
تحرير محل النزاع

تفق فقهاء افي أن الصيغة أي الإيجاب والقبول من أركان النكاح، و )٧(لا خلاف بين الفقهاء
فتح تاء المتكلم في تفقوا أيضا على أن ا، و )٨(الشافعية على أن الصيغة لا يصح إلا بلفظ التزويج والإنكاح

،بسكون الحاء إذا أخطأ الإعراب وخالف وجه الصوابلحَْن:قال أبو زيد،أخطأ في العربية،لحَْناً في كلامه لحََنَ )١(
لحَْنو ،ولحَنَْتُ له لحَْناً قلت له قولا فهمه عني وخفي على غيره من القوم،تكلمت بلغتهأيفلانولحَنَْتُ بلَحْنِ 
.)٥٥١ص/٢جالمصباح المنير للفيومي، . (فيفطن المخاطب لغرضكهو كالعلامة تشير đا و ،القول كالعنوان

.٢٥٩ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج؛ و٣٣١ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٢(
.٣١٥-٣١٤ص/٦ج، للشمس الرمليĔاية المحتاج؛ و٢٥٩ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)٣(
.٥ص/٣ج،يلشيخ البكر لحاشية إعانة الطالبين) ٤(
.٤١٥ص/٦ج،لابن منظورلسان العرب) ٥(
.٣٧٧ص/١جبيروت،-دار الكتب العلمية،لأبي الفتح عثمان بن جنيالخصائص) ٦(
للنووي، منهاج الطالبين؛ و١٤-١٣ص/٣جحاشية الدسوقي؛ ٧٨ص/٤بن عابدين، جلارد المحتار) ٧(

؛ ١٨٤ص/٦جالمرتضىحمدلأالبحر الزخار؛ و٤٦ص/٥للرحيباني جمطالب أولى النهى؛ و٣٧٤ص
لابن حزم، المحلى بالآثار؛ و٢٥٦ص/٦أطفيش جمد لمحشرح النيل؛ و١٩٣ص/٤للطوسي جالمبسوطو
.٤٧ص/٩ج

. ٣٨٢ص/٥للنووي جروضة الطالبين؛ و٤٩٣ص/٧للرافعي، جالشرح الكبير)٨(
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صيغة عقد النكاح، وإبدال الزاي جيما وعكسه، والكاف همزة لا يضر للعامي

)١(

ختلف شراح ا، وإنما 

في العارف باللغة العربية، هل يضر عليه ذلك أم لا؟المنهاج

)٢(

سبب الخلاف
فتح تاء المتكلم في صيغة عقد النكاح، وإبدال الزاي وأما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل 

يخل بالمعنى عند العارف باللغة أو لا؟ فمن قال إنه يخل بالمعنى، ذهب إلى جيما وعكسه، والكاف همزة

أنه يضر في الصيغة للعارف

)٣(

؛ ومن قال إنه لا يخل بالمعنى ذهب إلى أنه لا يضر للعارف باللغة

)٤(

.

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
تفق شمس الدين الرملي والشربيني الخطيب على أنه لا يضر ذلك ولو من عارف، قال شمس الدين ا

بن المقري؛ لأن المدار في الصيغة ام ولو من عارف كما أفتى به ولا يضر فتح تاء المتكل: الرملي

تى على المتعارف في محاورات الناس، ولا كذلك إبدال الزاي جيما وعكسه، والكاف همزة كما أف

بذلك الوالد 

)٥(

 وكهافتاو قال الغزالي في : ، وقال الشربيني الخطيب

َ

 ز

َّ

 و

ْ

 ج

ُ

 ،كت

َ
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ْ

 ج

ُ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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َ

ومثل ، بغي أن يكون كالخطأ في الإعرابلأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ين؛فيصح،ك

 :ذلك

َ

 ج

َّ

 و

ْ

 ز

ُ

المتأخرينأو إبدال الكاف همزة كما أفتى به بعض ، ك ونحوهت

)٦(

: بن القره داغيا، وقال 

كلام الشربيني الخطيب يميل إلى الرملي

)٧(

.

الشهاب الرمليوإليه ذهب

)٨(

القليوبيو ،

)٩(

، والجمل

)١٠(

، والشوبري

)١١(

والبجيرمي،

)١٢(

رحمهم -

الحنفيةالرملي منالدينمن الشافعية، وخيركل -االله

)١٣(

المقدسي من بن  قدامة  اوالموفق، 

.٣١٥-٣١٤ص/٦ج، للشمس الرمليĔاية المحتاج؛ و٢٥٩ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)١(

. ٢٥٩ص/٧جحاشية الشرواني على تحفة المحتاج)٢(

.٢٥٩ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)٣(

.٣١٥-٣١٤ص/٦ج، للشمس الرمليĔاية المحتاج)٤(

. ٣١٥-٣١٤ص/٦جĔاية المحتاج)٥(

. ٢٣٥ص/٤جمغني المحتاج)٦(

. ٢٦٠صالمنهل النضاخ)٧(

. عنه) ٣١٥ص/٦ج(Ĕاية المحتاجنقل الشمس الرملي في)٨(

.٣٣١ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)٩(

.١٣٤ص/٤جته على شرح منهج الطلابحاشي)١٠(

.نقل الجمل عنه في المرجع السابق، نفس المكان) ١١(

.٣٩٨ص/٣جعلى الخطيبتهحاشي)١٢(

.٨٥- ٨٣ص/٤بن عابدين، جلاالمحتاررد ) ١٣(
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الحنابلة

)١(

.

:بالعرف والمعقولستدلوا عليه ا

ن عرف البلد إذا فهم به المراد صح حتى من العارفإ: الاستدلال بالعرف: أولا

)٢(

لأن المدار في ؛ 

الصيغة على المتعارف في محاورات الناس

)٣(

.، ولا فرق فيه بين العامي والعارف

عامة، فلا يصلح أن يكون دليلا العرف يجري في بلد دون بلد، والمسألةيناقش عليه بأن 

فإن أنشأ العقد في بلد لا يجري فيه ذلك العرف، هل يصح عقده؟

كانت لغته أم لايب بصحة عقده نظرا لعرف ذلك البلد، سواءيج

)٤(

.

على إصلاحهبالعربية قادرالعارف حتمالا آخر، و اعليه بأنه يجعل في العقد رديو 

)٥(

ذا، وه

إنشاء شرعا

)٦(

.للعارف دون العامي، فيضر 

ن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في الإعراب بأ: المعقول: ثانيا

والتذكير والتأنيث

)٧(

يخل بالمعنىلا، فيغتفر كل ما

)٨(

، وأنه لا يتقيد بالعامي دون العارف، 

فهما فيه سواء

)٩(

يخرج به الصريح عن فلا، تح تاء المتكلم هذا لحن لا يخل بالمعنىفف، 

موضوعه

)١٠(

.

أن هذا في حق العامي، بخلاف العارف، وهو محل النزاع، فإنه يخل بالمعنى في يناقش عليه ب

حق العارف دون العامي

)١١(

مراد وقصدهللمنها مخالف الفظأن عارف، وهو 

)١٢(

فخرج 

عقده بهيصحوهو عارف على خطئه، فلاالصريح عن موضوعه،

)١٣(

.

.٤٨ص/٥جمطالب أولي النهى؛ و٤٠ص/٥للبهوتي جكشاف القناع) ١(

. عن الشريف بن المقري) ٢٥٩ص/٧ج(تحفة المحتاجبن حجر الهيتمي في انقل )٢(

. ٣١٥ص/٦للشمس الرملي، جĔاية المحتاج)٣(

.٣٣١ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٤(

.٤٠ص/٥للبهوتي جكشاف القناع) ٥(

. ٢٥٩ص/٧جتحفة المحتاج)٦(

. ٨٦-٨٥صفتاوى الإمام الغزالي)٧(

. ٣١٥ص/٦للشمس الرملي، جĔاية المحتاج)٨(

. ٢٥٩ص/٧جحاشية العبادي على تحفة المحتاج)٩(

. شكيلعن أبي ) ٢٥٩ص/٧ج(تحفة المحتاجبن حجر الهيتمي في انقل )١٠(

.١٠٤ص/٤جلابن حجر الهيتمي، الفتاوى الكبرى الفقهية)١١(

.٣٣١ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)١٢(

.٤٨ص/٥جمطالب أولي النهى؛ و٤٠ص/٥للبهوتي جكشاف القناع) ١٣(
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ولا يضر من عامي نحو فتح تاء : بن حجر الهيتمي إلى أنه يضر للعارف دون العامياذهب : الثاني

، بخلاف غيره؛ لأن هذا إنشاء شرعاوالكاف همزة، وإبدال الزاي جيما وعكسه،متكلم

)١(

.

الشبراملسيوإليه ذهب 

)٢(

، والشرواني

)٣(

، والمليباري

)٤(

، والبكري

)٥(

من كل -رحمهم االله-

الشافعية

)٦(

وهو الأقرب إلى أصول المذهب،

)٧(

جمهور الحنفية وهو الراجح يتفق مع ما ذهب إليه و ؛

عندهم

)٨(

، والظاهر عند الحنابلة

)٩(

.

 نه أعللوا عليه ب

ُ

 إن ع

ِ

 ر

َ

، والعارف باللغة عارف مخالف للمراد وقصده لم يصحالصيغةلفظ منف

بذلك

)١٠(

دون غيرهالعارفيخل بالمعنى في حقف، 

)١١(

العارف بالعربية قادر على إصلاحه، ن ؛ لإ

عقده بهيصحفلا

)١٢(

لعدم القصد الصحيح đذه الألفاظ، فلم تكن حقيقة ولا مجازا؛ لعدم ؛ 

عتبار به أصلااالعلاقة بل غلطا، فلا 

)١٣(

.

يناقش عليه بأن ذلك لا يخل بالمعنى في الصيغة كالخطأ في الإعراب والتذكير والتأنيث

)١٤(

، ولم يقيد 

.بالعامي والعارفذلك 

. ٢٥٩ص/٧جتحفة المحتاج)١(

. ٣١٥ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشيته على )٢(

. ٢٥٩ص/٧جعلى تحفة المحتاجحاشيته )٣(

.٤٥٣صفتح المعين)٤(

.٢٧٧-٢٧٦ص/٣جحاشية إعانة الطالبين) ٥(

أن يتخير فتى بهفالمبن حجر الهيتمي والشمس الرملي في المسألة، اختلف الم يكن للشيخين نقل في المسألة، وقد )٦(

، ما لم يكن سهوا أو النهايةوالتحفةالمفتى أيهما شاء، أو جمعا، ولا يجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف 

، لفوائد المدنية للكرديا. (عتمده كثير من المتأخرينا، و غلطا أو ضعفا ظاهر الضعف، وهو ما قرره علماء الحرمين

.)١٢٢؛ والفوائد المكية للسقاف، ص٦٥- ٦٣ص

ĺَųۡšَȫۡ ضم تاء ، بأنإذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى: النوويفقاللأن له أصل في كتب المذهب، )٧(
َ
Ɂ،  أو

ن تعمد وتجب إعادة إوصلاته لم تصح قراءته،- đمزتين–إياء :أو قال؛ ŉĸُšۡȫَُ إĵğŽِكَ أو كسر كاف ؛كسرها

. )١٠٤ص/٤جاĐموع شرح المهذب، (القراءة أن لم يتعمد

.٨٥- ٨٣ص/٤بن عابدين، جلارد المحتار) ٨(

.٤٨ص/٥جمطالب أولي النهى؛ و٤٠ص/٥للبهوتي جكشاف القناع) ٩(

.٣٣١ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)١٠(

.١٠٤ص/٤جلابن حجر الهيتمي، دار الفكر الفتاوى الكبرى الفقهية)١١(

.٤٨ص/٥جمطالب أولي النهى؛ و٤٠ص/٥للبهوتي جكشاف القناع) ١٢(

.٨٥- ٨٣ص/٤بن عابدين، جلارد المحتار) ١٣(

. ٨٦-٨٥صفتاوى الإمام الغزالي)١٤(
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المخاطب، وكسر كاف الخطاب المذكر، وإبدال الكاف همزة يخل بالمعنى، ضم تاء بأنعليهيبيج

ضم ، بأنإذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى:النووي، فقالوأما الخطأ في الإعراب فلا يخل بالمعنى

ĺَųۡšَȫۡ تاء
َ
Ɂ،كَ أو كسر كاف ؛أو كسرهاĵğŽِإ ُŉĸُšۡȫَ مزتين–إياء :أو قال؛đ-، لم تصح

،ŉĸُšۡȫَُ ن لم يخل المعنى كفتح دال إو ،ن تعمد وتجب إعادة القراءة أن لم يتعمدإوصلاته قراءته

ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته ولكنه مكروه ويحرم تعمده

)١(

؛ 

في حق العامي؛ لأن العارف باللغة يخل معناه في حقهبأنه لا يخل بالمعنى فهووإن سلم 

)٢(

.

المدار في الصيغة على المتعارف في محاورات الناس فأصبح حقيقة رد بأنه يفرق بينهما فإن يو 

عرفية

)٣(

ولا كذلك القرآن، 

)٤(

.

إنشاء شرعابأن هذا عليه يبيج

)٥(

، فإلى لحن يخل بالمعنى في الفاتحة أقيس، وذلك بتخصيص 

.النكاح بصيغة تدل عليها، بخلاف غيره من العقود

:، وفيه رأي آخرالمنهاجلم يتعرض لهذه لمسألة في شرحه على وأما جلال الدين المحلي، ف

من الحنابلةبن أبي الفهماالإسلام ناصح التوقف في هذه المسألة، وإليه ذهب : الثالث

)٦(

.

قد قوي الخلاف في هذه المسألة، فمنهم من قال بأنه لا يضر للعارف فتح تاء المتكلم ولا بأنه عللوا عليه 

يضر للعارف، فتعذر من قال أن ذلكإبدال الزاي جيما وعكسه، ولا إبدال الكاف همزة، ومنهم 

.لأنه من المتناقضين، فاللجوء إلى التوقف أوفق؛رتعذالترجيح بينهما بدون مرجح، والجمع أيضا م

، فالخطأ أثرا في الصيغة دون العاميالعارفقول ن في هذه المسألة مرجح؛ بأن جعل يناقش عليه بأ

للعامي مغتفر في حقه

)٧(

يعرف كثيرا عن اللغة، فمداره في المعنى المقصود لا في الألفاظ لا ؛ لأنه 

والمباني، وهو غير قادر على إصلاحه، بخلاف العارف

)٨(

المعتبر فيه الخبرة في ، فإلحاقهما في الحكم 

.اللغة باطل

.١٠٤ص/٤جللنووي، اĐموع)١(

.١٠٤ص/٤جلابن حجر الهيتمي، الفتاوى الكبرى الفقهية)٢(

. ٣١٥ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٣(

. ٢٥٩ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٤(

. المرجع السابق)٥(

.٤٨ص/٥جمطالب أولي النهى؛ و٤٠ص/٥للبهوتي جكشاف القناع) ٦(

.١٠٤ص/٤جلابن حجر الهيتمي، الفتاوى الكبرى الفقهية)٧(

.٤٨ص/٥جأولي النهىمطالب ؛ و٤٠ص/٥للبهوتي جكشاف القناع) ٨(
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الرأي الراجح
فتح تاء المتكلم في صيغة عقد النكاح، وإبدال الزاي جيما وعكسه، أنالرأي الثاني القائل ب

بينهم فلا،وإن كان عرفا أو لحنا أو لغة ويجري ذلك والكاف همزة لا يضر من العامي ويضر من العارف،

العارف إن و ، دون غيرهالعارفلأن ذلك يخل بالمعنى في حق؛وذلك لقوة أدلتههو الرأي الراجح،

بن اوإليه ذهب ؛ لعدم القصد الصحيح đذه الألفاظ،عقده بهيصحبالعربية قادر على إصلاحه، فلا

حجر الهيتمي، والشبراملسي، والشرواني، والمليباري، والبكري من الشافعية، وجمهور الحنفية وهو الراجح

.عندهم، والظاهر عند الحنابلة

 ايضر من العمما يؤيد به أيضا أنه و 

ُ

 رف؛ لأن العارف مسئول عن العامي في اللغة، والعارف م

ْ

 د

ِ

ك ر

كتراث على اللغة فينتشر ا وإذا توسع في عدم وعالم بخطئها، وقادر على إصلاحها،،على معاني الألفاظ

من هذا الفساد، حتى تكون محفوظة على أصلها صان اللغةتالفساد في اللغة، وللعارف باللغة العربية أن 

.، وقواعدها المتينالصحيح
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.من الزوج بين الإيجاب والقبولةِ بَ طْ الاختلاف في حكم الخُ : الثالثالمطلب 
تمهيد

خَطَبَ : يقال في الموعظة، و وهو الكلام بين متكلم وسامع، وخِطاَباًمخُاَطبََةً من خَطَبَ : الخطُبة لغة
، وجمعها خُطَبٌ ، نُسْخَةٍ بمعنى منسوخةنحو،ةلَ وْ عُ فْ بمعنى مَ ةٌ لَ عْ وهي ف ـُ-بالضم–وخُطْبَةٌ ،القوم

.)١(القوم إذا كان هو المتكلم عنهمخَطِيبُ و ،فهو خَطِيبٌ والجمع الخطَُباَءُ 
هي : ، وبعبارة أخرى)٢(هي الكلام المؤلف الذي يتضمن وعظا وإبلاغا على صفة مخصوصة: صطلاحااو 

ة على النبي والصلاعبارة عن كلام مشتمل على البسملة والحمدلة والثناء على االله 
.)٣(والوصية بالتقوى والوعظ والتذكير ونحو ذلك

ملة على فهي مشت، )٤(والخطبة في هذه المسألة هي خطبة النكاح وتسمى أيضا بخطبة الحاجة
الوصية بتقوى االله : والثالث؛ة على نبيه الصلا: والثاني؛والثناء عليهحمد االله، : أحدها: أربعة فصول

، وذلك )٦(العقدطبة و الخِ قبل استحباđاعلى وقد نص الإمام الشافعي ، )٥(قراءة آية: والرابع؛وطاعته
والنكاح من الأمور ، )٧(أقَْطَعُ يْهِ بحَِمْدِ االلهِ فَـهُوَ كُلُّ أمَْرٍ ذِي باَلٍ لاَ يُـبْدَأ فِ :قالالنَّبيَِّ عنلما روي 

، وإنما لم يجب؛ )٩(خطب لما أراد تزويج فاطمة ولأن النبي ؛)٨(أن حاله يهتم بهأي،التي لها بال

. ١٣٧ص/٣لابن منظور جلسان العرب؛ و١٧٣ص/١جللفيومي المصباح المنير)١(
. ٩٣ص/من القسم الثاني١جللنووي ēذيب الأسماء واللغات)٢(
. ٧٥٢ص/١للتهانوي جصطلاحات الفنوناكشاف )٣(
. ٢٦٨ص/٧للشيخ الأنصاري، جالغرر البهية)٤(
.١٦٤ص/٩جلماوردي، لالحاوي الكبير)٥(
.٢٢٤بي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، دار الكتب العلمية، صلأمختصر المزني في فروع الشافعية)٦(
باب خطبة النكاح، : كتاب النكاح)٦١٠ص/١ج(سننهفي موصولابن ماجهارواه ،حسنهذا الحديث )٧(

والبيهقي؛١كتاب الصلاة، حديث ) ٢٢٩ص/١ج(سننهفي موصولا ومرسلا، رقطني؛ والدا١٨٩٤حديث 
باب ما يستدل به على وجوب التحميد : جماع أبواب آداب الجمعة) ٢٠٨ص/٣ج(الكبرىسننهفي مرسلا

كتاب ) ٤٠٩ص/٤ج(سننهبلفظ أجزم بدل أقطع مرسلا في رواه أبو داود؛ و ٢٠٨في خطبة الجمعة، حديث 
سننه الكبرىفي بلفظ أبتر بدل أقطع مرسلا والنسائي ؛ ٤٨٤٢باب الهدى في الكلام، حديث : الأدب

وروي ؛ ١٠٣٣١باب ما يستحب من الكلام عند الحاجة، حديث : كتاب عمل اليوم والليلة) ١٢٨ص/٦ج(
ورواية :)٥٣٠-٥٢٨ص/٧، جالبدر المنير(بن الملقنا، وقال أبي هريرة بهعن وموصولا عن الأوزاعيمرسلا
له و : ، ثم قالبن حبان صححاها، وأن أبا عوانة و حسنهوالصواب ،ول إسنادها جيد على شرط مسلمالموص

.بالحسنبن الصلاح على الحديث احكمو ،شاهد أيضا من حديث كعب مرفوعا
.٢٣٠ص/٩، جلعمرانيلالبيان)٨(
=في باب ذكر تزويج ) ٤١٦ص/١المدينة المنورة، ج-المكتبة السلفية(الموضوعاتالجوزية في القيمبناأورده ) ٩(
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ŦĭğŴŸُźŅُȲِŵğŴِŹِŰŸَۡ ﴿: لقوله 
َ
: وج الواهبة لنفسها من خاطبها قالحين ز ولأن النبي ؛)١(﴾ıِȨذِۡنِ أ

.، فلم يخطب)٢(آنرْ القُ نَ مِ كَ عَ ا مَ ا بمَِ هَ كَ ناَ جْ وَّ زَ دْ قَ 
فأما التي تتقدم .)٣(تتخلله: والثانية؛ العقدتتقدم : إحداهماوللنكاح خطبتان عند الشافعية، 

ويستحب أن يقول ،)٤(كان يخطبأن النبي بن مسعود الما روى ؛فيستحب أن يخطب: العقد
وأما الخطبة التي تتخلل . )٦(، وذلك من الولي أو الزوج أو أجنبي)٥(االله به وندب إليهفي النكاح مما أمر 

لإِيجاب والقبول لأنه تخلل بين ا؛يصحلا: أحدهما:فيه وجهان،đااحالنكختلفوا في صحة افقد ،العقد
الصحة؛ لأن المتخلل من مصالح العقد، ومقدمات القبول، فلا يقطع : الثانيو ؛)٧(ما ليس من العقد

والأولى  ،)٨(الشافعيةعند بهفتى وهو المالموالاة بينهما كالإِقامة بين صلاتي الجمع، وكطلب الماء والتيمم، 

، عند عقد نكاحهافي ذكر الخطبة التى خطبها رسول االله :الحديث الثالثفاطمة بعلي عليهما السلام، =
ثم : ن في اĐلس، فقال بعد الخطبةزوجهما، وهما غير موجوديوالحديث طويل، والخطُبة لهما جميعا، والرسول 

، الحديث مائة مثقال من فضة إن رضى بذلكاطمة من على، وقد زوجته على أربعأمرنى أن أزوج فإن االله 
ول إلى جابر فوضع الطريق الأ،وضعه محمد بن زكريا،هذا حديث موضوع: بن الجوزياعن جابر وأنس، ثم قال 

فقال محمد ،كان يضع الحديث، وراوي الطريق الثانية نسبة إلى جده: قال الدارقطني.هذا الطريق إلى أنسووضع 
.محمد بن زكريا بن ديناروهو ،بن دينارا

.٢٥من الآية : سورة النساء)١(
باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، : كتاب الوكالة) ٥٩٣ص/٤ج(صحيحهمتفق عليه، أخرجه البخاري في )٢(

صحيحه؛ ومسلم في ٥١٢٦، ٥١٢١، ٥٠٨٧، ٥٠٣٠، ٥٠٢٩، وله أطراف منها حديث ٢٣١٠حديث 
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، : كتاب النكاح)١٧٠٨ص/٩ج(

.، الحديث عن سهل بن سعد١٤٢٥-٧٦حديث 
.٣٨١ص/٥جللنووي، روضة الطالبين؛ و٤٨٩ص/٧، جلرافعيلالكبيرالشرح )٣(
اب في خطبة النكاح، حديث ب: كتاب النكاح)٥٩١ص/٢ج(سننهفي أخرجه أبو داود،الحديث صحيح)٤(

؛١١٠٥ا جاء في خطبة النكاح، حديث باب م: كتاب النكاح)٤١٣ص/٣ج(سننهفي والترمذي؛٢١١٨
؛٣٢٧٧من الكلام عند النكاح، حديث باب ما يستحب : كتاب النكاح)٨٩ص/٦ج(سننهفي والنسائي

-١٨٢ص/٢ج(مستدركه، والحاكم في ١٨٩٢كتاب النكاح، حديث )٦٠٩ص/١ج(سننهفي هبن ماجاو 
، هذا الحديث صحيح: بن الملقنابن مسعود، وقال ا، والحديث عن واللفظ المذكور لابن ماجه والحاكم،)١٨٣

.)٥٣١ص/٧البدر المنير ج(والحاكم والبيهقيالأربعةلسنن مرفوعا أصحاب اأخرجه 
.٢٣٢-٢٣١ص/٩، جلعمرانيلالبيان)٥(
. ٣٣٠ص/٣جللمحلي، كنز الراغبين)٦(
؛ والعمراني )١٦٣ص/٩ج(بحر المذهب؛ والروياني في )١٦٥ص/٩ج(الحاوي الكبيروإليه ذهب الماوردي في)٧(

.وغيرهم) ١٤٣- ١٤٢ص/٥ج(المهذبإسحاق الشيرازي في ؛ وأبي)٢٣٢ص/٩ج(البيانفي 
.٣٨١ص/٥جللنووي، روضة الطالبين؛ و٤٨٩ص/٧، جلرافعيلالشرح الكبير)٨(
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كما قال الماوردي

)١(

والروياني

)٢(

ليكون الزوج طالبا ويكون ؛أن يبدأ الزوج بالخطبة، ثم يعقبه الولي بخطبته

.وهو محل البحثحكم الخطبة التي تتخلل العقد، هل هي مستحبة أو لا؟ ختلفوا فياو .الولي مجيبا

صورة المسألة
 بنتي فلانة بمهر كذا: قبل العقد، ثم قالالوليخطب إذا 

َ
ك
ُ
ت

ْ

كَح
ْ
 أو أنَ

َ
ك
ُ
ت

ْ

ج
َّ
و
َ
، هل تستحب مثلاز

ة 

َ

طْب
ُ
أو لا؟أيضاالإيجاببلمن الزوج قالخ

تحرير محل النزاع
تفق الفقهاءا

)٣(

طبة قبل عقد النكاح، و اعلى 
ُ
الأربعة في المنهاجختلف شراح استحباب الخ

طبة التي تخللت بين الإيجاب والقبول، هل هي مستحبة أو لا؟ 
ُ
الخ

 أَطاَلَ طل تما إذا لم في الخطبة اليسيرة الخلاف في هذه المسألةومحل
ْ
قطع ببطلان تبينهما، فإن

لأĔا تشعر بالإِعراض؛ العقد

)٤(

 لا يتعلق ؛ وكذلك أĔا فيما تتعلق بغرض العقد، ف
ً
لو كان المتخلل كلاما

بالعقد ولا يستحب فيه، فإيراد بعضهم يقتضي الجزم بالبطلان

)٥(

، وهما شرطان في جواز تخلل الخطبة بين 

بن الصلاحاالإيجاب والقبول كما قال 

)٦(

المنهاج، وعبر عنها في

)٧(

كْرِ 
ِّ
ونقل الشربيني الخطيب. بالذ

)٨(

عن القفال ضبط الطويل بأن الطول المانع بصحة العقد بقدر لو كانا ساكتين فيه لخرج الجواب عن كونه 

والأولى أن يضبط بالعرف: جوابا، ثم قال

)٩(

  .

سبب الخلاف
لها توقيف أو لا؟ فمن قال إن لها سبب  الخلاف في هذه المسألة، هل الخطبة قبل القبول وأما 

توقيف، ذهب إلى أĔا مستحبة

)١٠(

؛ ومن قال بأنه لم يرد فيها توقيف، ذهب إلى أĔا غير مستحبة؛ ثم 

.١٦٥ص/٩جلماوردي، لالحاوي الكبير)١(

.١٦٣ص/٩جلروياني، لبحر المذهب)٢(

Ĕاية ؛ و٢٧٥ص/١للدردير، جالشرح الكبير؛ و٦٦ص/٤لابن عابدين، جرد المحتار على الدر المختار)٣(

البحر الزخار؛ و٢٢- ٢١ص/٥للبهوتي، جكشاف القناع؛ و٣٠٩ص/٦، جللشمس الرمليالمحتاج

.٢٤٢ص/١٢جلسالمي، لمعارج الآمال؛ و١٨٤ص/٤جللحلي شرائع الإسلام؛ و١٧٩ص/٦للعنسي، ج

.٣٠٩ص/٦، جللشمس الرمليĔاية المحتاج)٤(

.٤٨٩ص/٧، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)٥(

.٥٦١-٥٦٠ص/٣جبن الصلاح، لاشرح مشكل الوسيط)٦(

. ٣٧٣للنووي صمنهاج الطالبين)٧(

.٢٣٣ص/٤، جللشربيني الخطيبمغني المحتاج)٨(

.المرجع السابق، نفس المكان)٩(

. ٢٥٤ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)١٠(
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ختلف من قال بعدم الاستحباب، فمنهم من ذهب إلى أن العقد باطل، ومنهم من ذهب إلى صحته، ا

النكاح أو لا؟  ومن قال إĔا لا تتعلق بالعقد، هل الخطبة تتعلق بغرض العقد في : ختلافهماوسبب 

ذهب إلى أĔا تبطل العقد

)١(

؛ ومن قال إĔا تتعلق بالعقد ذهب إلى أن العقد صحيح

)٢(

.

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
ة من الزوج بين الإيجاب والقبول اذهب : الأول

َ

طْب
ُ
بن حجر الهيتمي والشربيني الخطيب إلى أن الخ

خروجا من الخطبة من الزوج قبل القبولبل يستحب ترك: بن حجر الهيتميامستحبة، قال 

وأصلها ندبه بزيادة الوصية الروضةلكن الأصح في ، الأذكاروكذا في ،خلاف من أبطل به

ستبعد الأول بأن عدم الندب مع عدم او ،وأطال الأذرعي وغيره في تصويبه نقلا ومعنى،بالتقوى

بن اقال .خطبا جميعالما زوج فاطمة عليا وذكر الماوردي أنه ،البطلان خارج عن كلامهم

؛ لأĔا إنما تكون من كل في مقدمة كلامهعة وحينئذ الحجة فيه للندب ظاهرةالرف

)٣(

قال و ؛

لأنه لم يرد فيه توقيف بل يستحب تركه كما الخطبة قبل القبول؛ستحبتلا: الشربيني الخطيب

،الرافعي في أنه يستحبالروضةوتابع في ، خلاف من أبطل بهبن يونس خروجا مناصرح به 

 :وجعلا في النكاح أربع خطب
ُ
 طْ خ

َ

 ب
ٌ
 ة

َ
 ،اطبمن الخ

ِ
 لْ وأخرى من اĐيب ل

ِ
 طْ خ

َ

 ب
ِ
 ،ة

َ

 و
ُ
 طْ خ

َ

 ب
َ
 تـ
ْ
:للعقدين

 ،الروضةوللشرحينفما صححه هنا مخالف ،وأخرى قبل القبول،واحدة قبل الإيجاب
ّ
فإن

:والثاني؛فأشبه الكلام الأجنبي،لأنه غير مشروع؛البطلان:أحدهما:حاصل ما فيهما وجهان

ولم :الأذرعيقال ، فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما،ستحبابهاونقلاه عن الجمهور 

؛تجه البطلانالا يستحب :ومتى قيل،أر من قال لا يستحب ولا يبطل فضلا عن ضعف الخلاف

والأولى . وفي كلام السبكي إشارة إليه،وذكر البلقيني نحوه. لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي

أن يحمل البطلان على ما إذا طال

)٤(

.

الزركشيوإليه ذهب

)٥(

، والأذرعي

)٦(

بن مطيرا، و 

)٧(

بن قاضي شهبةا، و 

)٨(

، المنهاجمن شراح 

.١٦٥ص/٩جللماوردي الحاوي الكبير)١(

. ٣٠٩ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٢(

. ٢٥٤ص/٧جتحفة المحتاج)٣(

. ٢٣٣ص/٤جمغني المحتاج)٤(

.٨١ص/٢جالديباج)٥(

.٢٣٥ص/٥جقوت المحتاج)٦(

.١٨١ص/٣جالديباج)٧(

.٣٠ص/٣جالمحتاجبداية )٨(
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وأبو حامد الإسفراييني

)١(

، والرافعي

)٢(

الروضة، والنووي في 

)٣(

، والأردبيلي

)٤(

بن المقرياو 

)٥(

والشيخ زكريا الأنصاري

)٦(

والمفتى به عندهم؛ عليهوهو المعتمدمن الشافعية،-رحمهم االله-

لاتفاق الشيخين عليه

)٧(

وهذا يتفق مع ما ذهب إليه المالكية،

)٨(

، والصحيح عند الزيدية

)٩(

.

:ستدلوا عليه بالسنة والمعقولا

 :قال : السنة: أولا

َ

و

ُ

ه
َ
 فـ
ِ
 االله

ِ
د

ْ

م
َ

ِ
 بح
ِ
ه
ْ
ي
ِ
أ ف
َ
د
ْ
ب

ُ

 يـ
َ
 لا
ٍ
ال

َ

ي ب
ِ
رٍ ذ

ْ
 أمَ
ُّ
ل
ُ
 ك

ُ

أقَْطَع

)١٠(

لما زوج ؛ وأنه 

خطبا جميعافاطمة عليا 

)١١(

.

 : وجه الاستدلال
ّ
في الحديث الأول أن كل أمر لا يبدأ فيه بذكر االله فهو قليل البركةبين

)١٢(

 ،

ستحبابا من التي تقدمتاالأبتر في رواية أخرى يعنى الناقص، هو آكد وقوله 

)١٣(

 ،

والإيجاب والقبول من الأمر ذي بال

)١٤(

، بل النكاح أولى من غيره لتعلقه بالأبضاع، وفي 

لأĔا إنما تكون من كل في مقدمة كلامه؛حجة فيه للندب ظاهرةحديث فاطمة 

)١٥(

.

طبة قبل العقد مستحبة؛ لأنه بداية الكلام، 
ُ
يناقش عليه بأن الحديث الأول يدل على أن الخ

وأما ما تخلله فلا يستحب، فالحديث خارج عن الاستدلال به

)١٦(

.

بأن الخطبة اليسيرة من الزوج قبل القبول بداية كلامه، فللمتعاقدين بداية كلامهما في : ويجيب

.عنه) ١٦٥ص/٩ج(الحاوي الكبيرنقل الماوردي في)١(

.٤٨٩ص/٧جالشرح الكبير)٢(

.٣٨١ص/٥جروضة الطالبين)٣(

.٣٦١ص/٢جالأنوار)٤(

.١٤٠ص/٢جروض الطالب)٥(

.٢٩٦-٢٩٥ص/٧جالغرر البهية)٦(

.٣٦لمحمد الكردي، صالفوائد المدنية)٧(

. ٢٥٧ص/٣لعليش جمنح الجليل؛ و٢٧٥ص/١للآبي الأزهري، ججواهر الإكليل)٨(

. ٣٩٩ص/٤لأحمد مرتضى، جشرح الأزهار؛ و١٧٩ص/٦للعنسي، جالبحر الزخار)٩(

. )١٦٤(الحديث حسن،قد سبق تخريجه في ص)١٠(

. )١٦٥-١٦٤(الحديث موضوع، قد سبق تخريجه في ص)١١(

. ٢٥٤ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)١٢(

. ٤٣ص/٧للدميري، جالنجم الوهاج)١٣(

.٣٠ص/٣جلابن قاضي شهبة بداية المحتاج)١٤(

. ٢٥٤ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)١٥(

.٢٣٢ص/٩، جلعمرانيلالبيان)١٦(
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العقد، فالحديث حجة لمن قال بالاستحباب

)١(

.

ويرد بأن الإيجاب والقبول مترابطين، والقبول لا يستقل به بدون الإيجاب، وهو مكمل 

بللإيجاب، فيكون بداية الكلام في العقد على اĐي

)٢(

.

الموضوعاتبن الجوزية في اوأما حديث فاطمة فقد أورده 

)٣(

فلا يحتج به؛ وعلى فرض قبوله 

. زوج بنته فاطمة عليا، وهو غائبخطبا جميعا قبل العقد؛ لأنه أنه 

 :المعقول: ثانيا
ُ
طبة متعلقة بالنكاح، فلم يؤثر فصلها بين الإيجاب والقبوللأن الخ

)٤(

أو لأĔا ،

مقدمة القبول، فلا تقطع الولاء

)٥(

ضر مإنه غير هذا بمثابة تخلل الإقامة بين صلاتي الجمع؛ ف، و 

، وكذلك طلب الماء والتيمم بينهماشتراط التوالي بين صلاتي الجمعامع 

)٦(

، فالخطبة من 

مصالح العقد ومقدمة القبول

)٧(

 تخللّ، 
ّ
بإعراض المخاطب عن جواب ما لا يشعرت العقدفإن

خوطب به

)٨(

.

؛ سديديناقش عليه بأن تخريج المسألة بالإقامة وطلب الماء والتيمم بين صلاتي الجمع، غير 

فقطبين الصلاتين، والخطبة مأمور đا قبل العقدامأمور đلأن الإقامة وغيرها

)٩(

.

جلال الدين المحلي وشمس الدين الرملي إلى أن خطبة الزوج بين الإيجاب والقبول لا ذهب :الثاني

بل يستحب تركه كما صرح : تستحب، بل يستحب تركه والعقد صحيح إن خطب، فقال المحلي

الروضةستحبابه في اجا من خلاف من أبطل به، وسكت عن خرو ،التعجيزبه شارح 

)١٠(

 ،

كاية مقابلهوليس فيها ولا في أصلها ح

)١١(

بل يستحب تركه خروجا : شمس الرمليالقال و ؛ 

وأصلها ندبه الروضةوإن كان الأصح في ،وما في الكتاب هو المعتمد،من خلاف من أبطل به

.١٨١ص/٣، جبن مطيرلاالديباج)١(

.١٦٥ص/٩جلماوردي، لالحاوي الكبير)٢(

.٤١٦ص/١ج،الموضوعات)٣(

.٢٣٢-٢٣٠ص/٩، جلعمرانيلالبيان)٤(

.٤١١ص/٣جالبجيرمي على الخطيبحاشية )٥(

.٤١١ص/٣جالبجيرمي على الخطيبحاشية و؛١٨٣- ١٨٢ص/١٢ج، مام الحرمينلإĔاية المطلب)٦(

.٤٨٩ص/٧، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)٧(

.١٨٣- ١٨٢ص/١٢ج، مام الحرمينلإالمطلبĔاية)٨(

.٢٣٢ص/٩، جلعمرانيلالبيان)٩(

حاشية القليوبي على شرح . (المنهاجستدرك عليه في اكما الروضةأنه لم يستدرك على كلام الرافعي في أي )١٠(

.)٣٣٠ص/٣جالمحلي،

. ٣٣٠ص/٣جكنز الراغبين)١١(
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ستبعد الأول بأن عدم او ،وأطال الأذرعي وغيره في تصويبه نقلا ومعنى،بزيادة الوصية بالتقوى

ويسن كون التي أمام العقد أطول الأذكارقال في ،كلامهمالندب مع عدم البطلان خارج عن

من خطبة الخطبة

)١(

.

بن يونساوإليه ذهب 

)٢(

المنهاجوالنووي في ،

)٣(

والشرواني، 

)٤(

، والجمل

)٥(

، والبجيرمي

)٦(

 ،

والبيجوري

)٧(

، والمليباري

)٨(

، والبكري

)٩(

، ومحمد الجاوي

)١٠(

وهذا ، من الشافعيةكل - رحمهم االله-

الحنفيةيتفق مع ما ذهب إليه 

)١١(

، والحنابلة

)١٢(

، والإمامية

)١٣(

.

ة من الزوج بين الإيجاب والقبول غير مستحبة

َ

طْب
ُ
بأĔا مقدمة القبول، مع صحة العقد، عللوا عليه بأن الخ

فلا تقطع الولاء كالإقامة، وطلب الماء والتيمم بين صلاتي الجمع؛ لكنها لا تسن، بل يسن تركه 

خروجا من خلاف من أبطل

)١٤(

توقيف؛ وكذلك أنه لا يثبت لها

)١٥(

الخروج من : ، والقاعدة تقول

.الخلاف مستحب

. ٣٠٩ص/٦جĔاية المحتاج)١(

. )٣٣٠ص/٣ج(كنز الراغبيننقل المحلي عنه في )٢(

، فاستدرك على الرافعي في المنهاجوالروضةفي ختلف صنيع النوويا، )٣٧٣ص(منهاج الطالبين)٣(

هكما قالالمنهاجعلى مقدم الروضةو، الروضةستحباب هذه الخطبة، ولم يستدرك عليه في ابعدم المنهاج

في ، فقال الزركشيالمنهاجفي عليهبعض المتأخرين عترضا، و )٤٣ص/١جتحفة المحتاج (الهيتمي بن حجر ا

، وقال وتصحيح النووي الصحة مع عدم الاستحباب ليس بواحد من الوجهين:)٨١ص/٢ج(الديباج

الديباجبن مطيراوقال ، خارج عنهماوهو: )٢٥٤ص/٧ج(حاشيته على تحفة المحتاجفي والشرواني

.ندبه مع زيادة الوصية بالتقوى: وأصلهاالروضةلكن الأصح في : )١٨١ص/٣ج(

. ٢٥٤ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٤(

.١٣٢ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)٥(

.٤١١ص/٣جالبجيرمي على الخطيبحاشية )٦(

.١٥٥ص/٢جالبيجوري على شرح الغزيحاشية )٧(

.٤٤٨صفتح المعين)٨(

.٢٦٥ص/٣جحاشية إعانة الطالبين) ٩(

.٢٩٩صĔاية الزين) ١٠(

.٧٦، ص٦٦ص/٤لابن عابدين جرد المحتار على الدر المختار)١١(

. ٤١، وص٢٢-٢١ص/٥للبهوتي، جكشاف القناع)١٢(

. ١٩٥ص/٤للطوسي، جالمبسوط؛ و١٨٤ص/٤جللحلي شرائع الإسلام)١٣(

.٤١١ص/٣جالبجيرمي على الخطيبحاشية و؛٣٣٠ص/٣جشرح المحلي على المنهاج)١٤(

. ٢٣٣ص/٤جمغني المحتاج)١٥(
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.)١(تجه البطلانالا يستحب :ومتى قيل، عند الشافعيةوجهين العليه بأن هذا القول خارج عن نوقش
تجه إلى عدم الاستحباب، ايب بأن تخريج المسألة عن وجهين في صحة العقد، فيه بحث، فبطلان العقد يج

وأما صحته فيحتمل فيه الاستحباب وعدمه، فالقول بعدم الاستحباب مع صحة العقد؛ لأن 
من مصالح العقد ومقدمة ، وأĔا)٢(الخطُبة المتخللة بين الإيجاب والقبول لا يثبت đا توقيف

الخروج من : القاعدة تقولكذلك أن و ، فلا يضر معها العقد،)٣(بغرض العقد، وهي متعلقةالقبول
وهي أن لا يوقع مراعاته في خلاف : الخلاف مستحب، وتوفر على هذه المسألة شروط القاعدة

.)٤(آخر، وأن لا يخالف سنة ثابتة، وأن يقوى مدركه
:الأربعة، ولم يرجحه أحد منهمالمنهاج، ذكره بعض شراح وفي المسألة رأي آخر

)٥(بن النقيباباطل، وإليه ذهبالعقدو أن الخطُْبَة من الزوج بين الإيجاب والقبول غير مستحبة : الثالث

من كل - رحمهم االله- )٩(، والسبكي)٨(والعمراني، )٧(، والروياني)٦(والماوردي،المنهاجمن شراح 
.هو وجه عندهم، و الشافعية

:ما يليبعدة تعليلات، كوا عليه علّل
،ةغير مشروعاĔفالخطبة غير مستحبة والعقد باطل؛ لأ؛المسألة على الكلام الأجنبيتخريج : أولا

.)١٠(بالكلام الأجنبيتفأشبه
بأن بينهما فرقا؛ لأن الخطُبة قبل القبول مقدمة له من الزوج أو من ينوب يناقش عليه 

.، والكلام الأجنبي لا يتعلق بالعقد)١١(مكانه
.)١٢(بين الإِيجاب والقبول ما ليس من العقدتتخللاأĔ: ثانيا

. المرجع السابق، نفس المكان)١(
. المرجع السابق، نفس المكان)٢(
.٤٨٩ص/٧، جللإمام الرافعيالشرح الكبير؛ و٥٦٠ص/٣جبن الصلاح، لاشرح مشكل الوسيط)٣(
.٢٥٦لسيوطي، صلالأشباه والنظائر)٤(
.٣١٩ص/٥جالسراج على نكت المنهاج)٥(
.١٦٥ص/٩جالحاوي الكبير)٦(
.١٦٣ص/٩جبحر المذهب)٧(
.٢٣٢ص/٩جالبيان)٨(
.عنه) ٣٣٠ص/٣ج(حاشيته على شرح المحلينقل عميرة في)٩(
. ٢٣٣ص/٤جمغني المحتاج)١٠(
.٤٨٩ص/٧، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)١١(
.المرجع السابق، نفس المكان)١٢(
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، وهي )١(أĔا وإن كانت ليست من صيغة العقد إلا أĔا متعلقة بغرض العقديناقش عليه ب
.مقدمة للقبول، ولا يخرج القبول عن كونه قبولا

.)٢(تطاول ما بين البذل والقبولأĔا: ثالثا
لة هي كلمة يسيرة متعلقة في هذه المسأوالقبولأن الخطبة المتخللة بين الإيجاب يناقش عليه ب

.)٤(ببطلان العقدفإنْ أَطَالَ قطع، شعر بالإِعراضت، ولم يطل هذه الخطبة حتى)٣(بالعقد
، وما قاله من أن الخطبة الثانية مندوب طبة ليست من البذل ولا من القبولأن أذكار الخ: رابعا

، فأما في خلال إذا كانت في محلها قبل العقدحيح إليها في العقد فلم يفسد đا العقد فص
.)٥(العقد فلم يندب إليها فجاز أن يفسد đا العقد

متعلقة بغرض العقد، كوĔا ليست من البذل ولا من القبول فقد رد بأĔا يناقش عليه بأن
، وأما كوĔا في خلال العقد فلا )٦(وهي مقدمة للقبول، ولا يخرج القبول عن كونه قبولا

، رد بأن كوĔا لا يندب لا يستلزم بفساد العقد đاييندب، فجاز أن يفسد đا العقد، 
من ، وأما كوĔا لا يفسد العقد؛ لأĔا)٧(فكوĔا غير مندوب؛ لأĔا لا يثبت đا توقيف

. )٨(مصالح العقد ومقدمة القبول
الرأي الراجح
هو مع صحة العقد،أن الخطُْبَة من الزوج بين الإيجاب والقبول غير مستحبةبي الثاني القائل الرأ
لكنها لا تسن، بل يسن تركه ،بأĔا مقدمة القبول، فلا تقطع الولاءوذلك لقوة أدلته،الرأي الرجح

، بن يونس، والمحلي، والشمس الرملياوإليه ذهب .، وأنه لا يثبت لها توقيفخروجا من خلاف من أبطل
وهو ما ذهب إليه النووي والشرواني، والجمل، والبجيرمي، والبيجوري، والمليباري، والبكري، ومحمد الجاوي

.والإماميةالحنفية، والحنابلة، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه من الشافعية، كلهم المنهاجفي 

.٥٦٠ص/٣جبن الصلاح، لاشرح مشكل الوسيط)١(
.١٦٣ص/٩جلروياني، لبحر المذهب)٢(
.٥٦٠ص/٣جبن الصلاح، لاشرح مشكل الوسيط)٣(
.٤٨٩ص/٧، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)٤(
.١٦٥ص/٩جلماوردي، لالكبيرالحاوي )٥(
.٥٦٠ص/٣جبن الصلاح، لاشرح مشكل الوسيط)٦(
. ٢٣٣ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٧(
.٤٨٩ص/٧، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)٨(
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.حاكم فاسقإلى نتقلت اولاية الفاسق، بحيث لو سلبها الاختلاف في: لب الرابعالمط
تمهيد
ا نَ ، أي دَ ايčلِ وَ هُ يَ لِ وَ : بمعنى القرب، يقالهوولي و و إذا قام به؛: هيَ لِ من وَ فعيل بمعنى فاعل،في اللغة الوَليِ 

: أي تقلده، وتولى فلانا: ذا قام به، وتولى الأمرإ: وولي الأمر. هُ نْ مِ هُ تُ يْ ن ـَدْ أَ : اهُ يَّ إِ هُ تُ يَ لِ وْ وأَ ،منه
وقد يطلق الوَليُّ أيضا على ،كلّ من ولي أمر أحد فهو وليهو : بن فارساقال .تخذه ولياا

. )١(الناصرو ،بن العماوالحليف، و الصاحب،و ،قعتَ المق، و المعتِ 
.)٢(تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى: صطلاح الفقهاءاوفي 

: ، والوصفلهمَ كَ ، حَ عليهمَ كَ حَ : ، بمعنى قضى وأصله المنع، يقالمَ كَ حَ سم فاعل منا: والحاكم في اللغة
امٌ ويجوز: حَاكِمٌ وَحَكَمٌ، وقال الأزهري . )٣(حاكمون: الحكم القضاء بالعدل، والجمع حُكَّ

أي كل من له ولاية ،)٤(سم يتناول الخليفة، والوالي، والقاضي، وَالْمُحَكَّمَ اهو : في الاصطلاح الفقهيو 
ولهذا جاء عبارات الفقهاء ينصرف إلى القاضي؛إلا أنه عند الإطلاق في ،)٥(ولو بالتغلب

بل السلطان لأجل فصل وحسم الذي نصب وعين من قهو: في تعريف الحاكماĐلةفي 
.)٦(، والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامهاالدعوى

نعزاله افي ، وللحاكم خلاف )٧(والمراد بالحاكم في هذه المسألة من له ولاية على محل الزوجة
. )٩(فلا ينعزل بالفسق، وهو المعتمدلأعظم ، أما الإمام ا)٨(بالفسق

بارتكاب كبيرة، والإصرار على الخروج عن طاعة االله بأنه )١٠(أما الفسق فقد سبق بيانهو 

المصباح المنير؛ و٣٥٥ص/٢للزمخشري، جأساس البلاغة؛ ٦٤٥ص/٢لابن فارس جمعجم مقاييس اللغة)١(
. ٢٦٢ص/٢للفيومي ج

قاسم بن عبد االله لفي تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءأنيس الفقهاء؛ و٢٤٩للجرجاني صالتعريفات) ٢(
. ٥٢ص، كتب العلميةدار ال، بن أمير علي القونوي الرومي الحنفيا

. ١٤٥ص/١للفيومي جصباح المنيرالم؛ و٥٥٨ص/١ج، لأبي منصور الأزهريēذيب اللغة) ٣(
. ٢٢ص/٨جبن عابديناحاشية و؛١٣٩ص/١٣لابن حجر العسقلاني جفتح الباري)٤(
. ٢٦٢ص/٢جيحاشية القليوبي على شرح المحل) ٥(
. ١٧٨٥، المادة ٥١٨ص/٤جلبنان، /بيروت-ار الكتب العلميةلعلي حيدر، ددرر الحكام شرح مجلة الأحكام) ٦(
. ٣٤٩ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي) ٧(
.٥٢ص/١٢ج، مام الحرمينلإĔاية المطلب) ٨(
. ٣٤٧ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي) ٩(
. )٦٤(في الفصل الأول، المبحث الأول، المطلب الرابع ص)١٠(
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التّـرْكُ لأمْر االله عزّ وجلَّ والعِصْيانُ والخرُوجُ عن طَريق الحَقِّ : -بالكَسْر–الفِسْق : )١(بيديقال الزّ ،صغيرة
.هو الميْلُ الى المعصِية: ، وقيل

فيالولايةو . )٢(والولي ركن من أركان النكاح عند الشافعية، ولا يصح  تولى  عقد النكاح  أنثى
بالإنكاح على الغير شاء أو أبى، وهو وهي تنفيذ القول : ولاية إجبار:النكاح بحسب المولى عليه نوعان

نكاح المولى عليهف،ستحباباختيار أو ولاية ندب و االأب والجد؛ لكمال شفقتهما وقوة ولايتهما؛ وولاية 
Ĕثم السلطان يزوج في مواضع. )٣(عمومة؛ والمعتق؛ والسلطنةكالأخوة والاختيارهاأو ايصح بعد أخذ إذ :
، )٤(ها لنفسه، وعند عضل وليها بقرابة أو إعتاقيجو لخاص، وعند غيبته، وعند إرادة تز عند عدم الولي ا

عضل في الولاية فسق، والمعتمد أن العضل ليس من الكبائر، وإنما يتحقق وقال بعض الشافعية إن ال
الفسق بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، ويفسق المعضل إذا عضل مرات أقلها فيما حكى 
بعضهم ثلاثا، وحينئذ فالولاية للأبعد إذا جعلنا الفسق سالبا للولاية، وفيه وجه حكاه الحناطي أن الفسق 

.)٥(الولاية إلى السلطانينقل 
سالب؛ لأنه قادح في قبول الشهادةأشهرها قولان، أظهرهما أنهفي موانع النكاح، )٦(للفسق طرق
فيشترط في ولاية . )٧(، لأن الفسقة لا يمنعوا من التزويج في عصر الأولينغير سالب: فيمنع الولاية، والثاني

مجبرا كان أو لا، )٩(على المذهب عند الشافعية، فلا ولاية لفاسق غير الإمام الأغظم)٨(النكاح العدالة
لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَليٍِّ : لقوله للأبعد؛الخمر أو لا، أعلن بفسقه أو لا، بل تنتقل الولايةفسق بشرب

.٣٠٢ص/٢٦جالعروستاج)١(
. ٢٤٧ص/٤جللشربيني الخطيب مغني المحتاج) ٢(
. وما بعدها٥٣٧ص/٧جللرافعي الشرح الكبير) ٣(
. ٤٠٤ص/٥جللنووي روضة الطالبين) ٤(
. ٥٥٦ص/٧جللرافعي الشرح الكبير) ٥(
؛ ومجموع ما في المسألة من الطرق أحد عشر طريقا): ١٢١٦ص/٣ج(عجالة المحتاجبن الملقن في اقال )٦(

. ثلاثة عشر طريقا): ٥٠ص/٣ج(بداية اĐتاجبن قاضي شهبة في اوقال 
. ٨٨ص/٢جللزركشي الديباج) ٧(
الإقناع في حل . (غائر الخسة والرذائل المباحةوهي ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب، ولو ص)٨(

. )٢٤٢ص/٢جبيروت، -للشربيني الخطيب، دار الكتب العلميةألفاظ أبي شجاع
لابن قاضي بداية المحتاج. (شأنهنعزاله بالفسق، وأنه يزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة، تفخيما لاالأصح عدم )٩(

. )٥١ص/٣جشهبة، 
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)١(

ية كالرقأراد بالمرشد العدل؛ ولأنه نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولا: ، قال الشافعي

)٢(

 .

منها يسمى بالولاية -اĐبران–وولي النكاح من القرابة يسمى بالولاية الخاصة، وغير الأب والجد 

الحرة

)٣(

ولاية العامةباليسمى ، وولي الحاكم 

)٤(

ها من ية الخاصة ولا توجد منهم من يتولافإن فسقت الولا. 

نتقلت إلى الولاية العامة، وهو الحاكم، ولو فسق الحاكم أيضا، هل تنتقل الولاية إليه أو االقريب والبعيد، 

 والولي الفاسق إذا تاب. لا؟ وهو محل البحث

ّ

ج حالا؛ لأن الشرط عدم الفسق لا توبة صحيحة زو

العدالة، وبينهما واسطة

)٥(

، ولا يشترط مدي مدة لاستبراء حاله؛ لأنه يكتفي فيه بالعدالة الظاهرة بخلاف 

قبول الشهادة

)٦(

تور العدالة عند الشافعية، ولذا زوج مس

)٧(

، وهو من لم يعرف له مفسق

)٨(

أو المعروف 

به ظاهرا لا باطنا

)٩(

بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم

)١٠(

.

صورة المسألة
ن أحق بالولايةفمنع من الولاية، فانتقلت إلى حاكم فاسق، إذا فسق الولي 

َ

نهما فم

ِ

؟  م

تحرير محل النزاع
المنهاجتفق شراح ا

)١١(

شترطوا عليه عدماالأربعة على أن الولي ركن من أركان النكاح، و 

والدار قطني ؛٢٢١٧ديث باب النكاح بالشهود، ح: كتاب النكاح) ٥٧ص/٦ج(الأمأخرجه الشافعي في )١(

، كتاب )١٢٤ص/٧ج(الكبرىهسننوالبيهقي في ؛١١كتاب النكاح، حديث ) ٢٢١ص/٣ج(سننهفي 

من طريق البيهقيرواه و .موقوفابن عباسا، من حديث ١٤٠٨٣، حديثبولي مرشدباب لا نكاح إلا : نكاحال

 بسنده مرفوعا بلفظ أخرى 
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البدر المنير، (بن الملقن اوقال و ،ان

، والقواريرى تفرد به القواريري مرفوعا: ، قال البيهقيستثناءارواه غيره عن القواريري من غير ): ٥٧٨ص/٧ج

 : وفي الباب أيضا حديث،بن عباساعلى ، إلا أن المشهور في هذا الإسناد وقفه ثقة
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والحديث إن  ). ١٨٠(وسيأتي تخريجه في صل

.كان فيه كلام، وهو يقوى بعضها بعضا

. ٢٦٠ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاجو؛٩٠ص/٧جللدميري النجم الوهاج)٢(

.٤٧ص/١٣، جبن الرفعةلاكفاية النبيه) ٣(

. ٣٤٩ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي) ٤(

. ١٥١ص/٢جحاشية البيجوري على شرح العلامة الغزي)٥(

. ٢٦١ص/٥جللبغوي التهذيب) ٦(

. ٣٥٨ص/٦جللرملي Ĕاية المحتاج) ٧(

. ٢٧٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)٨(

. ٣٣٦ص/٣جللمحلي كنز الراغبين)٩(

. ٢٤٣ص/٤جللشربيني الخطيب ني المحتاجمغ) ١٠(

المحتاجمغني ؛ و٢٩٩ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج؛ و٣٤٨ص/٣جللمحلي، كنز الراغبين)١١(

.٣٥٨ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج؛ و٢٦٠ص/٤جللشربيني الخطيب، 
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ختلفوا فيه لو سلبت من الولي الخاص بفسقه انتقل إلى غيره في درجته أو الأبعد منه، و االفسق، فإن فسق 

العام أو الحاكم الفاسق، هل تنتقل الولاية إليه أو لا؟ وهو محل النزاع، ولا خلاف في نتقلت إلى الولي ا

ى من المسلمين

َ

ام

َ

 للأَي
ً
ا

ّ

ولو فاسقاالإمام الأعظم فيجوز أن يكون ولي

)١(.
سبب الخلاف

الولي الخاص، ومن قال إن الفسق أما سبب الخلاف في هذه المسألة، هو إطلاق الفسق على 

نتقال الولاية للولي العام أو الحاكمايزيل الولاية مطلقا عن الولي الخاص، ذهب إلى 

)٢(

؛ ومن قال بعدم 

نتقلت إلى الحاكم الفاسق، ذهب إلى رجحان الولاية اإزالته منه مطلقا في حال دون حال كما لو سلبها 

الخاص الفاسقللولي 

)٣(

وهناك سبب آخر في الخلاف، هل فسق الولي العام أو الحاكم معتبر أم لا؟ . 

عتبر فسقه ذهب إلى رجحان ولاية الولي الخاص ولم تنتقل الولاية إلى الحاكم الفاسق؛ ومن لم يعتبر ا

فسقه، ذهب إلى أن الولاية تنتقل إليه

)٤(

.

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
رجحان ولاية الخاص الفاسق بحيث لو سلبها، بن حجر الهيتمي إلىاذهب جلال الدين المحلي و : الأول

لت إلى لانتق،أفتى الغزالي بأنه إن كان لو سلب الولاية: نتقلت إلى حاكم فاسق، قال المحليا

 

ُ

ينبغي أن يكون العمل به: ، وقالالروضةستحسنه في ا، و ، وإلا فلاليّ حاكم فاسق و

)٥(

، وقال به 

لي منذ سنين :وقال الأذرعي.بن الصلاح وقواه السبكياوبه أفتى : بن حجر الهيتمي، ثم قالا

خرون إذا عم الفسق وأطالوا في الانتصار له، ويؤيد ختاره جمع آاأفتي بصحة تزويج القريب الفاسق و 

 أولا ما قاله 

ُ

، لأن الفسق إذا عم في ناحية؛كي قول للشافعي أنه ينعقد بشهادة فاسقينأنه ح

فكذا ،لبقائه؛وكما جاز أكل الميتة للمضطر،فكذا هذا،نقطع النسل المقصود بقاؤهامتنع النكاح او 

لبقاء النسل؛هذا

)٦(

.

.٤٨ص/١٣، جبن الرفعةلاكفاية النبيه) ١(

. ٣٥٨ص/٦جĔاية المحتاج) ٢(

. ٣٠٠-٢٩٩ص/٧جتحفة المحتاج)٣(

.٥٢ص/١٢ج، مام الحرمينلإĔاية المطلب) ٤(

.٣٤٨ص/٣جكنز الراغبين)٥(

. ٣٠٠-٢٩٩ص/٧جلمحتاجتحفة ا)٦(
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الزركشيوإليه ذهب 

)١(

بن النقيبا، و 

)٢(

، والأذرعي

)٣(

بن الملقنا، و 

)٤(

، والدميري

)٥(

بن  قاضي ا، و 

شهبة

)٦(

بن مطيرا، و 

)٧(

، والشيخ أبي حامدالمنهاجمن شراح 

)٨(

البغوي، و 

)٩(

بن عبد ا، و 

السلام

)١٠(

الغزالي، و 

)١١(

ن الصلاحبا، و 

)١٢(

، والنووي

)١٣(

والسبكي،

)١٤(

والأردبيلي،

)١٥(

بناو ،

المقري

)١٦(

، والشيخ زكريا الأنصاري

)١٧(

، والقليوبي

)١٨(

، والبكري

)١٩(

من الشافعية، كل -رحمهم االله-

ختياراته، فلا تعد من المذهب بل هي افي هذه المسألة من هإلا أن ترجيحكان النووي فيههذا وإن

ختيارات الإمام النوويا: خارجة عنه، وقد ذكر الدكتور سالم بن أحمد هذه المسألة في كتابه

)٢٠(

.

:ما يلي، كتتعليلاعدة بعللوا عليه

يقبل كما،، ويحتمل ذلك في حق نفس الولي الفاسقر đاالضر لدفعة في الولايةغاياللأن : أولا

.٨٨ص/٢جالديباج) ١(

.٣٥٠ص/٥جالسراج على نكت المنهاج) ٢(

.٢٨٧ص/٥جقوت المحتاج) ٣(

.١٢١٦ص/٣جعجالة المحتاج) ٤(

.٩١ص/٧جالنجم الوهاج) ٥(

.٥١ص/٣جبداية المحتاج) ٦(

.٢٠٧ص/٣جالديباج) ٧(

.)٩١ص/٧ج(النجم الوهاجنقل الدميري عنه في)٨(

.٢٦٠ص/٥جالتهذيب) ٩(

.١٥٦ص/٤جعلى شرح منهج الطلابته حاشينقل عنه الجمل في )١٠(

بعد طول البحث، لم أقف على نص الغزالي في كتبه المطبوعة، ولكنني أكتفي بما نقله كثير من الفقهاء عنه ممن )١١(

.بن حجر الهيتمي، والشربيني الخطيب، والرملياكالمحلي، و المنهاججاء بعده، كابن الصلاح والنووي، وشراح 

.٤٢٤صلبنان، /بيروت-، دار المعرفةبن الصلاحالأبي عمرو بن الصلاحافتاوى ومسائل ) ١٢(

.٤١٠ص/٥جللنووي، روضة الطالبين) ١٣(

.٥١ص/٣جبداية المحتاجبن قاضي شهبة فيانقل عنه )١٤(

.٣٦٩ص/٢جالأنوار) ١٥(

.١٥١-١٥٠ص/٢جروض الطالب)١٦(

.٣٢٧-٣٢٦ص/٧جالغرر البهية) ١٧(

.٣٤٨ص/٣جحاشيته على شرح المحلي) ١٨(

.٣٠٦-٣٠٥ص/٣ج،يللشيخ البكر حاشية إعانة الطالبين) ١٩(

أبي بكر الخطيب، دار للدكتور سالم بن أحمد بن ختيارات الإمام النووي التي تفرد đا من المذهب الشافعيا) ٢٠(

.٥١٣النور المبين، ص
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نتقلت الولاية إلى حاكم فاسقا، فيزوج الولي الفاسق نفسه إن إقراره على نفسه

)١(

، والحاكم 

م الجهلة والفساق كالعدماكالحالفاسق إن تولاه فهو لغيره، ولا يحتمل في حق نفسه، و 

)٢(

.

؛ لأن الولي الخاص مطلقا؛ بخلاف الحاكم فلا يشترط عدالتهأنه يشترط عدالةيناقش عليه ب

الحاكم يزوج للضرورة

)٣(

، والضرورة يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها

)٤(

، وقضاءه نافذ

)٥(

.

نتقال من فاسق إلى فاسق، وإنما رجح ولايةا؛ لأنه عليه بأن في هذه المسألة ضرورتينيب يج

الولي الخاص؛ لكونه أشفق على المرأة من غيره؛ لقرابة

)٦(

.الحاكم، وهذا المعنى غير موجود في 

 لبلد؛ قدتخريج الولي على الشهادة إن عم الفسق في ا: ثانيا

ُ

كي قول للشافعي أنه ينعقد بشهادة ح

فكذا هذا،نقطع النسل المقصود بقاؤهامتنع النكاح ا، و لأن الفسق إذا عم في ناحية؛فاسقين

لبقاء النسل؛فكذا هذا،لبقائه؛وكما جاز أكل الميتة للمضطر،ببقاء الولاية على الولي

)٧(

.

نعزال القاضي بالفسقاتفريعا على يؤيد به : ثالثا

)٨(

.

الولاية تنتقل إلى الحاكم ولو فاسقا، الشربيني الخطيب والشمس الدين الرملي إلى أن ذهب :  الثاني

 لانتقلت،أفتى الغزالي بأنه إن كان لو سلب الولاية: الشربيني الخطيب: فقال

ُ

، ليّ إلى حاكم فاسق و

بن الصلاح في اتاره خاو ، ينبغي أن يكون العمل به: ، وقالالروضةستحسنه في ا، و وإلا فلا

والنص،ليس هذا مخالفا للمشهور عن العراقيين:وقال الأذرعي، هفتاوا

)٩(

والحديث،

)١٠(

بل ذلك ،

كما صرح به الأئمة ،وأما غيره من الجهلة والفساق فكالعدم،عند وجود الحاكم المرضي العالم الأهل

والأوجه إطلاق المتن. في الوديعة وفي غيرها

)١١(

ذوقضاؤه ناف،لأن الحاكم يزوج للضرورة؛

)١٢(

؛ 

.٣٢٥- ٣٢٤ص/٦ج،لشيخ زكريا الأنصاريللبأسنى المطا) ١(

. ٢٦٠ص/٤جللشربيتي الخطيب، مغني المحتاج) ٢(

.٣٢٧ص/٧جحاشية عبد الرحمن الشربيني على الغرر البهية) ٣(

.١٢٧ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية ) ٤(

.٣٢٧ص/٧جحاشية عبد الرحمن الشربيني على الغرر البهية) ٥(

. ٤٧ص/١٣جلابن الرفعة، كفاية النبيه) ٦(

. ٣٠٠-٢٩٩ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٧(

.٩١ص/٧جالنجم الوهاج) ٨(

في المذهب، وما ، ويستخدم كثيرا على ما هو الراجح من الخلافوهو ما كان من أقوال الإمام الشافعي ) ٩(

المنهاجصطلاحاالابتهاج في بيان (.قابله وجه ضعيف جدا أو قول مخرج من نص في نظير مسألة، فلا يعمل به

). ٦٦٦صبدار المنهاج، المنهاجلأحمد بن أبي بكر العلوي الحضرمي، طبع مع 

 : أي الحديث) ١٠(

ٍ
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ِ
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ْ

ر

ُ
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ِ
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َ

و
ِ
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َّ
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ِ
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َ
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ِ
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َ
. لا

. )٣٧٧صمنهاج الطالبين . (ولا ولاية لفاسق على المذهب: وهو قول النووي) ١١(

. ٢٦٠ص/٤جالمحتاجمغني ) ١٢(
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قتضاه إطلاق اوالمعتمد ما ،ما أفتى به الغزاليفتاويهبن الصلاح في اختاراو : شمس الرمليال

الكتاب

)١(

لأن الحاكم يزوج للضرورة؛

)٢(

.

الحلبيوإليه ذهب

)٣(

الشرواني، و ، والزيادي

)٤(

، والبجيرمي

)٥(

، والجمل

)٦(

، والبيجوري

)٧(

،

وعبد الرحمن الشربيني

)٩(

فتى به عند الشافعية كما كل من الشافعية، وهو المعتمد والم- رحمهم االله-

قال الدكتور سالم بن أحمد

)١٠(

نتقلت الولاية للذي ا؛ لأن ترتيب الولي إذا فسق ولي المرأة الخاص، 

نتقلت إلى الحاكم سواء أكان الحاكم فاسقا امن الأولياء، فإن لم يكن ولي بعد الولي الفاسق الأول، 

غير فاسقأم

)١١(

 .

:ستدلوا عليه بالخبر والقياس والمعقولا

 : قالأن رسول االله بن عباس اعن : الخبر: أولا

ٍ

د

ِ

ش

ْ

ر

ُ

ٍ م
ِ
لي

َ

و
ِ
لاَّ ب
ِ
 إ

َ

كَاح

ِ

 ن
َ
لا

)١٢(

 .

أراد بالمرشد العدل: قال الشافعي: ستدلالهاوجه 

)١٣(

.الفاسق لا يلي على النكاح مطلقا، فالولي

فمنهم من قال الرشد العدالةوا في معنى المرشد في الحديث،ختلفايناقش عليه بأن الفقهاء 

)١٤(

،

ومنهم من قال العقل

)١٥(

ومنهم من قال المسلم،

)١٦(

.، فيحتمل على المعاني كله

. )٣٧٧صمنهاج الطالبين . (ولا ولاية لفاسق على المذهب: وهو قول النووي) ١(

. ٣٥٨ص/٦جتاجĔاية المح) ٢(

.عنه) ١٥٦-١٥٥ص/٤ج(ته على شرح منهج الطلابحاشيفينقل الجمل)٣(

. ٢٩٩ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٤(

.١٢٧ص/٤جعلى الخطيبحاشيته) ٥(

.١٥٦- ١٥٥ص/٤جالطلابعلى شرح منهج حاشية الجمل)٦(

.١٥١ص/٢جللشيخ إبراهيم البيجوري،البيجوري على شرح الغزيحاشية ) ٧(

.٤٦٥، صفتح المعين) ٨(

.٣٢٧ص/٧جحاشيته على الغرر البهية) ٩(

.٥١٨- ٥١٧صختيارات الإمام النوويا) ١٠(

 للخبر الصحيح ؛هذا هو المذهب: قال المليباري) ١١(
َ
 لا

ِ

 كَ ن

َ

 اح
ِ
 إ
َّ
 لا

ِ
 ب

َ

 و

ّ

ِ
 لي

ُ

 م

ْ

 ر

ِ

 ش

ٍ

إنه : ، وقال بعضهمأي عدلد

من بقاء الولاية للفاسق، حيث تنتقل إلى حاكم ختاره النووي كابن الصلاح والسبكي ما أفتى به الغزالياوالذي 

).٤٦٥فتح المعين، ص(.فاسق

. )١٧٥(قد سبق تخريجه في ص)١٢(

. ٩٠ص/٧جللدميري النجم الوهاج) ١٣(

. المرجع السابق، نفس المكان)١٤(

.١٥٦- ١٥٥ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)١٥(

. ٢٦٠ص/٥جللبغوي تهذيبال) ١٦(
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، )١(المراد بالمرشد في الحديث العدلبأن،البويطيالشافعي في نقل عنبن داودابأن عليهيبيج
.)٢(جماعة من أئمة اللغةوالإمام الشافعي إمام في اللغة، وأن قوله فيها حجة، وذلك بشهادة 

، وإن  ي أن يوجد منه فعل الرشد في غيرهيقتض،رشيد:ولم يقل،مرشد: بأن قولهعليه رد يو 
. )٣(شدا، وإن لم يكن رشيدانفسه، وهو إذا زوجها بكفء كان مر كان غير موجود في

من ليس أĔا صفة مدح تتعدى عنه إلى غيره و : أحدهما: هذا تأويل يفسد من وجهين: أجيب
ةٍ أَ رَ مْ اا يمَُّ أَ وَ : أن في الخبر الآخر في قوله: والثانيجه إليه مذمة، ولا يتعدى عنه رشد،برشيد لا يتو 

ية تمنع منها الرق ولأĔا ولا؛، ما يبطل هذا التأويل)٤(لٌ اطِ ا بَ هَ احُ كَ نِ فَ هِ يْ لَ عَ طٌ وْ خُ سْ مَ ليٌِّ وَ اهَ حَ كَ نْ أَ 
، ولأن من تولى عقد النكاح في حق غيره منع ع منها الفسق كالولاية على المالفوجب أن يمن

.)٥(الفسق من عقده كالحاكم
فلما كان القياس، أن ولاية النكاح يقاس على ولاية المال، بجامع أĔما تنفيذ التصرف على الغير، : ثانيا

.)٦(الفسق يمتنع عن الولاية في المال، فكذلك في ولاية النكاح
نتقال من فاسق إلى فاسق، وإنما رجح ولاية الولي ايناقش عليه بأن في هذه المسألة مفسدتين؛ لأنه 
.، وهذا المعنى غير موجود في الحاكم)٧(الخاص؛ لكونه أشفق على المرأة من غيره؛ لقرابة

شتراط العدالة في الولي ا، و )٨(أن الفسق نقص يقدح في الشهادة، فتمنع الولاية كالرقب: المعقول: ثالثا
، والضرورة يغتفر )٩(زوج للضرورةالخاص مطلقا؛ بخلاف الحاكم فلا يشترط عدالته؛ لأن الحاكم ي

.)١٠(الحاكم لا ينعزل بالفسق بل ينفذ حكمه للضرورةو . فيها ما لا يغتفر في غيرها

.١٥٦- ١٥٥ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)١(
.٢٧صللحافظ أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي، دار السلام، الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة)٢(
.٥٧ص/٩جلروياني، لبحر المذهب) ٣(
سنن الكبرىالوالبيهقي في ؛١١، حديث كتاب النكاح) ٢١١ص/٣ج(سننهأخرجه الدارقطني في )٤(

بن عباس، وقال ا، من حديث ١٤٠٨٦، حديث بولي مرشدباب لا نكاح إلا : نكاح، كتاب ال)١٢٤ص/٧ج(
): ٣٥٣ص/٣التلخيص الحبير ج(بن حجر العسقلاني ا، وقال ولم يرفعه غيرهرفعه عدي بن الفضل: الدارقطني

، وهذا الحديث بن عباساهذا الحديث رجاله ثقات، إلا أنه محفوظ من قول : ، وقال الزيلعيعدي ضعيف
. لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَليٍِ مُرْشِدٍ حديث كيقوى بعضها بعض  

.٦٢ص/٩جلماوردي، لالحاوي الكبير) ٥(
.٤٧ص/١٣، جلابن الرفعةكفاية النبيه)٦(
. ع السابق، نفس المكانالمرج)٧(
.١٢١٦ص/٣جلابن الملقن، عجالة المحتاج) ٨(
.٣٢٧ص/٧جحاشية عبد الرحمن الشربيني على الغرر البهية) ٩(
.١٥١ص/٢جللشيخ إبراهيم البيجوري،البيجوري على شرح الغزيحاشية ) ١٠(
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شتراط العدالة في ولاية العام فيه بحث؛ لاختلاف اأن عدم ه الثاني، و يناقش عليه بما نوقش ب
ثبت عليهم تنعزاله كما ذهبوا إليه، فلا ا، وإن رجح بعدم )١(نعزال الولي العام بالفسقاالفقهاء في 

يقبل إقراره ف،ا لا يحتمل في حق غيرهلأن غايته أن يضر đا ويحتمل في حق نفسه م؛ أيضاولاية ال
.)٣(فهو لغيره، فلا يقبله، والحاكم الفاسق إن تولا)٢(نفسه ولا تقبل شهادته على غيرهعلى

:وفيه رأي آخر
حاكم فاسق أو لا، وإليه إلى نتقلت الو سلبها تالولاية مطلقا، سواء كانأن الفسق لا تسلبه: الثالث

، وهو أحد )٨(، والإباضية)٧(، والإمامية)٦(والزيدية،)٥(، والمشهور عند المالكية)٤(فقهاء الحنفيةذهب
.)٩(صحيح في المذهب عند الحنابلةالروايتين عن أحمد وال

:ستدلوا عليه بالقرآن والإجماع والمعقولا
ْ ﴿: القرآن، قال االله : أولا źŅُȲِŵا

َ
 ٱوَأ

َ
Ɓۡ ٰ ɔَ ٰǖَ ۡűȲُŶŲِ َٱو ٰ ğɻů َǻŅِِŰ ۡŴِŲ ۡűȱُِدĵَĸŠِ ٓ ĵŲَ˯ ۡۚűȲُِɋ﴾)١٠(.

لأن من تعين في دلت هذه الآية على أن العدالة ليست شرطا للولي في إنكاح؛ :الاستدلالووجه 
، جاز أن يلي كل من جاز أن يقبل النكاح لنفسهولأنكاح لم يعتبر فيه العدالة كالزوج؛عقد الن

.)١١(از له تزويج وليتهولأنه لما جاز للفاسق تزويج أمته ج؛ على النكاح غيره كالعدل
؛ أو للأولياء، وليس الفاسق بولي؛ ، فلا يكون فيها دليلإما للأزواج: خطاببأن الآيةيناقش عليه 

أنه يتولى في حق : زوجفالمعنى في الفأما قياسه على الزوج .)١٢(لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَليٍِ مُرْشِدٍ :لقوله 
لاه في حق غيره، فاعتبر رشده كما ، والولي يتو نفسه، فلم يعتبر رشده، كما لم تعتبر حريته وإسلامه

.٥٢ص/١٢ج، مام الحرمينلإĔاية المطلب) ١(
.٣٢٥- ٣٢٤ص/٦ج،لشيخ زكريا الأنصاريلأسنى المطالب) ٢(
.٦٢ص/٩جلماوردي، لالحاوي الكبير) ٣(
.٣٥٥ص/٣جللكاساني، بدائع الصنائع؛ و٢٧٥ص/٣جلابن الهمام، فتح القدير) ٤(
لعبد االله بن نجم بن عالم المدينةعقد الجواهر الثمينة في مذهب ؛ و٢٨ص/٣جللدردير، الشرح الكبير) ٥(

.٢٤ص/٢جشاس، دار الغرب الإسلامي، 
.٢٠٤ص/٦لأحمد المرتضى، جالبحر الزخار)٦(
.١٦٣ص/٤للطوسي، جالمبسوط)٧(
.٩١ص/٦أطفيش، جلمحمدشرح النيل)٨(
.٥٦ص/٨للمرداوي، جالإنصاف؛ و١١٩ص/٩لابن قدامة، جالمغني)٩(
.٣٢من الآية : النورسورة)١٠(
.٦١ص/٩جلماوردي، لالحاوي الكبير) ١١(
. )١٧٥(قد سبق تخريجه في ص)١٢(
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أنه لما صحت ولايته على المال، : وأما قياسه على العدل، فالمعنى في العدل. عتبرت حريته وإسلامها
وأما . يته على المال، بطلت ولايته على النكاحت ولا، والفاسق لما بطلصحت ولايته على النكاح

فلم تعتبر فيه ،لأنه يملك المهر دوĔا، أنه يعقده في حق نفسه: عقد الفاسق على أمته، فالمعنى فيه
. )١(العدالة كالزوجين، والولي يعقده في حق غيره، فاعتبرت فيه العدالة كالحاكم

إلى يومنا هذا الناس عن آخرهم عامهم وخاصهم من لدن رسول االله وهو أنإجماع الأمة،: نياثا
، والفسق لا يقدح في القدرة على زوجون بناēم من غير نكير من أحد؛ ولأن هذه ولاية نظري

كالعدل، ، وكذا لا يقدح في الوراثة فلا يقدح في الولاية  ر ولا في الداعي إليه وهو الشفقةتحصيل النظ
.)٢(غيره كالعدلولأن الفاسق من أهل الولاية على نفسه فيكون من أهل الولاية على

علم صدوره من مجتهدي عصر، فلا عبرة يقبل، إذاإنما بأن الإجماع الفعلي من الأمة يناقش عليه 
ختلاف كبار اĐتهدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم االله، وكذلك روايتان او ،)٣(بإجماع غيرهم

أيضا بأنويقال. فسق الوليعدم سلب الولاية إذا على حمد دليل واضح على أĔم لا يجمعونعن أ
.)٤(، فلم يجز أن يكون ولياما خالفه الشرعأن يحمله فسقه على لا يؤمنالفاسق

: ، ويكون بعدة تعليلات، كما يليالمعقول: ثالثا
، )٥(بنتهابنته ، فأولى أن يكون الفاسق وليا في نكاح الأنه لما جاز أن يكون الكافر وليا في نكاح .١

.)٦(أي أنه لا يتقاعد عن الكافر
ولو كان فاسقا في دينه وبين أهل ملة أبطلنا ولايته، وكذا  ،الكافر عدل في دينهيناقش عليه بأن 
.)٧(كالفاسق في ديننا

.)٨(أن العضل فسق، وهو يلي النكاح، وذلك يدل أن الفاسق يليو .٢
أن العضل ليس من الكبائر، وإنما يتحقق الفسق بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على بيناقش عليه 

الصغيرة، ويفسق المعضل إذا عضل مرات أقلها فيما حكى بعضهم ثلاثا، وحينئذ فالولاية للأبعد 

.٥٧ص/٥جلروياني، لبحر المذهب) ١(
.٣٦٣ص/٣جللكاساني، بدائع الصنائع) ٢(
. ٢٤٨ص/٦جالهيتمي،لابن حجرتحفة المحتاج) ٣(
.١٧١ص/٩، جلعمرانيلالبيان) ٤(
.٥٧ص/٥جلروياني، لبحر المذهب) ٥(
.٣٦٩ص/٢جللأردبيلي، الأنوار) ٦(
.٦١ص/٩جلماوردي، لالحاوي الكبير) ٧(
.٥٥٦ص/٧، جم الرافعيللإماالشرح الكبير)٨(
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.)١(جعلنا الفسق سالبا للولايةإذا 
.)٣(أقوى من الوازع الشرعي)٢(أن الوازع الطبعي.٣

سقه على أن يضع المرأة في أحضان غير كفء، أو فأن يحمللا يؤمنبأن الفاسقيناقش عليه 
، ولا يؤمن أن يحمله على ما )٤(يزوجها في العدة، فيلحق العار بأهلها، فلم يجز أن يكون وليا

.خالفه الشرع
الرأي الراجح

هو الرأي الراجح، ،اسقنتقلت لحاكم فابحيث لو سلبها رجحان ولاية الفاسق القائل بالأولالرأي 
لأن ؛أنه ينعقد بشهادة فاسقينتخريج الولي على الشهادة إن عم الفسق في البلد؛ ب:وذلك لقوة أدلته

وكما جاز أكل الميتة ،فكذا هذا،نقطع النسل المقصود بقاؤهامتنع النكاح ا، و الفسق إذا عم في ناحية
وإليه ذهب الغزالي، ، م الجهلة والفساق كالعدماكالحلأنو ، لبقاء النسل؛فكذا هذا،لبقائه؛للمضطر

بن المقري، والشيخ الأنصاري، والقليوبي، والبكري ابن حجر الهيتمي، و ابن الصلاح، والنووي، والمحلي، و او 
، إلا أن مفسدة الولي الخاص أخف؛ لكونه أشفق على مفسدتينوكذلك أن في هذه الحالةمن الشافعية، 

تإذا تعارض: ، وهذا المعنى غير موجود في الولي العام، وبناء على القاعدة الفقهية)٥(المرأة من غيره؛ لقرابة
.، فمفسدة الولي الخاص أخف؛ لصلة القرابة)٦(مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

. نالمرجع السابق، نفس المكا)١(
حاشية الشبرملسي على Ĕاية . (الوازع أي الميل، والطبعي بسكون الباء وهو الجبلة التي خلق الإنسان عليها)٢(

.)٣٥٧ص/٦، جالمحتاج
.٣٥٧ص/٦، جللرمليĔاية المحتاج)٣(
.١٧١ص/٩، جلعمرانيلالبيان) ٤(
. ٤٧ص/١٣جلابن الرفعة، كفاية النبيه) ٥(
. ١٧٩صللسيوطي، الأشباه والنظائر) ٦(
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، كَ تُ جْ وَّ زَ : بنه الآخرابنه بابن الو قال الجد في تزويج بنت ،الاختلاف في صحة العقد: الخامسالمطلب 
.تُ لْ بِ ، بدون الواو قبل قَ هُ ا لَ هَ احَ كَ نِ تُ لْ بِ قَ 

تمهيد
عنهما بالمتعاقدان، )٢(وعبر شيخا الشافعية،)١(النكاح عند الشافعيةركنان من أركان الزوج والولي 

شافعية في العند بنه الآخر، صح ابنه بابن اتزويج بنت كالنكاح،فيالجدوهما طرقي العقد، وإذا تولاهما
لا يصح؛ لأن خطاب الإنسان مع نفسه لا : ، والثاني)٣(؛ لقوة ولايته وشفقته دون سائر الأولياءالأصح
أن :؛ والثاني، فيكون الجد مجبراأن لا يكون أبو الولد من أهل الولاية:الأول:وللمسألة شروط. )٤(ينتظم

،أن تكون بنت الابن بكرا أو مجنونة: الثالثو ؛إما لصغر أو جنون أو سفهبن الابن محجورا عليهايكون 
.)٥(بنه الثيب البالغة العاقلةافلا يجوز في بنت 

؟ أما الإيجاب فلا بد منه، وأما القبول ففيه إيجاب وقبولهل يحتاج إلى فمنهوإذا صح العقد
لا بد من أن يتلفظ فيه القبول؛ لأنه يتولى ذلك بولايتين فقام فيه مقام : أصحهما: كما في البيعوجهان

مقام ؛ لأن الجد يقوم مقام وليين فقام لفظه يكفي الإيجاب:قيل، و وليين، فلا بد فيه من لفظتين
، وفيه طريق آخر القطع بوجوب الإتيان بالعبارتين؛ لما حقق فيه من التعبد الراجح إلى لفظ )٦(لفظين
هل يجوز بدون الواو في .)٨(لهنكاحهاوقبلتُ ،ها بهجتُ زوّ : بأن يقول الجد، وأما صيغة العقد)٧(النكاح

.وهو محل البحثفيه خلاف، القبول؟ 
، فلا يزوج واحد من الأولياء الجد تولي الطرفين في عقد النكاحولا يجوز لواحد من الأولياء غير 

، فإن لم قبل هو لنفسه فلا ولاية به حينئذوي،بل يزوجه đا نظيره في درجته،موليته لنفسه بتوليه الطرفين
بنة ابن العم تزويج ولا،بابنه البالغبنة أخيه اوللعم تزويج .)٩(يوجد من هو في درجته زوجها له القاضي

إذ ليس فيه قوة ؛وإن زوجها أحدهما بابنه الطفل لم يصح،لأنه لم يتول الطرفين؛عمه بابنه البالغ

.٣٣١ص/٣جعلى شرح المحلية القليوبيحاشيو؛ ٢٣٤ص/٤جلشربيني الخطيب،لمغني المحتاج)١(
.٣٩٧ص/٥للنووي جروضة الطالبين؛ و٥٢٥ص/٧، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)٢(
. ٣٧٧ص/٦ج،للرمليĔاية المحتاج؛ و٣٢٠-٣١٩ص/٧جلابن حجر، تحفة المحتاج)٣(
. ٣٥٧-٣٥٦ص/٣جمحلي،للكنز الراغبين)٤(
ذلك أيضا عن ) ٢٧٢- ٢٧١ص/٤مغني المحتاج ج(؛ ونقل الشربيني الخطيب ١٩٠ص/٧للعمراني جالبيان)٥(

. للنووينكت التنبيه
. ١٢٢٦ص/٣جلابن الملقن، عجالة المحتاج؛ و٧٠ص/٩للماوردي، جالحاوي الكبير)٦(
. ١٤٥ص/١٢جلإمام الحرمين، Ĕاية المطلب)٧(
. ٢١٩ص/٣جلابن مطير، الديباج)٨(
. ٣٥٧ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٩(
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فإنه ،من يقبل ويزوجها منه وبالعكسبَ صَ من لا ولي لها إلا الحاكم إذا زوجها Đنون ونَ و .)١(الجدودة
لو أراد القاضي نكاح من و ،)٢(نه يتولى الطرفين؛ لأفلا يجوز،مجنونة بمجنونلو أراد الحاكم تزويج ، و يصح

من الولاة في في عملهزوجه من فوقه  كالسلطان أو من هو مثله، لا ولي لها لنفسه أو لموليه بقبوله له
العقد غير الجد،؛ لأنه تولى طرفي ، ولا يتولاه لنفسه)٣(ن حكمه نافذ عليهلأ؛هُ تُ فَ ي ـْلِ أو خَ ، بلده أو غيرها

وكذلك الجد إن وكّل وكيلا في تولىّ طرفي العقد فلا يصحّ، وأما إن وكّل وكيلين أو هو ووكيله في ذلك 
.)٤(صح

صورة المسألة
قبلت نكاحها و ، زوجتها به: بنه الآخرابنه بابن ابنت في تزويجإذا تولى الجد طرفي العقد، فقال 

الواو قبل قبلت، هل يصح العقد أو لا؟بدون إن تم العقد و صح العقد،له،
تحرير محل النزاع

المتعاقدين )٧(والشافعية)٦(عتبر المالكيةا، و )٥(لا خلاف بين الفقهاء أن الصيغة من أركان النكاح
في تزويج من الأركان أيضا، أي الولي والزوج أو من يقوم مقامهما، ويجيزون الجد في تولية طرفي العقد

في تزويج إذا تولى الجد طرفي العقد، فقال المنهاج الأربعة على أنه تفق شراح ابنه الآخر، و ابنه بابن ابنت 
ختلفوا في الواو العاطفة قبل انما إزوجتها به، وقبلت نكاحها له، صح العقد، و : بنه الآخرابنه بابن ابنت 

القبول في صيغة العقد، هل يجوز حذفها بين الإيجاب والقبول أم لا؟
الخلافسبب 

تصالهااوأما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل لا بد للصيغة من واو عاطف يدل على كمال 
من متكلم واحد لتناسب الجملة أو لا؟ فمن قال بأنه لا بد لها من عاطف، ذهب إلى أن العقد لم يصح 

. ٣٧٧ص/٦جللرملي Ĕاية المحتاج)١(
. ٢٧٢ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٢(
. ٣٢٠ص/٧جلابن حجر، تحفة المحتاج)٣(
. ٢٧٢ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٤(
مغني المحتاج؛ و١٣ص/٣للدردير، جالشرح الكبير؛ و٣٣٥ص/٣للكاساني جبدائع الصنائع)٥(

؛ ٤٥٣ص/٤لأحمد المرتضى، جشرح الأزهار؛ و٣٧ص/٥للبهوتي، جكشاف القناع؛ و٢٣٤ص/٤ج
.٨ص/١١أطفيش، جلمحمدشرح كتاب النيل؛ و٧٧ص، نصاريرتضى الألمكتاب النكاحو

.١٣ص/٣للدردير، جالشرح الكبير)٦(
.٣٩٧ص/٥للنووي جروضة الطالبين؛ و٥٢٥ص/٧، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)٧(
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صحيح ولو بدون ؛ ومن قال بأنه يجوز من غير عاطف، ذهب إلى أن العقد )١(إلا به، فلا يجوز حذفها
.)٢(الواو العاطفة، فيجوز حذفها

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
الشربيني أن قول الجد بدون الواو قبل قبَِلْتُ، صحّ، فقال تفق الشربيني الخطيب وشمس الدين الرملي علىا

وشرط صاحب ،يكفي الإيجاب:وقيل،ولا بد من إيجاب وقبول كالبيع وأولى: الخطيب
قال ، فلو تركها لم يصح، نكاحها-بالواو–وقبلت :أن يقولالتنقيببن معن في او الاستقصاء

شمس القال ؛ و )٤(رأي مرجوح)٣(وهذا كما قال شيخي، وينبغي طرده في البيع ونحوه:الزركشي
نكاحها بدون وهو كذلك وجواز الإتيان بقبلت،لزوم الإيجاب والقبول)٥(وشمل إطلاقه: الرملي
.)٦(بن معناو الاستقصاءخلافا لصاحب ،عتمده الوالد اوهو الأوجه كما ،الواو

كل من -رحمهم االله- )١٠(، والشوبري)٩(، والعبادي)٨(، والقليوبي)٧(الرمليوإليه ذهب الشهاب 
.الشافعية

الإيجاب والقبول من الطرفين، وقد حصل ذلك بدون الواو، والواو المراد من العقد حصول عللوا عليه بأن 
.)١١(هنا غايتها إثبات الأولوية لا توقف الصحة عليها

.)١٢(وإلا لكان الكلام معها مفلتا غير ملتئمتصالها، ابأن الواو قبل القبول يدل على كمال عليه يناقَش 
.)١٣(بأن غايتها إثبات الأولوية، لا توقف الصحة عليهاعليهيبيج

. ٣٢٠-٣١٩ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)١(
. ٣٧٧ص/٦جللرملي، Ĕاية المحتاج)٢(
. أفتى به الوالد ونحوه: شيخي، فمراده الشهاب الرملي، وهو المراد الشمس الرملي بقوله: إن قال الشربيني الخطيب)٣(

. )١٣٨صالفوائد المكية للسقاف، (
. ٢٧٢ص/٤جمغني المحتاج)٤(
. بصحة تولى الجد طرفي العقدالمنهاجأي إطلاق النووي في )٥(
. ٣٧٧ص/٦جĔاية المحتاج)٦(
.٣٣٠ص/٦جحاشيته على أسنى المطالب)٧(
.٣٥٧-٣٥٦ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)٨(
. ٣٢٠-٣١٩ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٩(
.١٦٣ص/٤جته على شرح منهج الطلابحاشينقل الجمل عنه في) ١٠(
. ٣٢٠- ٣١٩ص/٧جحاشية العبادي على تحفة المحتاج)١١(
. ٣٢٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)١٢(
. ٣٢٠-٣١٩ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)١٣(
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.)٢(، فأشبه إذا تقدم الاستدعاء)١(هفلا يحتاج القبول بعدن الإيجاب من الجد يتضمن الشطرين رد بأيو 
الإتيان بالإيجاب )٣(فيجب عليه: إلى أنه لم يصح بحذف الواو، بقولهبن حجر الهيتمياذهب :الثاني

)٤(الاستقصاءكما قاله صاحب ،بالواو فلا يجوز حذفها،كزوجتها وقبلت نكاحها له،والقبول

.)٥(ا لمن نازع فيهقتضاه كلام غيرهما خلافً او ،بن معناو 
، وهو ظاهر كلام )٩(، والجمل)٨(والشيخ زكريا الأنصاري،)٧(بن معنا، و )٦(الضياء الغزيوإليه ذهب
وهو ،)١٤(من الشافعيةكل -رحمهم االله–)١٣(بن الصباغا، و )١٢(والعمراني، )١١(، والروياني)١٠(الماوردي

.)١٦(وهو وجه عند الحنابلة؛)١٥(الأقرب إلى أصول المذهب
الجمل المتناسبة الغرض من متكلم واحد لا بد لها من عاطف جامع يدل على كمال بأن عليهواعلل

.)١٧(تصالها وإلا لكان الكلام معها مفلتا غير ملتئما
.الأولالمناقشة عليه في مناقشة أصحاب الرأي سبقتقد 

. ٢٢٤ص/٤جبن عابديناحاشية )١(
.١٤٨ص/٩لابن قدامة جالمغني)٢(
. أي على الجد من تولى طرفي العقد)٣(
، وأما ترجمته  )هـ٦٠٢ت (المارانيلضياء الدين أبي محمد عثمان بن عيسى الاستقصاء شرح المهذبهو كتاب )٤(

).٢٠ص،الخزائن السنية للمنديلي الإندونيسي(.ترجمة الأعلامفي-شاء االلهإن-كاملا، ستأتي 
. ٣٢٠-٣١٩ص/٧جتحفة المحتاج)٥(
.)٣٣٠ص/٦ج(أسنى المطالبنقل الشيخ زكريا الأنصاري عنه في)٦(
. )٣٢٠ص/٧ج(تحفة المحتاجبن حجر الهيتمي عنه في انقل )٧(
.٣٣٠ص/٦ج،لشيخ زكريا الأنصاريلأسنى المطالب)٨(
.١٦٣ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)٩(
.٧٠ص/٩جلماوردي، لالحاوي الكبير)١٠(
.٦٧ص/٩جلروياني، لبحر المذهب)١١(
.١٩٠ص/٩، جلعمرانيلالبيان)١٢(
.٣١٥ص/٥جقوت المحتاجنقل الأذرعي عنه في)١٣(
أيهما شاء، أن يتخير المفتي:عند المتأخرينفتى بهفالم،في المسألةبن حجر الهيتمي والشمس الرملياختلفاقد)١٤(

، ما لم يكن سهوا أو غلطا أو ضعفا النهايةوالتحفةأو جمعا، ولا يجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف 
.)٦٣الفوائد المدنية للكردي، ص(.الحرمينظاهر الضعف، وهو ما قرره علماء 

، والواو العاطفة لكون الكلام غير مفلت، لأنه يتولى ذلك بولايتين فقام فيه مقام وليين، فلا بد فيه من لفظتين)١٥(
.بن الصباغ والماوردي من المتقدميناكما مثل به 

.٧٦ص/٥للرحيباني، جمطالب أولي النهى)١٦(
. ٣٢٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)١٧(
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:، وفيه رأي آخرالمنهاجلم يتعرض لهذه المسألة في شرحه على وأما جلال الدين المحلي ف
، )٢(، والمالكية)١(أن القبول غير محتاج، إذا تولى الجد طرفي العقد من موليتيه، وإليه ذهب الحنفية: الثالث

.)٤(ووجه عند الشافعية،)٣(والصحيح عند الحنابلة
علّلوا عليه بأن القبول غير محتاج؛ لأن قول الجد إذا تولى طرفي العقد في النكاح، فإنه يتضمن الشطرين، 

.)٥(فلا يحتاج القبول بعد الإيجاب
.)٦(عليه بأنه لا بد من التلفظ فيه الإيجاب والقبول؛ لأنه يتولى ذلك بولايتين فقام فيه مقام وليينيناقَش 

.، فيتضمن قوله الإيجاب والقبول)٧(يب بأنه أشبه إذا تقدم الاستدعاءيج
رد بأن الاشتباه بتقدم الاستدعاء إذا تزوج نفسه بامرأة كابن عم المرأة إذا وكلته بتزويجها، وأما مسألتنا يو 

.)٨(في الجد، وهو بمثابة وليـَّينْ، وعنده حق الإجبار على المرأة
بمثابة الولي من الجانبين، إلا أن غايته تولى đما شخص واحد، فيقصد بالعقد قبول يب بأنه إن كان يج

.، كما إذا تزوج نفسه بامرأة)٩(نفسه، فأشبه بتقدم الاستدعاء للعقد
.)١٠(رد بأن وجوب الإتيان بالعبارتين؛ لما حقق فيه من التعبد الراجح إلى لفظ النكاحيو 
: قق بالايجاب به، وذلك بلفظ الإنكاح أو التزويج، بأن يقوليب بأن التعبد بلفظ النكاح قد تحيجو 

زوجتها له، أو أنكحتها له، والقبول أيضا đذا اللفظ، وإنما لم يحتج إلى التلفظ به؛ لتضمن كلام 
.)١١(الجد على الشطرين

الرأي الراجح
هو الرأي موليتيه،القبول غير محتاج، إذا تولى الجد طرفي العقد من القائل بأن الثالثالرأي 

يتضمن الشطرين، فلا يحتاج القبول بعد الإيجاب، فأشبه الراجح، وذلك لقوة أدلته؛ بأن الكلام من الجد

. ٢٢٤ص/٤جبن عابديناحاشية )١(
. ٢٨٣-٢٨٢ص/١للآبي الأزهري، ججواهر الإكليل)٢(
.٧٦ص/٥للرحيباني، جمطالب أولي النهى)٣(
. ٢٧٢ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٤(
. ٢٢٤ص/٤جبن عابديناحاشية )٥(
. ٧٠ص/٩للماوردي، جالحاوي الكبير)٦(
.١٤٨ص/٩لابن قدامة جالمغني)٧(
.١٩٠ص/٩، جلعمرانيلالبيان)٨(
.١٤٨ص/٩لابن قدامة جالمغني)٩(
. ١٤٥ص/١٢جلإمام الحرمين، Ĕاية المطلب)١٠(
. ٢٢٤ص/٤جبن عابديناحاشية )١١(
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. وإليه ذهب فقهاء الحنفية، والمالكية، ووجه عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلةإذا تقدم الاستدعاء،
قبل ةفالراجح منه جواز حذف الواو العاطفالإيجاب والقبول بوأما إن قلنا بوجوب الإتيان 

ا كان أحسن، ولكنه ليس شرطا في العقد؛  đ القبول؛ لأن الإيجاب والقبول قد حصل بغيرها، وإن أتى
لكمال : لأن غايتها الأولوية، ولا يتوقف الصحة عليها، وتعليل من قال بعدم جواز الحذف بقوله

، عندهم بين الإيجاب والقبول وإن لم يكن به على وجه الكمالتصالااهناك أن يدل على تصالا
.ية أو للكمال، ولا يتوقف الصحة عليهاو ولذلك كان غاية إثبات الواو للأول
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بلا إذن، إذا عضل الولي وتعذرت سفهلنكاح المحجور عليه صحة الاختلاف في : السادسالمطلب 
.مراجعة السلطان

تمهيد
منعه إذا ا، رً جْ حَ القاضي، يحَْجُرُ، عليه رَ جَ حَ : يقالمصدر حَجَرَ، المنع، وهو -بفتح الحاء-: الحَجْرُ لغة

.)١(مالهفي من التصرف
سواء أكان المنع قد المالية، أو منع من تصرف خاص بسبب،اتالمنع من التصرف: عند الجمهور:وشرعا

، وعلى لراهن في المرهون لمصلحة المرēنشرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء وعلى ا
المحجور عليه كالحجر على ، أم شرع لمصلحة وغيرهاالمريض مرض الموت لحق الورثة في ثلثي ماله 

.)٣(وعرفه الحنفية بأنه منع من نفاذ تصرف قولي لا فعلي. )٢(، والسفيهاĐنون، والصغير
فَهُ في اللغة ، لغتان، أي صار سفيها،ةً اهَ فَ وسَ ااهً فَ سَ : وبالضم-بكسر الفاء–مصدر سَفِهَ يَسْفَهُ : والسَّ

يحُ الرّ تِ هَ فَّ سَ تَ : يقال، نقص في العقل أصله الخفة والحركة، وهو ضد الحلم؛ اءُ هَ فَ والجمع سُ 
.)٤(هائِ فَ ، والجمع سَ ةٌ هَ ي ـْفِ والمؤنث منه سَ ؛ أي مالت به،جرَ الشّ 

الشافعية، والمراد ، وهو ضد الرشد، أي صلاح الدين والمال عند )٥(هو التبذير في المال: صطلاحااو 
.)٦(أن لا يبذر: أن لا يرتكب محرّما يسقط العدالة، وفي المال: بالصلاح في الدين

: ضْلُ الْمَرْأةَِ عَنِ الزَّوْجِ وَعَ ظلما؛مَنَـعَهَا التَّـزْوِيجَ ، أيعَضَلَ الرَّجُلُ حُرْمَتَهُ عَضْلا: الْعَضْلُ فيِ اللُّغَةِ مِنْ و 
. )٧(دَاءٌ عُضَالٌ أَيْ شَدِيدٌ : ، وَمِنْهُ شْتَدَّ ا: وَأَعْضَلَ الأَمْرُ ؛ضَاقَ : مُ الْمَكَانُ وَعَضَلَ đِِ ؛حَبْسُهَا

.)٨(مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنَ التَّـزْوِيجِ بِكُفْئِهَا إِذَا طلََبَتْ ذَلِكَ وَرَغِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْهُمَا فيِ صَاحِبِهِ : وشرعا
حجر الراهن لحق : خمسة أضرب، وفيه غيرهصلحة شرع لمحجر : النوع الأول: والحجر نوعان

حجر المرتد لحق و ،وحجر العبد لسيده،وحجر المريض للورثة،وحجر المفلس لحق الغرماء،المرēن

. ٣٣١ص/٢جلابن منظور،لسان العرب؛ و٣٣٥صللفيروزآبادي، القاموس المحيط)١(
لابن قدامة، المغني؛ و٥٢٧ص/٤جللرملي،المحتاجĔاية ؛ و١٨٥ص/٥جلابن حجر تحفة المحتاج)٢(

. ٤١٦ص/٦للبهوتي جكشاف القناع؛ و١٩٧ص/٦ج
. ١٩٠ص/٥جللزيلعي،تبيين الحقائق)٣(
. ٢٨٠- ٢٧٩ص/١للفيومي،جالمصباح المنير؛ و٢٢٣٥-٢٢٣٤ص/٦جللجوهري،الصحاح)٤(
. ٣٦٤ص/٣جللمحلي،كنز الراغبين)٥(
. ٤١٤-٤١٣ص/٣جللنووي،روضة الطالبين)٦(
. ٣٠٣ص/٦لابن منظور، جلسان العرب؛ و٤١٥ص/٢جللفيومي، المصباح المنير)٧(
. ٢٥٨ص/٤جللشربيني الخطيب،مغني المحتاج)٨(
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:والثاني، حجر اĐنون:أحدها: ثلاثة أضربوفيه حجر شرع لمصلحة نفسه،: النوع الثاني؛ و المسلمين
وأما المحجور عليه المقتضى لنصب الولي في النكاح؛ .)١(حجر السفيه المبذر:والثالث، حجر الصبي

.)٢(وهي الصغر، والجنون، والسفه، والرق: لنقصان فيه وقصور في النظر والأهلية أربعة
فِيْهُ المحجور عليه فالمشهوروأما ،لأَنَّ الحَْجْرَ عليه لنقصانهالنكاح؛ أنه لاَ يلَِي عند الشافعيةالسَّ
وللسفه .)٣(لأنه كامل النظر في مصالح النِّكَاحِ، وإنما حُجِرَ عَلَيْهِ لئَلاَّ يضيع ماله؛أنه يلي: وفيه وجه
حسي وهو التبذير في ماله، وحكمي وهو من بذر بعد رشده، ولم يحجر عليه، ويسمى أيضا : حالتان

ماله في مؤن النكاح، فلا بد لئلا يفني؛ حجر على السفيه الحسيوإنما . )٤(بالسفيه المهمل، فهو كالرشيد
، وتعليل إذن الولي فيه؛ لأنه مكلف صحيح )٥(وقد زال المنع بالإذنله من مراجعة الولي حفظا لماله، 

وذلك إن كان به من النكاح حاجة، بأن يتوثب على النساء لفرط الشهوة، أو يحتاج إلى خادم . )٦(العبارة
جاز أن يعقد له النكاح على من الولي جه لوليه أن يزوجه، فإن زوّ وخدمة النساء له أرفق به، فيجوز 

، ولا )٧(ستئذانه فيه، وإن أذن له الولي في التزويج ليتولاه السفيه نفسه جازايختارها من الأكفاء، ولا يلزمه 
.)٨(يجوز للولي أن يقبل له النكاح دون أمره؛ لأنه حر مكلف

بلغ سفيها، والقاضي أو منصوبه إن بلغ رشيدا ثم طرأ والمراد بالولي هنا الأب ثم الجد إن 
نما تشمل على كل المحجور عليه لا يستقل بنكاح، بل يقتصر بالسفه في هذه المسألة، وإولا.)٩(السفه

والإذن في . ؛ وذلك لأن المعنى في السفيه موجود أيضا في حق غيره)١٠(ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي
.)١١(متناعه لغير مصلحةاهذه المسألة، يكون من وليه الشامل للحاكم عند فقد الأصل أو 

. ٤٠٨ص/٣جللنووي،روضة الطالبين)١(
. ١١ص/٨جللرافعي،الشرح الكبير)٢(
.٥٥١ص/٧، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)٣(
.٣٦٤ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي؛ و٣٩٥ص/٦جللرملي،Ĕاية المحتاج)٤(
. ٢٨٢ص/٤جللشربيني الخطيب،مغني المحتاج)٥(
. ١٣٧ص/٧جللدميري،النجم الوهاج)٦(
. ٦٨-٦٧ص/٩جللروياني،بحر المذهب)٧(
. ١٧ص/٨جللرافعي،الشرح الكبير)٨(
. ٧٢ص/٣جلابن قاضي شهبة،بداية المحتاج)٩(
. ٣٦٤ص/٣جللمحلي،كنز الراغبين)١٠(
. ٣٤٠ص/٧جلابن حجر تحفة المحتاج)١١(
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فإذا عضل الولي، فإنه لا يخرج بمنعه مرة من الولاية لأنه صغيرة، فإذا أذن الحاكم يصح قطعا عند 
، هل يصح نكاحه السلطان، ولو تعذرت مراجعة )١(الشافعية، ولو تزوج من غير مراجعة الحاكم لم يصح

.فهو محل بحثبلا إذن أم لا؟
صورة المسألة

هل وذلك بعد عضل وليه وتعذرت مراجعة السلطان،نكح رجل محجور عليه لسفه بلا إذن،
النكاح باطل أو لا؟
تحرير محل النزاع

ستأذنه فمنعه اإلى أن نكاح السفيه المحجور عليه في المال، باطل، وكذا إن )٢(ذهب الشافعية
لمصلحته، وأما لغير مصلحته أو عضل فيه، وأذن الحاكم فإنه يصح قطعا، فلو تزوج في هذه الحالة من 

الأربعة في صحة النكاح إذا عضل المنهاجختلف شراح او . )٣(غير مراجعة الحاكم لم يصح على الأصح
ن الكلام عند عدم بأ)٥(الشروانيوبينّ ، هل يبطل عقده أو لا؟ )٤(فيه الولي وتعذرت مراجعة الحاكم
التحكيم، وأما معه فينبغي أن يجوز

سبب الخلاف
وأما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل حاجة السفيه المحجور عليه متحقق في هذه الحالة دون 

فمن قال إن الحاجة لا تتحقق وحده، بل يحتاج إلى إذن ذهب إلى أن نكاحه )٦(إذن الولي أو لا؟
ا تتحقق ولو بدون إذن في هذه الحالة، ذهب إلى أن نكاحه صحيح إذا )٧(باطل Ĕنتهى إلى ا؛ ومن قال إ

أو يقال هل الحجر يطلق في كل حال السفيه أو لا؟ فمن قال إنه يطلق في كل حاله . )٨(خوف العنت
ن ؛ ومن قال إنه في حال دون حال، حسب حالة السفيه، فإن كا)٩(ذهب إلى أن نكاحه باطل مطلقا

.)١٠(ينتهي إلى خوف العنت فيصح نكاحه، وإذا لم ينته إليه فباطل

. ١٢٤١ص/٣جلابن الملقن،عجالة المحتاج)١(
. ٣٨١صمنهاج الطالبين)٢(
. ١٢٤١ص/٣جلابن الملقن،المحتاجعجالة )٣(
.٧٤ص/٣جلابن قاضي شهبة، بداية المحتاج)٤(
. ٣٤٠ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٥(
.٥٧ص/١٢ج، مام الحرمينلإĔاية المطلب)٦(
. ٣٩٩ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٧(
. ٣٤٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٨(
. ٣٩٩ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٩(
. ٣٤٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)١٠(
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:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
: قال جلال الدين المحليفذهب جلال الدين المحلي وشمس الدين الرملي إلى أن نكاحه باطل، : الأول

؛ أطلق البطلان في النكاح بلا إذن، أي أنه )٢()١(ق بينهمافيفرّ لو نكح السفيه بلا إذن فباطل،
لو نكح السفيه بلا إذن فنكاحه باطل؛ لإلغاء عبارته، فيفرق بينهما، نعم : وقال الشمس الرملي

لو تعذرت مراجعة الولي والحاكم وخشي العنت جاز له الاستقلال بالنكاح حينئذ، على ما بحثه 
.)٣(الوالد بخلافهبن الرفعة كامرأة لا ولي لها بل أولى، لكن أفتى ا

وإمام ،المنهاجمن شراح )٧(، والكوهجي)٦(، والدميري)٥(بن النقيبا، و )٤(الزركشيوإليه ذهب
، )١٤(بن المقريا، و )١٣(والإسنوي)١٢(، والأردبيلي)١١(، والنووي)١٠(، والرافعي)٩(، والغزالي)٨(الحرمين

المعتمد كل من الشافعية، وهو -رحمهم االله–)١٧(، والجمل)١٦(، والرشيدي)١٥(والرملي الكبير
. )١٨(في المذهبعليه والمفتى به عندهم؛ لاتفاق الشيخين 

كما لو ،)٢٠(ثبوت الحجر يمنع من جواز التصرف في العقدو ،)١٩(محجور عليهبأن السفيهعللوا عليه 

. )٧/٣٤٠حاشية الشرواني، ج. (أي بين السفيه والمنكوحة بلا إذن)١(
. ٣٦٦ص/٣جكنز الراغبين)٢(
. ٣٩٩ص/٦جĔاية المحتاج)٣(
.٩٤ص/٢جالديباج)٤(
.٣٨١ص/٥جالمنهاجالسراج على نكت )٥(
.١٤١ص/٧جالنجم الوهاج)٦(
.٢١٣ص/٣جزاد المحتاج)٧(
.٥٧ص/١٢ج، مام الحرمينلإĔاية المطلب)٨(
.٩٥ص/٥ج، للإمام الغزاليالوسيط)٩(
.١٩- ١٨ص/٨، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)١٠(
.٤٤١-٤٤٠ص/٥جللنووي، روضة الطالبين)١١(
.٣٩٢ص/٢جللأردبيلي، الأنوار)١٢(
.٨٧ص/٧جالمهمات)١٣(
.١٦٤ص/٢جروض الطالب)١٤(
.٣٥٦ص/٥جحاشيته على أسنى المطالب)١٥(
. ٣٩٩ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )١٦(
.١٧٤ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)١٧(
.٣٦صلمحمد الكردي، الفوائد المدنية)١٨(
.٢٦٧ص/٥ج،لبغويلالتهذيب)١٩(
.٧٢ص/٩جلماوردي، لالحاوي الكبير)٢٠(
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يِّدُ  .)١(العبد بنفسه إذا لم يأذن له السَّ
في حالة وجود الولي أو السلطان، وأما الحال في المسألة عضل الولي مع المذكوربأن التعليل يناقَش عليه 

تعذُّر مراجعة السلطان أو تعذر مراجعتهما، فلذلك إذا أوجب عليه النكاح بأن خاف على نفسه 
؛ وأما تخريجه على تزويج العبد بغير إذن سيده ففيه نظر؛ لأن )٢(العنت، فالنكاح صحيح، وإلا فلا

.ملك للسيد، والسفيه مكلف حرالعبد 
نتهى إلى خوف العنت اإذا بن حجر الهيتمي والشمس الرملي إلى أنه النكاحه صحيحاذهب : الثاني

لإلغاء عبارته، فيفرق لو نكح السفيه بلا إذن فنكاحه باطل؛ : بن حجر الهيتمياقال عليه، ف
فالأصح صحة نكاحه كامرأة لا ولي لها إذا لم ينته إلى خوف العنت، وإلا : بن الرفعةاقال بينهما، 
لو عضله الولي، وتعذرت مراجعة السلطان، يفرق بينهما، : قال الشربيني الخطيبو ؛ )٣(بل أولى

، وإلا فيصح نكاحه، وهو أولى من المرأة في إذا لم ينته إلى خوف العنت: بن الرفعةاومحله كما قال 
.)٤(المفازة لا تجد وليا

من )٩(بن مطيرا، و )٨(بن قاضي شهبةا، و )٧(، والغمراوي)٦(بن الملقنا، و )٥(الأذرعيوإليه ذهب
)١٣(والشبراملسي،)١٢(والقليوبي، )١١(زكريا الأنصاريوالشيخ ، )١٠(بن الرفعةاو ،المنهاجشراح 

عند ذهبالمهو ، و )١٤(هذا يتفق مع ما ذهب إليه الإماميةو ؛من الشافعية-رحهم االله-
.)١٥(الحنابلة

.١٩ص/٨، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)١(
. ٣٩٩ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )٢(
. ٣٤٠ص/٧جتحفة المحتاج)٣(
. ٢٨٥ص/٤جمغني المحتاج)٤(
.٣٦١ص/٥جقوت المحتاج)٥(
.١٢٤١ص/٣جعجالة المحتاج)٦(
.٣٧١صالسراج الوهاج)٧(
.٧٤ص/٣جبداية المحتاج)٨(
.٢٣٣ص/٣جالديباج)٩(
. ٢٨٥ص/٤جمغني المحتاجنقل الشربيني الخطيب عنه في)١٠(
.٣٥٦ص/٥جأسنى المطالب)١١(
.٣٦٥ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)١٢(
. ٣٩٩ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )١٣(
.٢١٥- ٢١٤ص/٤للحلي، جشرائع الإسلام)١٤(
.١٨٨ص/٩لابن قدامة، جالمغني)١٥(
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: ما يليتعليلين، كبعللوا عليه 
.)٢(ودفعا لما يلحقه من الضرر الدنيوي والأخروي، )١(صيانة له عن الوقوع في الزنا: أولا
ستوفى دينه استيفاؤه بنفسه كما لو افصح ،فحقه متعين فيه،حتاج إلى النكاحااأنه إذ: ثانيا

لأنه إتلاف لماله في غير ؛فإن عدمت الحاجة لم يجز،ستيفائهامتناع وليه من االحال عند 
.)٣(فائدة

:في المسألة رأيان آخران
، )٤(صحيح سواء أذن الولي أو لم ياذن، وإليه ذهب الحنفيةسفهأن نكاح المحجور عليه ل:الثالث

.)٦(، والظاهرية)٥(والزيدية
، وإن قلنا أنه يحجر )٨(الرشيد في التصرف، وهو مكلف كغيره من )٧(لا يحجر عليهعللوا عليه بأن السفيه

.)٩(صلحة محضةلم؛ لأنه إذن د المالصلم يشُرع لقِالنِّكاح ففي المال
ْ وƅََ ﴿: ؛ لقوله بأن السفيه يحجر عليهيناقَش عليه ĵŹَŧَءَٓ ٱźُĻİُۡĻا Ġŏɉ űُȲَُůٰʆَŲۡ

َ
ُ ٱƲِğů ŮَšَŁَ ٱأ ğĬĵųٰٗɱَِũ űۡȲَُů

وَ رۡزűŸُźُũُۡ ٱوَ  ĵŹَžِȯٱ ۡűŸُźŏُȱۡĵŦٗوŋُšۡ ğŲ ƅٗźَۡũ űۡŹَُɉ ْاźُɉźُũَى االله )١٠(﴾وĔ الأولياء إذا كان أولادهم سفهاء
أن يدفعوا أموالهم أو بعضها إليهم؛ لما كان في ذلك من - لا يستقلوا بحفظ المال وإصلاحه-

ْ ٱوَ ﴿:؛ وقوله )١١(الإفساد ْ ǖَٰɮََȎٰۡ ٱźُŰļَȨۡا إذَِا źŤَُŰَķا Ģ ğƲńَحَ ٱǾَِّȍ َŦ اŉٗőُۡر űۡŹُŶِۡŲّ űļُŏَۡȸنِۡ ءَاıŦَĭ ْ إűِۡŹۡȎَِ دźšُȯَۡآ
 ۖűۡŹَُɉٰʆَŲۡ

َ
بدفع الأموال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد، وإذا ثبت بموجب هذه ، أمر االله )١٢(﴾أ

. ٣٩٩ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )١(
.٢١٥ص/٤، جللحسينيشرح شرائع الإسلام)٢(
.١٨٨ص/٩لابن قدامة، جالمغني)٣(
.٨٣ص/١٠للكاساني، جبدائع الصنائع)٤(
.٣٧٥ص/٦للعنسي، جالتاج المذهب)٥(
.١٤٠ص/٧لابن حزم، جالمحلى بالآثار)٦(
.٣٧٥ص/٦للعنسي، جالتاج المذهب)٧(
.١٤٠ص/٧لابن حزم، جالمحلى بالآثار)٨(
.٤٥٢ص/٣للبهوتي جكشاف القناع)٩(
.٥الآية : سورة النساء)١٠(
.١٦٠ص/٩لفخر الدين الرازي، جالتفسير الكبير)١١(
.٦من الآية : سورة النساء)١٢(
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الآية أنه لا يجوز دفع المال إليهم حال صغرهم وسفههم، وجب ألا يجوز تصرفهم حال الصغر 
.)١(والسفه

وإذا بلغ رشيدا يدفع إليه ،أن الصبي إذا بلغ سفيها يمنع عنه مالهبأن الآيتين تدلان على جيبأ
.)٢(حاله وحال الرشيد في التصرفات سواء، وأما ماله

حال صغرهم وسفههم، وجب ألا يجوز بأنه إذا ثبت بموجبهما ألا يجوز دفع المال إليهمرد يو 
فلا يحسن لأَنَّ الحَْجْرَ عليه لنقصانه،في ذلك من الإفساد، و ؛ لما )٣(تصرفهم حال الصغر والسفه

.)٤(قد يتعلق باِلْفِسْقِ كما يتعلق بالتَّبْذِيرِ ، و أن يفوض إليه أمر غيره
.)٥(ين، وخلاف الغي فقطليس الرشد فيه إلا الدِّ بأنه يب يج
فسر : )٧(الشربيني الخطيب، وقال )٦(صلاحا في العقل والدين: رد بأن الحسن وقتادة فسرا الرشديو 
.بن عباس وغيره بأنه صلاح في الدين والمال جميعاا

لأنه وإن كان القصد ؛ لأنه إذن مصلحة محضة، فيه نظر؛ د المالصلم يُشرع لِقالنِّكاح : وقولهم
لغير المال إلا أنه يوجب المال فيه من المهر والنفقة، ولذا علل من قال بحجر السفيه في النكاح؛ 

، )٨(يفنى ماله في مؤن النكاح، فلا بد له من مراجعة الولي حفظا لماله، وقد زال المنع بالإذنلئلا 
ستوفى استيفاؤه بنفسه كما لو افصح ،فحقه متعين فيهوخاف العنت،حتاج إلى النكاحااأنه إذو 

لأنه إتلاف لماله في غير ؛فإن عدمت الحاجة لم يجز،ستيفائهامتناع وليه من ادينه الحال عند 
.)٩(فائدة

.)١٠(، وإليه ذهب المالكيةبلا إذن، موقوف على إذن الوليسفهأن نكاح المحجور عليه ل:الرابع
ولكنه محجور عليه لسفه، فتصرفه لما فيه المال كالنكاح بما يجب عليه من مهر حرأنه مكلفبوا عليهعلل

.١٦٣ص/٩لفخر الدين الرازي، جالتفسير الكبير)١(
.٨٣ص/١٠للكاساني، جبدائع الصنائع)٢(
.١٦٣ص/٩لفخر الدين الرازي، جالتفسير الكبير)٣(
.٥٥١ص/٧، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)٤(
.١٤٩ص/٧، جلابن حزمالمحلى بالآثار)٥(
.٣٧ص/٥، جللقرطبيالجامع لأحكام القرآن)٦(
.١١٣-١١٢ص/٣جمغني المحتاج)٧(
. ٣٤٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٨(
.١٨٨ص/٩لابن قدامة، جالمغني)٩(
.٤٥٧ص/٣جسم العبدري، الأبي القالتاج والإكليل)١٠(
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.)١(ل، وإن رده بطنفذوليه فإن أجازه ونفقة، إذا عقده فهو موقوف
بأن ذلك في حالة وجود الولي أو السلطان، والمسألة عند عضل الولي وتعذرت مراجعة عليهش يناقَ 

عليه النكاح بأن خاف في نفسه العنت، فالنكاح ويجبالسلطان أو تعذرت مراجعتهما معا،
حقه لأن ؛)٢(صحيح ولا يتوقف على إذن في هذه الحالة صيانة على الوقوع في الزنا، وإلا فلا

متناع وليه من استوفى دينه الحال عند استيفاؤه بنفسه كما لو افصح هذه الحالة،متعين في
.)٣(ف لماله في غير فائدةلأنه إتلا؛فإن عدمت الحاجة لم يجز،ستيفائها

الرأي الراجح
إذا عضل الولي وتعذرت مراجعة بلا إذنسفهبأن نكاح المحجور عليه لالقائلالأولالرأي 

نتهى إلى خوف العنت، وإلا فلا يصح، وهو الرأي الراجح؛ وذلك لقوة أدلته، االسلطان صحيح إذا 
فحقه ودفعا لما يلحقه من الضرر الدنيوي والأخروي، وإن خاف العنت صيانةً له عن الوقوع في الزنا، 

فإن عدمت ،ستيفائهامتناع وليه من استوفى دينه الحال عند استيفاؤه بنفسه كما لو افصح ،متعين فيه
بن قاضي شهبة، ابن الملقن، والغمراوي، و اوإليه ذهب ، لأنه إتلاف لماله في غير فائدة؛الحاجة لم يجز

من ، والقليوبي، والشبراملسيربيني الخطيببن حجر الهيتمي، والشاالأنصاري، و زكريامطير، والشيخبن او 
.وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الإمامية، والمذهب عند الحنابلةالشافعية، فقهاء

وهذا الرأي جمع فيه بين الرأي الثاني والثالث، حيث لم يصح مطلقا في الثاني، وصححه مطلقا 
حالة وجود الولي أو السلطان عند عضل في ، فلم يصح في هذا الرأي نكاح المحجور عليه لسفه لثفي الثا

الولي، وإن تعذرت المراجعة إلى أحدهما وهو محتاج إليه بأن خاف العنت إن لم يتزوج، فيجوز له النكاح، 
قال : م القيامةبالكثرة يو وصح العقد، مراعاة لمصلحتهما ولمصلحة الولد حيث تباهى رسول االله 

.)٤(فَإِنيِّ مُكَاثرٌِ بِكُمْ الأْمَُمَ يوم الْقِيَامَةِ : رسول االله 

.٤٥٧ص/٣سم العبدري، جالأبي القالتاج والإكليل)١(
. ٣٩٩ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )٢(
.١٨٨ص/٩لابن قدامة، جالمغني)٣(
.)٥٧(، وقد سبق تخريجه في صالحديث صحيح)٤(
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أو لا يرثها، أو أن ،أن لا ترثهفي صلب العقد شرط صحة النكاح إذا الاختلاف في : السابعالمطلب 
.ينفق عليها غيره

تمهيد
. )١(، ويجمع على شروطلتزامهاإلزام الشيء و : لغة- بسكون الراء- طُ رْ الشَّ 

وعرفه البيضاوي في .)٢(، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتهما يلزم من عدمه العدم: اصطلاحاو 
، فإن تأثير الزنا في توقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده، ومثل له بالإحصانما يبأنهالمنهاج

.)٣(؛ لأن البكر قد تزنيلرجم متوقف عليه، وأما نفس الزنا فلاا
وهمزته أصلها ،ة من كل شيءوالبقيّ ؛توارثه الآخر عن الأول،مر القديموالأ؛لُ صْ الأَ : في اللغةثُ رْ الإِ وأما

ويطلق ا،ثً رْ ا وإِ اثً رَ ي ـْومِ ةً اثَ رَ ا ووِ ثً رْ فيهما، وَ -بالكسر–هُ ثُ رِ أَ ،يءُ الشّ تُ ثْ رِ وَ : ، كما يقال)٤(واو
. )٥(والتراثثوْ رُ وْ مَ لْ ويطلق ويراد منه اَ ،نتقال الشيء من قوم إلى قوم آخريناالإرث ويراد منه 

أو ،لقرابة بينهما؛ذلكحق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان لههو: صطلاحالافيو 
.)٦(، كالزوجيةنحوها

،اتٌ قَ فَ ن ـَو اقٌ فَ نِ :، وجمع النفقةتْ دَ فَ ن ـَ، أياقً فَ ن ـَمُ اهِ رَ الدَّ تِ قَ فِ نَ : يقالسم من مصدر نفَِقَ، ا: النفقة لغة 
كثر أي:ااقً فَ ن ـَةُ أَ والمرْ ةُ عَ لْ السِّ تِ قَ فَ ، ون ـَهُ تُ يْ ن ـَف ـْأَ : هُ تُ قْ فَ ن ـْ، وأَ نيَِ فَ أياقً فَ ن ـَءُ يْ الشَّ قَ فِ نَ : ويقال

.)٧(طلاđا وخطاđا
نفقة تجب للإنسان على نفسه، ونفقة : الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير، وهي قسمانهي: وشرعا

.)٨(النكاح، والقرابة، والملك: وجوđا ثلاثةمتجب على الإنسان لغيره، و 
، فإن الشرط إنما يؤثر إذا وجد في اب والقبولوالمراد بصلب عقد النكاح، الصيغة، وهي الإيج

.)٩(صلب العقد من العاقدين

. ٣٠٩ص/١للفيومي جالمصباح المنير؛ و٦٠٦-٦٠٥صللفيروزآبادي القاموس المحيط)١(
. ٢٠ص/٢مصر، ج-طبع بمطبعة مصطفى الباب الحلبيشرح المحلي على جمع الجوامع)٢(
. ٥١٢- ٥١٠ص/١للإسنوي، جĔاية السول)٣(
. ١٥٥ص/٥للزبيدي، جتاج العروس؛ و٢٧٠ص/١للجوهري جالصحاح)٤(
. ١٦ص/١يم بن عبد االله الفرضي، جلإبراهالعذب الفائض شرح عمدة الفارض)٥(
. ٣٠دمشق، ص- طبع بدار القلمحاشية البقري على شرح المارديني على متن الرحبية)٦(
. ٦١٨ص/٢للفيومي، جالمصباح المنير)٧(
. ١٤٩ص/٥للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)٨(
. ١٥٠ص/٦لابن النقيب، جالسراج على نكت المنهاج)٩(
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لكن لا ،وإن تعلق به؛فهو لغو،كأن لا تأكل إلا كذاإن لم يتعلق به غرض،الشرط في النكاحو 
أو ،أو يتزوج عليها إن شاء،أو يتسرى،أو يقسم لها،بأن شرط أن ينفق عليها،يخالف مقتضى النكاح

شرط ما يخالف مقتضاه وإن . فهذا لا يؤثر في النكاح ولا في الصداق،أو لا تخرج إلا بإذنه،يسافر đا
سواء كان لها بأن شرط ،فيفسد الشرط،ما لا يخل بالمقصود الأصلي من النكاح:أحدهما:فهو ضربان

أو كان عليها ،أو أن تخرج متى شاءت،أو لا يسافر đا،أو لا يطلقها،أو لا يتسرى،أن لا يتزوج عليها
ثم فساد الشرط لا ، أو لا ينفق عليها،أو يجمع بين ضراēا وبينها في مسكن،بأن شرط أن لا يقسم لها

ما يخل بمقصود :الضرب الثانيو .وأما الصداق فيفسد ويجب مهر المثل،يفسد النكاح على المشهور
.)١(هذا هو المفتى به عند الشافعية، ، فيبطل النكاحالنكاح كشرطه أن يطلقها أو لا يطأها

لمنافاته لوضع النكاح من الدوام ؛، فسدفي صلب العقد خيارا في النكاحأحد الزوجين و شرط لو 
ولا يصحالصداق لا يؤثر في النكاح،فسادلأن؛أو شرط خيارا في المهر فالأظهر صحة النكاح،واللزوم
حلة فلم بل فيه شائبة الن،ض للعوضيةلأن الصداق لم يتمحّ يجب عليه مهر المثل؛في الأظهر، فالمهر

يفسد :والثالث؛فيثبت لها الخيار،لأن المقصود منه المال كالبيع؛يصح المهر أيضا:والثاني؛يلق به الخيار
. )٢(لفساد المهر أيضا؛النكاح

ا، ولا ترثه، أو أن ينفق عليها غيره، وهذه الشروط تتصور في أن لا يرثهومن الشروط في العقد 
عضاء في مجلس الشعب، أو تدير شركة كبيرة دونه، الأكذات منصبالحاضر بأن تكون المرأة وقتنا 

؟النكاحةصحؤثر في هذه الشروط تهل فتخاف أن تكون الشركة في يده، أو أن لها أموالا كثيرة دونه، 
صورة المسألة

ا، ولا ترثه، أو أن ينفق عليها غيره، هل يصح إذا شرط أحد الزوجين في صلب العقد أن لا يرثه
نكاحهما أو لا؟ 

تحرير محل النزاع
الشروط وأما،بطل النكاحيبدون سبب،النكاحفي يار الخعلى أن شرط )٣(تفقت الشافعيةا
وإن خالف مقتضاه ؛ النكاح والمهرةصح، فشرطه فاسد مع قتضى النكاح أو لم يتعلق به غرضبمالموافقة

، وإن أخل الشرط بمقصود النكاح الأصليوالمهر؛وفسد الشرط،صح النكاح، بمقصوده الأصلييخلَّ ولم 

. ٥٨٩-٥٨٨ص/٥جللشمس الرملي Ĕاية المحتاج؛ و٢٥٤-٢٥٣ص/٨جللرافعي، الشرح الكبير)١(
. ٥١٥ص/٦جللشمس الرملي Ĕاية المحتاج؛ و٤٥٣ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٢(
. المرجع السابق، نفس المكان)٣(
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بطل النكاح
)١(

لا ترثه، أو أن ينفق عليها غيره، هل شتراط أن لا يرثها، أوافي المنهاجختلف شراح ا، و 

فلو تزوج كتابية أو أمة على أن لا ،في غير الكتابية والأمةهومحليبطل النكاح أو يصح مع فساد الشرط؟ 

؛فباطل،وإن أراد مطلقا،لأنه تصريح بمقتضى العقد؛صح النكاح،فإن أراد ما دام المانع قائما،يرثها

تنزيلا ،ويحتمل البطلان،لأن الأصل دوام المانع؛فالأوجه الصحة،وإن أطلق،لمخالفته لمقتضى النكاح

للمطلق على أن لا يفعل
)٢(

.

الخلافسبب 
أن لا يرثها، ولا ترثه، وأن ينفق عليها –أما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل هذه الشروط 

تخل بمقصود النكاح الأصلي أو لم يخل؟ فمن قال إĔا تخل بمقصود النكاح الأصلي، ذهب إلى أن-غيره

النكاح باطل
)٣(

ا لا تخل به، ذهب إلى أن النكاح صحيح، والشروط ف Ĕاسدة؛ ومن قال إ
)٤(

.

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
تفق شمس الدين الرملي والشربيني الخطيب على أنه لو شرط في صلب عقد النكاح أن لا ترثه أو لا ا

عن الحناطيالشيخاننقل: يرثها، أو أن ينفق عليها غيره، بطل النكاح، فقال الشمس الرملي

وإن صحح ،أو ينفق عليها غيره،المقري ما لو شرط أن لا ترثه أو يرثهابن اوجزم به بطلان النكاح

البلقيني الصحة وبطلان الشرط
)٥(

أو أنه لا ،أĔا لا ترثهالزوجلو شرط : وقال الشربيني الخطيب؛

الروضةكما قاله في أصل النكاح،بطل ،أو أن النفقة على غير الزوج،أو أĔما لا يتوارثان،يرثها

وصحح البلقيني الصحة وبطلان الشرط،بن المقرياوجرى عليه ،عن الحناطي
)٦(

.

وإليه ذهب الرافعي
)٧(

، والنووي
)٨(

بن الرفعةا، و 
)٩(

بن المقرياو ،
)١٠(

والقليوبي،
)١١(

، وعميرة
)١٢(

،

. ٤٥٣ص/٧جحاشية الشرواني على تحفة المحتاج)١(

. ٥١٥ص/٦جللشمس الرملي، المحتاجĔاية)٢(

. ٣٧٢ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٣(

. ٤٥٣ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٤(

. ٥١٥ص/٦جĔاية المحتاج)٥(

. ٣٧٢ص/٤جمغني المحتاج)٦(

.٢٥٤ص/٧، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)٧(

.٥٨٩ص/٥جللنووي، روضة الطالبين)٨(

.١٥٠-١٤٩ص/١٣، جبن الرفعةلاكفاية النبيه)٩(

.٢١٧ص/٢ج،بن المقريلاروض الطالب)١٠(

.٤٣٠ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)١١(

.٤٣٠ص/٣جحاشية عميرة على شرح المحلي)١٢(
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والشوبري
)١(

والكوهجي،
)٢(

، وهو المعتمد والمفتى به عندهم؛ لاتفاق الشيخينمن الشافعية

عليه- والنوويالرافعي-
)٣(

الظاهرية؛ وهذا يتفق مع ما ذهب إليه
)٤(

المالكيةكذا ، و 
)٥(

.دخولالقبل 

: ستدلوا عليه بالحديث والمعقولا

 :قال رسول االله : الحديث: أولا
َ
 م
ْ
 ن

َ
 مِ ع

َ
 ل

َ
 ع
َ
 لَ لاً م

ْ
 ي

َ
 س

َ
 لَ ع
ْ
 ي
ِ
 أَ ه

ْ
 م
ُ
 ا ف ـَنَ ر

ُ
 ه
َ
 و

َ
دٌّ ر

)٦(

.

فهو باطل مردود ،ليس عليه أمر رسول االله هذه الشروط المذكورة كل أن  : وجه الدلالة

فلا ،كل نكاح عقد على أن لا صحة له إلا بصحة الشروط المذكورةو ،بنص كلامه 

فليست زوجة،فإذ لا صحة له،صحة له
)٧(

.

يناقش عليه بأن هناك أحاديث تدل على الوفاء بالشروط في النكاح، كما قال رسول االله 

ا : 
َ
ا م
َ
ِ
đ ا
ْ
ْفُـو
 أَنْ تُـو

ِ
ط
ْ
و
ُ
َقُّ الشُّر

 اأَح
َ
ج
ْ
و
ُ
 الْفُر

ِ
 بِه
ْ
لَلْتُم

ْ
تَح
ْ
س

)٨(

، ودل حديث آخر على أن 

ا : الشروط المخالفة للشرع باطلة، فقال 
ً
ام
َ
ر
َ
َلَّ ح

طاً أَح
ْ
 إِلاَّ شَر

ْ
هِم
ِ
ط
ْ
و
ُ
لَى شُر

َ
نَ ع

ْ
و
ُ
م
ِ
ل
ْ
س
ُ
الَْم

لاَلاً 
َ
 ح

َ
َرَّم
 ح

ْ
أَو

)٩(

ا كَ : أيضا، وقال 
َ
 م

َ
و
ُ
 فَـه

ِ
تاَبِ االله

ِ
 ك
ْ
 فيِ

َ
س
ْ
 ليَ

ٍ
ط
ْ
 شَر

ْ
ن
ِ
انَ م

 
ٌ
ل
ِ
اط
َ
ب

)١٠(

، فهذان الحديثان يدلان على أن الشروط المخالفة للشرع باطلة، والبطلان هنا 

.عنه) ٤٣٠ص/٣ج(حاشيته شرح المحليفيالقليوبينقل )١(

.٢٨٨ص/٣جزاد المحتاج)٢(

.٣٦صلمحمد الكردي، الفوائد المدنية)٣(

.٨٦ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار)٤(

.٤١ص/٣للدردير، جالشرح الكبير)٥(

.)١٢٧(متفق عليه، وقد سبق تخريجه في ص)٦(

.٨٧ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار)٧(

كتاب الشروط؛ باب الشروط في المهر عند عقدة ) ٣٨٤ص/٥ج(صحيحهمتفق عليه، رواه البخاري في )٨(

باب الوفاء بالشروط في : كتاب النكاح) ١٦٩٩ص/٩ج(صحيحه؛ ومسلم في ٢٨٢١النكاح، حديث رقم 

.، عن عقبة بن عامر ١٤١٨-٦٣النكاح، حديث رقم 

؛ ١٤٢١٠باب الشروط في النكاح، حديث : كتاب النكاح) ٢٤٨ص/٧ج(سننه الكبرىرواه البيهقي في )٩(

المعجم ؛ والطبراني في ٣٥٩٦باب في الصلح، حديث : كتاب الأقضية) ٣٣٢ص/٣ج(سننهوأبو داود في 

المستدرك؛ والحاكم في ٣٠، حديث عمرو بن عوف بن ملحة المزنيسمه افي باب من ) ٢٢ص/١٧ج(الكبير

دار الكتب (أسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتبفي بن درويشا، وقال ٢٣٠٩حديث ) ٥٧ص/٢ج(

وحسنه ،بن حزم وعبد الحقاوضعفه ،وعلق البخاري منه جازما به،رواه جماعة: )٢٨٩بيروت، ص-العلمية

.هو ركن في الكذب:قال الشافعي،موضوع:بن حبان لهاقال ،الأسلميبن زيد لأن فيه كثير ؛الترمذي

شترط شروطا في البيع اباب إذا : كتاب البيوع) ٤٦٣ص/٤ج(صحيحهأخرجه الشيخان، رواه البخاري في )١٠(

باب إنما الولاء لمن أعتق، : كتاب العتق) ١٨٥٠ص/١٠ج(صحيحه؛ ومسلم في ٢١٦٨لا تحل، حديث رقم 

..، من حديث عائشة ١٥٠٤-٨حديث رقم 
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وهو الاستمتاع على ،ل بالمقصود الأصلي من النكاحتخلا للشروط لا للعقد؛ لأن الشروط

التناسل المتوقف على الوطء، و سبيل الدوام
)١(

تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ، وهي 

العقدفلم يبطل،ذكره ولا يضر الجهل به
)٢(

.

تخل بمقصود النكاحأن هذه الشروط: المعقول: ثانيا
)٣(

، كشرطه أن يطلقها أو لا يطأها،  

والشروط التي تخل بمقصود النكاح يبطله
)٤(

.

إذ كيف يتعقل فرق بين نفقة لها،شرط أن ينفق عليها غيره كشرط ألا عليه بأن نوقش

وما يتعقل من فرق بين ذلك خيال لا ؟شرط عدم النفقة من أصلها وشرط كوĔا على الغير

أثر له
)٥(

وقد سبق أن شرط عدم النفقة باطل والنكاح صحيح، وأما الإرث فهو لازم ،

لذات النكاح
)٦(

لشرط، فلا يخل بالمقصود الأصلي من النكاح، فيصح النكاح ويبطل ا
)٧(

.

بأنه قد فرق بأن الشرط على عدم النفقة أهون من شرطها على الأجنبي، فإنه أجيب عليه

عهد سقوط النفقة عن الزوج، ولم يعهد وجوđا على الأجنبي
)٨(

، فيكون الحكم بينهما 

فنفيه ،أعظم غاية للنكاحوأما الإرث فهو مختلف، فيبطل العقد في شرطها على الأجنبي؛

مساو لنفي نحو الوطء
)٩(

.

على الزوجسقاط حقوقإرد بأن الفرق في النفقة لا أثر له؛ لأن أقصى ما يكون فيه أنه يو 

نعقادهاتجب بالعقد قبل 
)١٠(

أعظم الإرث فهو سواء أوجبها على الغير أم لا؛ وأما قولهم بأن

إذ قد ،من النكاح الإرثإذ لا يلزم ، ممنوع؛ فنفيه مساو لنفي نحو الوطء،غاية للنكاح

نفي و ،بخلاف الوطء فإنه لازم لذات النكاح وإن منع منهأو قتل،رق أو كفر:نحو،يمنعه

.٢٤٥ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)١(

.٤١١ص/٣للبجيرمي، جالتجريد لنفع العبيد)٢(

.٥٠١ص/٦ج،لشيخ زكريا الأنصاريلأسنى المطالب)٣(

. ٢٥٣ص/٨جللرافعي، الشرح الكبير)٤(

. ٤٥٣ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٥(

.نفس المرجع السابق)٦(

.٢٤٥ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)٧(

. ٤٥٣ص/٧جحاشية الشرواني على تحفة المحتاج)٨(

. ٤٥٣ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٩(

.٢٥٠ص/٩لابن قدامة، جالمغني)١٠(
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بأن المقصود من شرع النكاح التناسل المتوقف ،نحو النفقة والوطءويفرق بين،النفقة كذلك

فكان قصده أصليا وقصد غيره تابعا،دون نحو النفقة،على الوطء
)١(

.

عننقل الشيخان : بن حجر الهيتمي إلى أن النكاح صحيح والشرط باطل، بقولهاذهب : الثاني

وفي قول يصح :ثم قالا،أو أن ينفق عليها غيره،يرثهالا أو أن ،لو شرط أن لا ترثههالحناطي أن

أي ،لأن الشرط المذكور لا يخل بمقصود العقد؛وهذا هو الأصح:قال جمع متأخرون،ويبطل الشرط

وهو الاستمتاع
)٢(

.

الأذرعيوإليه ذهب
)٣(

والبلقيني،المنهاجمن شراح 
)٤(

، والشيخ زكريا الأنصاري
)٥(

الجملو ،
)٦(

والبجيرمي
)٧(

والحلبي،
)٨(

الحنفيةكل من الشافعية؛ وهذا يتفق مع ما ذهب إليه-رحمهم االله–
)٩(

 ،

والحنابلة
)١٠(

، والزيدية
)١١(

، والإمامية
)١٢(

، والإباضية
)١٣(

، والمالكية
)١٤(

. بعد دخول الزوج عليها

:بالحديث والمعقولوا عليهستدلا

 :قال رسول االله : الحديث: أولا
ْ
ن
ِ
ا كَانَ م

َ
تَ م

ِ
 ك
ْ
 فيِ
َ
س
ْ
 ليَ
ٍ
ط
ْ
 ابِ شَر

ِ
 ف ـَاالله

ُ
 ه
َ
 و

َ
 ب

ِ
 اط
ٌ
ل

)١٥(

.

الحديث صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب االله أن : وجه الدلالة
)١٦(

 ،

لا يؤثر في العقد؛ لأنه ولكن، العقديقتضيهه مخالف لما ليست في الشرع؛ لأنوهذه الشروط

التناسل المتوقف ، و وهو الاستمتاع على سبيل الدوام،لا يخل بالمقصود الأصلي من النكاح

. ٤٥٣ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)١(

. المرجع السابق، نفس المكان)٢(

.٣٥ص/٦جالمحتاجقوت )٣(

.)٥٠١ص/٦ج(أسنى المطالبزكريا الأنصاري عنه في نقل الشيخ )٤(

.المرجع السابق نفس المكان)٥(

.٢٤٥ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)٦(

.٤١١ص/٣جالتجريد لنفع العبيد)٧(

.عنه) ٢٤٥ص/٤ج(ته على شرح منهج الطلابحاشيل فينقل الجم)٨(

.٢٧٤ص/٤جبن عابديناحاشية ؛ و١٧٣ص/٥للسرخسي، جالمبسوط)٩(

.٢٥٢-٢٤٦ص/٩لابن قدامة، جالمغني)١٠(

.٣٦٢للشوكاني، صالسيل الجرار)١١(

.٣٠٤-٣٠٣ص/٤للطوسي، جالمبسوط)١٢(

.٢٨٣-٢٨٢ص/٦لمحمد أطفيش، جشرح كتاب النيل وشفاء العليل)١٣(

.٤١ص/٣للدردير، جالشرح الكبير)١٤(

).١٢٧(متفق عليه، قد سبق تخريجه في ص)١٥(

.١٨٥٤ص/١٠جصحيح مسلم بشرح النووي)١٦(
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على الوطء
)١(

.

ولأĔا تتضمن ،لأĔا تنافي مقتضى العقد؛هذه الشروط كلها باطلة في نفسها: المعقول: ثانيا

لأن هذه ؛أما العقد في نفسه فصحيحو ،لم يصحفنعقاده اسقاط حقوق تجب بالعقد قبل إ

فلم يبطل،لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به،الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد
)٢(

.

ا في صلب العقد؟ اوالنكاح صحيحبأنه كيف يكون الشرط باطلاعليهيناقَش 
َ
ر
ِ
مع أĔما ذكُ

.فيلزم منه بطلان النكاح أيضافإذا كان الشرط باطلا

لا يشترط ذكره ولا ،لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقديب بأنه لا يلزم ذلك؛ يج

، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن ينعقد مع هفلم يبطل،يضر الجهل به

الشرط الفاسد
)٣(

.

.المنهاجأما جلال الدين المحلي فلم يتعرض لهذه المسألة في شرحه على و 

الرأي الراجح
بأنه لو شرط أحد الزوجين في صلب عقد النكاح أن لا ترثه، أو لا يرثها، أو الثاني القائلي الرأ

كلها باطلة في هذه الشروط  لأنأن ينفق عليها غيره، فالنكاح صحيح، والشرط باطل، وذلك لقوة أدلته،

أما و ،لم يصحفنعقاده اسقاط حقوق تجب بالعقد قبل إولأĔا تتضمن ،لأĔا تنافي مقتضى العقد؛نفسها

لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل ،لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد؛العقد في نفسه فصحيح

وهو الاستمتاع على سبيل ،النكاحلا يخل بالمقصود الأصلي من، أو أن هذه الشروط فلم يبطل،به

جمهور الفقهاء من الحنفية، والحنابلة، والزيدية، ذهبوإليه.التناسل المتوقف على الوطء، و الدوام

أوفق وأصلح من والإمامية، والإباضية، والمالكية بعد دخول الزوج عليها، وبعض الشافعية، وهذا الرأي 

لكثرة الوقوع بإضافة الشروط في مجلس العقد مما يؤدي إلى الرأي الأول مراعاة لأمر الزوجين، وذلك

، مجلس العقدمن مغادرēماđذه الشروط بعدلو قيل ببطلان العقد ، ولئلا يعيد العقد التضييق بينهما

ا : لعائشة شترط أهلها الولاء أن يكون الولاء لهم، فقال رسول االله اوأيده بحديث بريرة لما 
َ
يه
ِ
ذ
ُ
خ

 
َ
 او

َ
 أَعْتَق

ْ
ن
َ
م
ِ
 ل
َ
لاَء
َ
 فَإِنَّ الْو

َ
لاءَ
َ
 الْو

ْ
م
ُ
ى لهَ

ِ
شَةُ ،شْترَطِ

ِ
ائ
َ
 ع
ْ
لَت
َ
فَـفَع

)٤(

.، فالعقد صحيح والشرط باطل

.٢٤٥ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)١(

.٢٥٠ص/٩لابن قدامة، جالمغني)٢(

.المرجع السابق، نفس المكان)٣(

شترط شروطا في البيع لا تحل، حديث اباب إذا : كتاب البيوع) ٤٦٣ص/٤ج(صحيحهأخرجه البخاري في )٤(

.، من حديث عائشة ٢١٦٨



:الثانيالمبحث 
الكفاءةالمسائل المختلفة في

:مطالبأربعةوفيه 

الاختلاف في الفاسق إذا تاب، هل يكافئ العفيفة؟: المطلب الأول
الاختلاف في السلامة من العيوب، هل هي معتبرة في : المطلب الثاني

الزوج خاصة دون آبائه؟
.غير قريش من العربالاختلاف في كفاءة : المطلب الثالث
الاختلاف في الجاهل هل يكافئ عالمة؟: المطلب الرابع



٢٠٦النكاحإنشاء في الأربعة المنهاجختلف فيها شراح االتي المسائل: الثانيفصلال

نيالمبحث الثا

في الكفاءةالمسائل المختلفة
:تعريف الكفاءة
له، وهو في الأصل كِفَاءُ لاو ،كَافأََ فُلانٌ فُلاناً مُكَافأََةً وكَِفَاءً : الْمُمَاثَـلَةُ وَالْمُسَاوَاةُ، يُـقَالُ : الكفاءة لغة

: يَكُونُ هَذَا فيِ كُلِّ شَيْءٍ، وَفُلانٌ كُفْءُ فُلانةََ ،أَيْ مِثـْلُهُ : وكَُفْؤُهُ هَذَا و مصدر، أي لا نَظِيـْرَ له،
وَالجَْمْعُ أَكْفَاءٌ ،ا كَانَ يَصْلُحُ بَـعْلا لهَاَإِذَ 

)١(.
؛ )٢(اة مخصوصة بين الرجل والمرأةو عرفها الحنفية بأĔا مسافختلف تعريف الفقهاء عنها، ا: صطلاحااو 

، أي السلامة من العيوب الموجبة اثلة والمقاربة في التدين والحالبأĔا المم: المالكيةعندو 
بأĔا المماثلة : الحنابلة؛ وعند)٤(بأĔا أمر يوجب عدمه عارا: الشافعية؛ وعند)٣(للخيار

.)٥(والحرية، والصناعة، واليسار بمال، وهي الدِّين، والمنصب، والمساواة في خمسة أشياء
: إلى ثلاثة آراءعتبارها، اعتبارها في النكاح أو عدم افي حكم الكفاءة من حيث ف الفقهاءختلاو 

للزوم النكاح لا لصحته غالبا، فيصح النكاح مع فقدها؛ لأĔا حق للمرأة شرط تبر أن الكفاءة تع: أولا
،)٦(يةالشافع، وإليه ذهبفلم يشترط وجودها، عتراض عليهمابإسقاطها فلا ، فإن رضواوللأولياء

المذهب عند الأصح في ، و )٨(ند المالكية الذي شهره الفاكهاني، والمعتمد ع)٧(والحنفية في ظاهر الرواية
، وإليه أن الكفاءة شرط في صحة النكاح:؛ ثانيا)١٢(والإباضية)١١(الزيديةو ،)١٠(والإمامية، )٩(الحنابلة
بن او ،بن فرحوناو ،بن بشيراو ،واللخمي،)١٣(الحنفية في رواية الحسن المختارة للفتوى عندهمذهب 

. ٣٩٠ص/١للزبيدي جتاج العروس؛ و٦٨١ص/٧جلابن منظور لسان العرب)١(
. ٢٠٦ص/٤جبن عابديناحاشية )٢(
. ٢٨٨ص/١جللآبي، جواهر الإكليل)٣(
. ٢٧٥ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٤(
. ٦٨-٦٧ص/٥جللبهوتي، كشاف القناع)٥(
. ٤٢٨ص/٥جللنووي، روضة الطالبين)٦(
.٢٠٧-٢٠٦ص/٤جبن عابديناحاشية )٧(
. ٥٩ص/٣جحاشيته على الشرح الكبيرنقله الدسوقي عنه في )٨(
. ٦٨-٦٧ص/٥جللبهوتي، كشاف القناع)٩(
.١٧٨ص/٤للطوسي، جالمبسوط)١٠(
.٢٨٢ص/٦لمرتضى جحمد الأالبحر الزخار)١١(
سلطنة عمان،  -مكتبة مسقط،براهيم بن علي بولرواحلإموسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية)١٢(

.٨٠٩ص/٢ج
.٢٠٧ص/٤جبن عابديناحاشية )١٣(
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أن الكفاءة : ثالثا؛)٣(من الإماميةالماجشوني ، و )٢(عند الحنابلةورواية عن أحمد،)١(سلمون من المالكية
من وأبو بكر الجصاصالكرخيأبو الحسنذهبإليه و معتبرة في النكاح، وأĔا ليست بشرط أصلا، 

إن الكفاءة وإن كانت لا تعتبر : وقال الشافعية. )٤(البصريوهو قول سفيان الثوري والحسن،الحنفية
.)٥(لصحة النكاح غالبا بل لكوĔا حقا للولي والمرأة إلا أĔا قد تعتبر للصحة كما في التزويج بالإجبار

يكافئ العفيفة؟الفاسق إذا تاب، هل الاختلاف في: المطلب الأول
تمهيد

وهو بارتكاب كبيرة، والإصرار على صغيرة،الخروج عن طاعة االله بأنه)٦(سبق بيان معنى الفسققد 
، لمروءةما يخل باقترافاو يتحقق بارتكاب الكبيرة والإصرار على الصغيرةالفسقو ،ضد تعريف العدالة

.رتكبها مرات أقلها ثلاثاإنما يفسق بالصغائر إذا عن بعض الشافعية )٧(وحكى الرافعي
ها إلى العبد فعلُ دَ نِ سْ وإذا أُ . عَنْ ذَنبِْهِ وَأقَـْلَعَ عَنْهُ تاَبَ إِذَا رَجَعَ : يقال، الْعَوْدُ وَالرُّجُوعُ :التـَّوْبةَُ في اللغةأما 

؛بَ وَرَجَعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ أنَاَ، أياللَّهِ تَـوْبةًَ وَمَتَاباًتاَبَ إِلىَ : يقال، مِنَ الزَّلَّةِ إِلىَ النَّدَمِ رجُُوعُهُ يراد به
الْعَبْدِ رجُُوعُ لُطْفِهِ وَنعِْمَتِهِ عَلَىيراد بهعَلَىيُسْتـَعْمَلُ مَعَ صِلةَِ الله ها إلى افعلُ دَ نِ سْ وإذا أُ 

ĵَĻبَ ﴿: االلهقاَلَ .)٨(أنَـْقَذَهُ مِنَ الْمَعَاصِيغَفَرَ لَهُ وَ ، أيتَابَ اللَّهُ عَليَْهِ : يقال، وَالْمَغْفِرَةِ لهَُ  ğűȪُ
ğِإن ْۚ َ ٱźٓɅُźļَُȎِ űِۡŹžۡŰَŠَا ğĬ źَŸُابُ ٱğźğȋٱ ُűžńِğŋɉ﴾)٩(.

، ا لبدنه وماله؛ لأن فيها ضرر لا،ع عن المعصية من حيث هي معصيةهي الندم والإقلا:صطلاحااو 
.)١٠(والعزم على عدم العود إليها إذا قدر

ةً الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَحَارمِِ،عَفَّ الرَّجُلُ وَعَفَّتِ :الكف عما لا يحل ولا يجمل، يقال: في اللغةوالعفيفة  يَعِفُّ عِفَّ

. ٥٩ص/٣جحاشيته على الشرح الكبيرنقله الدسوقي عنهم في )١(
. ١٦١ص/٩جلابن قدامة، المغني)٢(
.١٧٩ص/٤جالمبسوطنقله الطوسي عنه في)٣(
. ٢٠٩ص/٤جرد المحتاربن عابدين في ا، و ٥٥٦ص/٣جبدائع الصنائعنقله الكاساني عنهم في )٤(
. ٣٣٠ص/٣جللبكري، حاشية إعانة الطالبين)٥(
. )٦٠(صالفصل الأول، المبحث الأول، المطلب الرابعفي)٦(
. ٥٥٦ص/٧جللرافعي الشرح الكبير)٧(
دستور العلماء؛ و٦٣٦-٦٣٥ص/١لابن منظور جلسان العرب؛ و٧٨ص/١جللفيومي المصباح المنير)٨(

. ٢٤٦ص/١بيروت، ج-دار الكتب العلمية، لقاضي عبد رب النبي الأحمد نكريل
. ١١٨من الآية : سورة التوبة)٩(
. ٤١٨ص/١للبهوتي جكشاف القناع؛ و١٣٩ص/٤جحاشية الجمل على شرح المنهج)١٠(
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متنع عن المحارم والأطماع اإذا : المؤنثة يزاد فيها هاء التأنيث، فَـهُوَ عَفِيفٌ، وفيوَعَفَافاًوَعَفčا 
.)٢(الاصطلاحي عن المعنى اللغويولا يخرج المعنى . )١(الدنية

بن الملقن عن ا، ونقل )٣(عفيفةئند الشافعية العفة، فليس فاسق كُفْ ومن خصال الكفاءة ع
بن الصلاح بأنه لا يعتبر كونه عدلا، بل االغزالي بأن الصلاح في الزوج يكفي فيه التنقي من الفسق، وعن 

ولا تعتبر الشهرة، فمن لم يشتهر بالصلاح كفء ، )٤(يكفي أن لا يكون فاسقا مردود الشهادة فحسب
.)٦(من باب أولىللسُّنِّـيَّةِ ، وليس المبتدع كفؤا )٥(للمشهورة به
رتكب ما يفسق به، ثم اعلى صغيرة، أو أتى ما يخل بمروءته، أي ، أو أصرّ كبيرةً رتكب رجلٌ افإذا 

تاب، هل يكافئ عفيفة في النكاح أو لا؟
صورة المسألة

في النكاح؟هل يكافئ عفيفيةً إذا تاب فاسق 
تحرير محل النزاع

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، بل هي شرط لزومه، وذهب 
إذا تاب الفاسق، المنهاجختلف بعض شراح ا، و )٧(فقهاء الشافعية إلى أن الفاسق لا يكافئ العفيفية

هل يكافئ العفيفة بعد توبته أو لا؟
سبب الخلاف

أما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل العفة تعود إلى الفاسق بعد توبته أو لا؟ فمن قال إĔا 
.   )٩(؛ ومن قال إĔا لا تعود ذهب إلى أنه لا يكافئها)٨(تعود إليه بعد التوبة، ذهب إلى أنه يكافئ العفيفة

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
بن حجر الهيتمي إلى أن الفاسق إذا تاب يكافئ العفيفة إذا مضت سَنَة من توبته إن كان اذهب : الأول

.٣٣٤ص/٦لابن منظور جلسان العرب)١(
. ٣٢١صبيروت،-المكتب الإسلامي، مد بن أبي الفتح البعلي الحنبليلمحالمطلع على أبواب المقنع)٢(
. ٣٨٠للنووي صمنهاج الطالبين؛ و٢٩٤ص، للرافعيالمحرر)٣(
. ١٢٣٤ص/٤ج،لابن الملقنعجالة المحتاج)٤(
. ١٢٧ص/٧ج،للدميريالنجم الوهاج)٥(
.٣٧٢ص/٥جلابن النقيب السراج على نكت المنهاج)٦(
. ٣٨٠للنووي صمنهاج الطالبين؛ و٢٩٤ص، للرافعيالمحرر)٧(
. ٣٢٥-٣٢٤ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٨(
. ٣٨٣-٣٨٢ص/٦ج، للشمس الرمليĔاية المحتاج)٩(
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ة في الفاسق إذا تاب  نَ وهل تعتبر السَّ : الفسق بغير الزنا، وأما بالزنا فلا وإن تاب، بقوله
وهنا ،على عدم الفسقفي الولي بأن المدار ثمََّ ويفرق بينه وبين ما مر،القياس نعم؟)١(كالحرفة

بن العماد اثم رأيت .الشهاداتبه وهو لا ينتفي إلا بمضي سنة نظير ما يأتي في على التعيرّ 
وينبغي حمله على ما إذا لم تمض سنة من ،والزركشي بحثا أن الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفة

فإنه أيده بالقياس على عدم عود ،للزنىعتماد إطلاقهما لكن بالنسبةاضهم كلام بع، وظاهر  توبته
،لأن أثر الزنا لا يزول بالتوبة؛وعلى رد قن مبيع ثبت زناه وإن تاب منه،العفة والحصانة بالتوبة
ثم رأيت . وهو محتمللأنه الذي لا تزول وصمة عاره مطلقا ؛ذلك بالزنافقضية قياسه تخصيص

لا يعود كفؤا كما لا ،العماد صرح في موضع آخر بأن الزاني المحصن وإن تاب وحسنت توبتهبن ا
.)٢(تعود عفته

من الشافعية، وهو الأقرب إلى -رحمهم االله- )٥(، والشرواني)٤(، والشبراملسي)٣(القليوبيذهب وإليه 
.أصول المذهب؛ لما قرر الشافعية في الشهادات

:ما يليكبالمقرآن والمعقول،ستدلوا عليها
ŴŽَِ ٱإğƅِ﴿: القرآن، قال االله : أولا ğȑğِنıŦَ ْ źŅَُŰŔۡا

َ
ْ ūَِɉٰəَ ŉِšۡȨَ ŴۢŲِ وَأ َ ٱźُķĵَĻا ğĬ ٌűžńِğرٞ رźŧُȮَ﴾)٦( ،

ĵŅَŰَŔۡ﴿:وقوله 
َ
وَأ ĵَķĵَĻ ِنıَŦ﴾)٧(.

أن التوبة من أعمال القلوب، وهو متهم بإظهارها، فاعتبر الشرع إصلاح العمل : وجه الدلالة
.)٨(دعاهاليقوى ما 

نَة في إصلاح العملاالمعقول، أن : ثانيا :يكون بتعليلينعتبار السَّ
فعملنا فيها بالعرف العام على ،نةطرد فيه بزوال وصمته بعد السَّ الأن عرف الشرع .١

ظاهر إن وهو ،كذا أطلقه غير واحد،ترك الحرفة الدنيئة قبله لا يؤثر إلا إن مضت سنة: بن حجر الهيتمياقال )١(
وإلا فلا بد من مضي زمن يقطع نسبتها عنه بحيث ،لبتةاولم ينسب إليها ،سمهاابحيث زال عنه ،تلبس بغيرها

. )٣٢٤ص/٧تحفة المحتاج ج. (صار لا يعير đا
. ٣٢٥-٣٢٤ص/٧جالمرجع السابق )٢(
.٣٦١ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٣(
. ٣٨٣ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )٤(
. ٣٢٤ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٥(
.٥الآية : سورة النور)٦(
.١٦من الآية : سورة النساء)٧(
.٣٩٠ص/٦جللشربيني الخطيب مغني المحتاج)٨(
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.)١(فيما ليس للشرع فيه عرفالقاعدة 
يناقش عليه بأن العرف قد يختلف باختلاف الأحوال والمكان، وقد يحتاج شخص في 

،والتحقيق الرجوع للقرائنستبراء حاله بسنة أو أقل أو أكثر منها، اإظهار أثر التوبة و 
.)٢(فيكفي زمنا يظهر فيه الانتقال

لأن لمضيها المشتمل على الفصول الأربعة أثرا بينا في ēييج النفوس لما تشتهيه، فإذا مضت .٢
عتبر الشارع السَّنَة في العنة، وفي مدة اعلى السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة، وقد 

.)٣(والجزية،التغريب، والزكاة
ستبراء حاله أكثر من الفصول الأربعة أو أقل، ابأنه قد يحتاج الشخص في يناقش عليه 

، ستبراء الحالاعتبار الشارع في العنة ومدة التغريب والزكاة والجزية فعن دليل بخلاف اوأما 
ستقامته احوال حتى يغلب على الظن مدة بقرائن الأفإن الشارع لم يحدد فيه، فاعتبار

.)٤(أولىعمال الصالحاتبالأ
اƭِ ٱ﴿: الزنا من الفسق؛ لقول االلهستثناء اأما : ثانيا ğŌɉ َو ĹٗȡَِǬۡɊُ ۡو

َ
زاĹًžَِȫَ أ ğƅِإ ŃُŭِŶَŽ ƅَٱ ُĹžَِȫا ğŌɉ ƅَ

 َȇَ ūَِɉٰəَ َِمŋّńَُكِٞۚ وǬۡɊُ ۡو
َ
زَانٍ أ ğƅِإ ٓĵŹَŅُŭِŶَŽٱ َǻِŶِŲİۡųُۡɉ﴾)٥(.

لا يتزوج إلا مجلودة مثله، أن النكاح ممتنع إما Ĕيا وإما خبرا، فاĐلود في الزنا : وجه الدلالة
على عدم عود العفة والحصانة ويقاس . )٦(فإن تزوج غير زانية فرق بينهما عملا بالظاهر

.)٧(لأن أثر الزنا لا يزول بالتوبة؛وعلى رد قن مبيع ثبت زناه وإن تاب منه،بالتوبة
ْ ﴿أن الآية منسوخة بالآية التي بعدها يناقش عليه ب źŅُȲِŵا

َ
ǖَٰɔَٰ ٱوَأ

َ
Ɓۡ ۡűȲُŶŲِ﴾)الزانيةو ، )٨

إن من زنى : هل الفتيا يقولونأو ،وهذا القول عليه أكثر العلماء، في أيامى المسلمينداخلة

.٣٢٤ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)١(
.٢٢٤ص/١٠جللقرافي، الذخيرة)٢(
.٣٩٠ص/٦جللشربيني الخطيب مغني المحتاج)٣(
.٢٢٤ص/١٠جللقرافي، الذخيرة)٤(
.٣الآية : سورة النور)٥(
.٢٩٧-٢٩٦ص/٢جبيروت، -لابن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي، دار الكتب العلميةأحكام القرآن)٦(
.٣٢٥ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)٧(
.٣٢من الآية : سورة النور)٨(
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، فإذا كانت الزانية داخلة في أيامى المسلمين، )١(بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها
.فكذلك الزاني داخل في المسلمين

هذا منسوخ إلا بيقين : أو سنةبرهان، ولا يجوز أن يقال في قرآنهذه دعوى بلا ورد بأن 
: فمعنى قوله.ستعمال النصوص كلهااوإنما الفرض ،يقطع به، لا بظن لا يصح

﴿ ْ źŅُȲِŵا
َ
ǖَٰɔَٰ ٱوَأ

َ
Ɓۡ ۡűȲُŶŲِ﴾)إلا ما حرم عليكم من الأقارب وغيرهن، هذا ما لا شك ، )٢

ونكاح الزاني لمؤمنة مما حرم علينا، فهو مستثنى من ذلك العموم بلا شك  فيه، ونكاح الزانية 
.)٣(كاستثناء سائر ما حرم علينا من النساء

يب بأنه يمكن الجمع بينهما بأن تحريم نكاح الزاني إذا لم يتب، وأما إذا تاب ومضت مدة يج
ŴŽَِ ٱإğƅِ﴿: الاستبراء وقت العقد فإنه داخل في المسلمين وكفؤ للعفيفة؛ لقوله  ğȑ ŴِۢŲ ْ źُķĵَĻا

 ْ źŅَُŰŔۡا
َ
.)٥(هُ لَ بَ نْ ذَ لاَ نْ مَ كَ بِ نْ الذَّ نَ مِ بُ ائِ التَّ : ، وقوله )٤(﴾ūَِɉٰəَ ŉِšۡȨَ وَأ

، ففيه نظر؛ لتعلقها بأحكام أخرى من على عدم عود العفة والحصانة بالتوبةوأما القياس 
فاعتبر فيه عدم عود العفة والحصانة، وأما بينه وبين االله الأحكام الشرعية كالشهادة والحدود،

. )٦(فهو كمن لا ذنب له إذا توفر عليه شروط التوبة، والمعتبر في صلاح الدين التقوى
بن مسعود عن اوقد سئل فإنه رد المبيع بعيب على رد قن مبيع ثبت زناه وإن تاب منه

أرأيت إن تابا : فقيل لابن مسعود،جتمعااا زانيان ما هم: جل يزني بالمرأة ثم ينكحها ؟ قالالر 

.١٦٩ص/١٢جللقرطبي، الجامع لأحكام القرآن)١(
.٣٢من الآية : سورة النور)٢(
.٦٥ص/٩جلابن حزم، المحلى بالآثار)٣(
.٥الآية : سورة النور)٤(
؛ ٤٢٥٠باب ذكر التوبة، حديث : كتاب الزهد) ١٤١٩ص/٢ج(سننهبن ماجه في االحديث حسن، أخرجه )٥(

سننه الكبرى؛ والبيهقي في ١٠٢٨١حديث ) ١٥٠ص/١٠ج(المعجم الكبيروالطبراني في 
مسند الشهابوالقضاعي في ؛ ٢٠٣٤٨باب شهادة القاذف، حديث : كتب الشهادات) ١٠٥ص/١٠ج(
من طريق أبي ، ١٠٨باب التائب من الذنب كمن لا ذنب له، حديث ) ٩٧ص/١بيروت، ج- مؤسسة الرسالة(

، وقال من أوجه ضعيفة đذا اللفظوروي،وهو وهم:البيهقيقال،عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه
حسنه، بل رفعه đذا، ورجاله ثقات): ٢٤٩بيروت، ص- دار الكتاب العربي(المقاصد الحسنةالسخاوي في 

.في هذا البابشواهدلهلا فأبو عبيدة جزم غير واحد، بأنه لم يسمع من أبيه، و إشيخنا يعني لشواهده، و 
.٢١٣ص/٤جبن عابديناحاشية )٦(
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ِيٱوźŸََُ ﴿: فقال؟ وأصلحا ğȑ ŮَُĸŪۡȬَٱ َĹَɅźۡğȋ ِدِهĵَĸŠِ Ŵۡȭَ﴾)بن مسعود يرددها حتى افلم يزل ،)١
.)٣(بعد التوبةإنما أباح نكاحه: قال أبو محمد، و )٢(ظننا أنه لا يرى به بأسا

وقد بحث : إلى أن الفاسق لا يكافئ العفيفة أصلا وإن تاب، بقولهشمس الدين الرمليذهب :الثاني
بن العماد في موضع آخر بأن اوصرح ،بن العماد والزركشي أن الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفةا

.)٤(وأفتى به الوالد ،كما لا تعود عفتهاؤ فْ لا يعود كُ ،وإن تاب وحسنت توبتهالزاني المحصن
- رحمهم االله- )٩(والجمل)٨(والرشيدي)٧(والرملي الكبير،)٦(، والزركشي)٥(العمادبن اوإليه ذهب 

. )١٠(كل من الشافعية
.)١١(كما لا تعود عفتهؤاوإن تاب وحسنت توبته لا يعود كفالفاسقبأن عللوا عليه 

: قترانه بإصلاح الأعمال، لقوله اأنه قد بين الشارع أن التوبة لمرتكب الذنوب يقبل مع عليه بيناقَش 
﴿ğƅِٱإ َŴŽِ ğȑğِنıŦَ ْ źŅَُŰŔۡا

َ
ْ ūَِɉٰəَ ŉِšۡȨَ ŴۢŲِ وَأ َ ٱźُķĵَĻا ğĬ ٌűžńِğرٞ رźŧُȮَ﴾)نَ مِ بُ ائِ التَّ : ، وقوله )١٢

.)١٥(بعد التوبةإنما أباح نكاحه، و )١٤(بن مسعودا، وكذلك الأثر عن)١٣(هُ لَ بَ نْ ذَ لاَ نْ مَ كَ بِ نْ الذَّ 

.٢٥من الآية : سورة الشورى)١(
مجمع الزوائد؛ وقال الهيثمي في ٩٦٧٠حديث ) ٣٣٦ص/٩ج(معجمه الكبيرأخرجه الطبراني في )٢(

.ورجاله ثقات رجال صحيح وقد رواه بإسناد متصل): ٤٩٤ص/٤ج(
.٦٢ص/٩جلابن حزم، المحلى بالآثار)٣(
. ٣٨٣-٣٨٢ص/٦جĔاية المحتاج)٤(
. )٣٨٢ص/٦ج(Ĕاية المحتاجنقل الشمس الرملي عنه في )٥(
. نقل الشمس الرملي عنه في نفس المرجع السابق)٦(
.٣٣٩ص/٦جحاشيته على أسنى المطالب)٧(
. ٣٨٣ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشيته على )٨(
.١٦٥ص/٤جته على شرح منهج الطلابحاشي)٩(
أو جمعا، ولا المفتي أيهما شاء، ن يتخيرأ:، والمفتى بهحجر الهيتمي والشمس الرمليبن اختلف في المسألة اقد )١٠(

، ما لم يكن سهوا أو غلطا أو ضعفا ظاهر الضعف، النهايةوالتحفةيجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف 
).٦٣للكردي، صالفوائد المدنية (.كثير من المتأخرينذهب  ليهوإ، وهو ما قرره علماء الحرمين

. ٣٨٣-٣٨٢ص/٦جĔاية المحتاج)١١(
.٥الآية : سورة النور)١٢(
).٢١١(سبق تخريجه في صالحديث حسن، قد )١٣(
).٢١١(في صسبق تخريجهرجاله ثقات، قد )١٤(
.٦٢ص/٩جلابن حزم، المحلى بالآثار)١٥(
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،)١(وحكى البجيرمي، المنهاجهما على يوأما المحلي والشربيني الخطيب فلم يتعرضا لهذه المسألة في شرح
:وفيه آراء أخرىهذا الخلاف ولم يرجحا بينهما، )٢(وعمر باعلوي

سواء كان الفسق بالزنا أو بغيره، أن الفاسق يكافئ العفيفة إذا تاب ومضت سَنَة من توبته، : الثالث
.)٤(، والمرجوح عند الحنفية)٣(ذهب الزيديةوإليه 

ستدل به أصحاب الرأي الأول إلا أن أصحاب الرأي الثاني عمم ا، كما ستدلوا عليه بالقرآن والمعقولا
.فيه الفسق، سواء كان بالزنا أوغيره، وقد سبق المناقشة فيه

.)٥(الحنابلةأن الفاسق يكافئ العفيفة إذا تاب بمجرد توبته، وإليه ذهبت : الرابع
:ستدلوا عليه بالحديث والأثر والمعقولا

.)٦(هُ لَ بَ نْ ذَ لاَ نْ مَ كَ بِ نْ الذَّ نَ مِ بُ ائِ التَّ : قال : الحديث: أولا
ولا يعتبر في سوى بين التائب من الذنب ومن لا ذنب له، أن رسول االله : وجه الدلالة

.)٧(التائب إصلاح العمل
يناقش عليه بأن التوبة من أعمال القلوب، وهو متهم بإظهارها، فاعتبر الشرع إصلاح 

ŴŽَِ ٱإğƅِ﴿: ، كما قال االله )٨(دعاهاالعمل ليقوى ما  ğȑğِنıَŦ ْ źŅَُŰŔۡا
َ
źُķĵَĻاْ ūَِɉٰəَ ŉِšۡȨَ ŴۢŲِ وَأ

َ ٱ ğĬ ٌűžńِğرٞ رźŧُȮَ﴾)وقوله )٩ ،:﴿ĵŅََŰŔۡ
َ
وَأ ĵَķĵَĻ ِنıَŦ﴾)١٠(.

.)١١(كَ تَ ادَ هَ شَ لُ بَ ق ـْأَ بْ تُ :ة حين شهد على المغيرة بن شعبةلأبي بكر ل عمراقالأثر، : ثانيا

.٣٥٣ص/٣، ج)تركيا/ديار بكر-الإسلاميةالمكتبة (شرح منهج الطلابالبجيرمي على حاشية )١(
.٢١١صبيروت، - ، دار الفكرعبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلويلبغية المسترشدين)٢(
.٢١٩ص/٦للعنسي جالتاج المذهب؛ و٣٧٨للشوكاني صالسيل الجرار)٣(
.١٧٠ص/١١جلمحمد علاء الدين أفندي حاشية قرة عيون الأخيار)٤(
.١٦٥-١٦٤ص/٩جلابن قدامة المغني)٥(
).٢١١(سبق تخريجه في صالحديث حسن، قد )٦(
.٤٢٥ص/٦جللبهوتي كشاف القناع)٧(
.٣٩٠ص/٦جللشربيني الخطيب مغني المحتاج)٨(
.٥الآية : سورة النور)٩(
.١٦من الآية : سورة النساء)١٠(
باب شهادة القاذف والسارق والزاني، : كتاب الشهادات) ٣٠٣ص/٥ج(صحيحهأخرجه البخاري في)١١(

وأجازه عبد االله بن عتبة، وعمر بن عبد العزيز، وسعبد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، وعكرمة، والزهري، 
.ومحارب بن دثار، وشريح، ومعاوية بن قرة
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الثلاثة بالزنا، وأكذب شبل نفسه ى المغيرةلما شهد علهستتاباأن عمر : وجه الدلالة
ونافع، وكان أبو بكرة أبى أن يرجع، فاستتاب عمر له بمجرد التوبة، ولم يشترط فيه إصلاح 

.العمل
: بن حجر العسقلانيايناقش عليه بأن أبا بكرة لم يفسق به بدليل أن روايته مقبولة، وقال 

با بكرة لم يكذب نفسه ومع إن إكذاب القاذف نفسه ليس شرطا في قبول توبته؛ لأن أ
.)١(ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعملوا đا

ولأن شهادة الكافر تقبل بمجرد الإسلام ،إنما كان لمانع وقد زالالفاسقأن رد: المعقول: ثالثا
.)٢(ولحصول النفرة đا،فتقبل شهادة الفاسق بمجرد التوبة بطريق الأولى

حوال رائن الأحاله مدة بقأن يستبر أبد في كل فاسق لاباطني، فيناقش عليه بأن التوبة أمر 
ن شهادة الكافر تقبل إ:وقولهم.)٣(عمال الصالحاتستقامته بالأاحتى يغلب على الظن 

، فيه بحث؛ لأĔما إذا أظهرا بمجرد الإسلام فتقبل شهادة الفاسق بمجرد التوبة بطريق الأولى
التوبة بالأعمال الصالحات ما يفسق به بعد التوبة فلا تقبل شهادēما، وقد عقب االله 

.)٤(وللفاسق أن يستبرأ حاله مدة زمان يظهر أثر التوبة عليهشتراطها بعد التوبة، ادليل على 
زمان يظهر أثر التوبة عليه، وإليه ذهب فقهاء لفاسق يكافئ العفيفة إذا تاب ومضىأن ا:الخامس

.)٧(، والإباضية)٦(، والمالكية)٥(الحنفية
:ما يليالقرآن والمعقول، كستدلوا عليه با

.بالقرآنالأولستدل به أصحاب الرأي ابما واستدلا: أولا
رائن حاله مدة بقأن يستبر أكل فاسق ستبراء الحال فإنه لا بد من  اأما مدة : المعقول: ثانيا

،وتحقيق الرجوع للقرائن،عمال الصالحاتستقامته بالأاحتى يغلب على الظن ،حوالالأ
.)٨(، أو أثر التوبة عليهفيكفي زمنا يظهر فيه الانتقال

.٣٠٥ص/٥جفتح الباري)١(
.٤٢٥ص/٦جللبهوتي كشاف القناع)٢(
.٢٢٤ص/١٠جللقرافي، الذخيرة)٣(
.١٧٠ص/١١جلمحمد علاء الدين أفندي حاشية قرة عيون الأخيار)٤(
.١٧٠ص/١١جلمحمد أفندي حاشية قرة عيون الأخيارو؛٢٧٢ص/٣٠جللسرخسي، المبسوط)٥(
.٢٢٤ص/١٠جللقرافي، الذخيرة؛ و٥٨ص/٣جحاشية الدسوقي)٦(
.١١٤ص/١٣ج، ١٣٠- ١٢٩ص/٦، جأطفيشلمحمدكتاب النيلشرح  )٧(
.١٧٠ص/١١جلمحمد أفندي حاشية قرة عيون الأخيار؛ ٢٢٤ص/١٠جللقرافي، الذخيرة)٨(
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بأنه لا بد من التحديد بالزمان لئلا يؤدي ذلك إلى عدم معرفة رجوعه بالتوبة، يناقش عليه 
. فقد يكون التائب قضى وقتا طويلا لا يقبل قوله

، وأن ذلك مفوض إلى )١(يظهر فيه الانتقالمعها زمانكفي يبأن قرائن الأحوال عليهيبيج
.لمعرفة رجوعه وقت العقد)٢(رأي القاضي والمعدل

.)٣(أن الفاسق كفؤ للعفيفة، وإليه ذهب الإمامية: السادس
وا عليه بأن الكفاءة المعتبرة الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة، وأما غيره من الصلاح في الدين، ـعلل

.والنسب، والحرفة وغيرها فغير معتبر شرعا
بأن العفة وهي الدين والصلاح والكف عما يحل من خصال الكفاءة؛ لقيام الدليل على يناقَش عليه 

Ŵųَȯَ﴿: عدم المساواة بين الفاسق والعفيف، قوله 
َ
źَļŏَۡȹُ أ ğƅ ۚĵŪٗŎِĵَŦ َنǽَ ŴųَŬَ ĵŶِٗŲİۡɊُ َنǽَ٤(﴾نَ ۥ( ،

اƭِ ٱ﴿: وقوله  ğŌɉ ًĹَžِȫزَا ğƅِإ ŃُŭِŶَŽ ƅَ﴾)٥(.
.)٦(بأن فيه نظرا؛ لأن الآية الأولى في حق الكافر والمؤمن، والثانية منسوخةأجيب

عتبار هذا الوصف، حتى لا يكون الكافر ارد بأنه لا فرق في الآية الأولى بين المسلمين والكفار في يو 
، ولذلك يجوز نكاح المحصنات من أهل الكتاب، كما قال )٧(الفاسق في دينه كفؤا للعفيفة في دينها

źَۡȎۡ űُȲَُůمَ ٱ﴿:  االله  ğŮńِ
ُ
ĺُٰɭَِžّۖ ٱأ ğśů ُمĵšَŚََٱو َŴŽِ ğȑ ْاźُĻو

ُ
Ķَٰɮَŭِůۡ ۖűۡŹُğ ٱأ ɉ ٞŮّńِ űۡȲُŲُĵšَŚََو űۡȲُğů ٞŮّńِ

ŴŽَِ ٱĺُٰɰَŕَŅۡųُۡɉ ŴَŲِ ٱوَ ĺِٰɰَŲِİۡųُۡɉ ٱĺُٰɰَŕَŅۡųُۡɉ ŴَŲِ ٱوَ  ğȑ ْ وźُĻا
ُ
Ķَٰɮَŭِůۡ ۡűȲُِŰĸۡȰَ ٱأ ŴŲِ﴾)والمراد )٨

وأما الآية الثانية فقد سبق أن في منسوخه خلاف، وعلى فرض . )٩(العفيفات عن الزنا: بالمحصنات
أن مخالطة الفاسق ممنوعة وهجره واجب شرعا وكذلك . عدم نسخه فيحرم نكاح الزاني للعفيفة

.)١٠(فكيف بخلطة النكاح

.٢٢٤ص/١٠جللقرافي، الذخيرة)١(
.١٧٠ص/١١جلمحمد علاء الدين أفندي حاشية قرة عيون الأخيار)٢(
.١٧٨ص/٤للطوسي، جالمبسوط)٣(
.١٨الآية : سورة السجدة)٤(
.٣من الآية : سورة النور)٥(
.٢٧٧ص/٤جللشربيني الخطيب مغني المحتاج)٦(
.، نفس المكانالمرجع السابق)٧(
.٥من الآية : سورة المائدة)٨(
.٢٤ص/٣ج، والتوزيعدار طيبة للنشر ،الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيبيلأتفسير القرآن العظيم)٩(
.٥٨ص/٣جحاشية الدسوقي)١٠(
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.)١(الفاسق كفؤ للعفيفة ما لم يكن زانيا، وإذا تاب الزاني كفئ، وإليه ذهب الظاهريةأن : السابع
ستدل بأن الزاني لا ينكح عفيفة إلا اعللوا عليه بأن أهل الإسلام كلها إخوة فلا يحرم بعضهم بعضا، ثم 

بالمرأة ثم الحكم بن أبان أنه سأل سالم بن عبد االله بن عمر عن الرجل يزني عن: إذا تاب بالأثر
ِيٱوźŸََُ ﴿: فقال،دوْ عُ سْ مَ نُ بْ اكَ لِ ذَ نْ عَ لَ ئِ سُ : ينكحها؟ فقال سالم ğȑ ŮَُĸŪۡȬَٱ َĹَɅźۡğȋ Ŵۡȭَ

 ِ .)٤(بعد التوبةإنما أباح نكاحه: قال أبو محمد، و )٣()٢(﴾ĵَĸŠِدهِ
ستثناء الزاني من غيره في الفسق فيه نظر؛ لأنه وإن كان له دليل من القرآن إلا إن أكثر ابأن يناقش عليه

، وإن قيل بعدم نسخه كما الأولالعلماء قد ذهبوا إلى أĔا منسوخة كما بين في مناقشة الرأي 
ذهب إليه أصحاب الرأي السادس فغير سديد؛ لأن المعنى الموجود في مرتكب الزنا موجود في 

مخالطة و الكبائر الآخر أو مُصِرّ للصغائر، بأنه لا يؤمن به في الوقوع إلى ما يخالفه الشرع،مرتكب
. )٥(الفاسق ممنوعة وهجره واجب شرعا فكيف بخلطة النكاح

الرأي الراجح

هو بأن الفاسق يكافئ العفيفة إذا تاب ومضت زمان يظهر أثر التوبة عليه،القائلالخامسالرأي 
لأن التوبة من أعمال القلوب، وهو متهم بإظهارها، فاعتبر الشرع وذلك لقوة أدلته،الرأي الراجح،

حاله مدة أن يستبر أكل فاسق ستبراء الحال فإنه لا بد من  اأما مدة دعاه، و اإصلاح العمل ليقوى ما 
فيكفي ،وتحقيق الرجوع للقرائن،عمال الصالحاتستقامته بالأاحتى يغلب على الظن ،حوالرائن الأبق

فعلي الولي .وإليه ذهب فقهاء الحنفية، والمالكية، والإباضية، أو أثر التوبة عليه،زمنا يظهر فيه الانتقال
والمراة التحري بحال المخطوب قبل عقد النكاح، هل هو من الفساق أو لا؟ ولكن إن رضيت به، يجوز 

الفقهاء بأنه من شروط اللزوم وليس من شروط الصحة، فللولي إسقاط الكفاءة كما ذهب إليه جمهور 
Ĕالجمهورحقهما معا عنداوالمرأة إسقاطها؛ لأ.

.١٥١ص، ٦٣ص/٩، جلابن حزمالمحلى بالآثار)١(
.٢٥من الآية : سورة الشورى)٢(
).٢١١(سبق تخريجه في صإسناده متصل، قد)٣(
.٦٢ص/٩جلابن حزم، المحلى بالآثار)٤(
.٥٨ص/٣جحاشية الدسوقي)٥(
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؟العيوب، هل هي معتبرة في الزوج خاصة دون آبائهالاختلاف في السلامة من: المطلب الثاني
تمهيد

، والمراد بالعيوب هنا هي العيوب المثبتتة )١(ة عند الشافعيةمن العيوب من خصال الكفاءالسلامة 
،)٧(وبب، واĐ)٦(، والجنون)٥(، والجذام)٤(البرص: )٣(، والعيوب للزوج خمسة)٢(بين الزوجينللخيار 

لاَ يُـوْردُِوْا ممُرِْضٌ : ، وقوله )٩(فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِرَارُكَ مِنَ الأَسَدِ : ؛ لقول رسول االله )٨(ينوالعن
، وقال )١١(على الصحيح الذي قطع به الجمهوروأما سواها من العيوب لا خيار فيه.)١٠(عَلَى مُصِحٍ 

عتبارها وهو خلاف اوإن ذهب بعض الأصحاب إلى من العيوب وأما غيرها : الشربيني الخطيب
هذه العيوب ليس كفؤا للسليمة عنها؛ لأن النفس تعاف صحبة من به ضُ عْ ب ـَهِ بِ نْ مَ فَ .)١٢(المذهب

عيب أيضا فلا كفاءة، وأما العيوب التي لا تثبت ، ولو كان đا )١٣(بعضها ويختل đا مقصود النكاح
والسلامة من هذه العيوب .)١٤(الخيار فلا تؤثر كعمى وقطع أطراف وتشوه الصورة خلافا لبعض المتقدمين

. عتبر أيضا في آبائه؟ وهو محل بحثتبه أو ةالمثبتتة للخيار في الزوج، هل هي خاص
ةصورة المسأل

أيضا؟  في الكفاءة في حق الزوج خاصة أو في آبائه هل السلامة من العيوب معتبرة 

.٥٧٣ص/٧جللرافعي الشرح الكبير)١(
. ٣٢٥ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٢(
. ٥١١-٥١٠ص/٥جللنووي روضة الطالبين)٣(
. )٤٦٢ص/٦جمس الرملي، المحتاج للشĔاية(.هو بياض شديد يبقّع الجلد ويذهب دمويتّه)٤(
المرجع . (ر ذلك في كل عضو، لكنه في الوجه أغلبو هو علة يحمرّ منها العضو ثم يسودّ ثم يتقطع ويتناثر، ويتص)٥(

. )، نفس المكانالسابق
). ٨٣التعريفات للجرجاني، ص(.بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على Ĕج العقل إلا نادراختلال العقلابأنه)٦(
. )٣٣٤ص/٤جمغني المحتاج للشربيني الخطيب. (هو مقطوع جميع الذكر ولم يبق منه قدر الحشفة)٧(
. )المرجع السابق. (نعطافهاسمي عنينا للين ذكره، و : هو العاجز عن الوطء في القبل خاصة، قيل)٨(
.أبي هريرةعن، ٥٧٠٧باب الجذام، حديث : كتاب الطب) ١٩٥ص/١٠ج(صحيحهالبخاري في أخرجه)٩(
؛ ومسلم في ٥٧٧٤باب لا عدوى، حديث : كتاب الطب) ٢٩٧ص/١٠ج(صحيحهالبخاري في أخرجه )١٠(

ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولاغول ولا باب لا عدوى: كتاب السلام) ٢٧٠٥ص/١٤ج(صحيحه
.، من حديث أبي هريرة٢٢٢١-١٠٤، حديث يورد ممرض على مصح

. ٥١٢ص/٥جللنووي روضة الطالبين)١١(
. ٢٧٦-٢٧٥ص/٤جللشربيني الخطيبمغني المحتاج)١٢(
. ١٢٣٢ص/٣جلابن الملقن، المحتاجعجالة)١٣(
. ٣٨٤ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)١٤(
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تحرير محل النزاع
إلى أن السلامة من العيوب معتبرة للزوج في الكفاءة، وله خمسة عيوب وهي)١(الشافعيةذهبت

ختلف شراح الا يرد، و البرص، والجذام، والجنون، واĐبوب، والعنين، وأما غيرها من العيوب فالمشهور أĔا
عتبار السلامة من هذه العيوب في الآباء، هل هي معتبرة فيهم أيضا أو لا؟   افي المنهاج

سبب الخلاف
أما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل العيوب في الآباء تعُِيـْرُ بالزوج أو لا؟ فمن قال إĔا تعير 

؛ ومن قال )٢(أن السلامة من العيوب معتبرة في الآباء أيضابالزوج إذا لم يتنقّ آباء الزوج منها، ذهب إلى
ا لا تعير بالزوج، ذهب إلى أن السلامة منها غير معتبرة في الآباء Ĕ٣(إ(.

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
فقالتفق الشربيني الخطيب وشمس الدين الرملي على أن السلامة من العيوب معتبرة أيضا في الآباء، ا

،والتنقي من العيوب إنما يعتبر في الزوجين خاصة دون آبائهما:قال الزركشي: الشربيني الخطيب
لأĔا ؛والأوجه أنه ليس كفؤا لها، الإشراففابن الأبرص كفء لمن أبوها سليم ذكره الهروي في 

أن التنقي من العيوب معتبر في الزوجين وظاهر ما مر: قال شمس الدين الرملي؛ و )٤(تعير به
والأقرب ،الإشرافذكره الهروي في ،فابن الأبرص كفء لمن أبوها سليم،خاصة دون آبائهما

.)٥(لأĔا تعير به؛خلافه فلا يكون كفء لها
زكريا ، والشيخ )٧(، والأردبيليالمنهاجمن شراح )٦(الأذرعيشهاب الدين وإليه ذهب 

عبد الحميد ، و )١١(، والشبراملسي)١٠(المغربي، والرشيدي)٩(القليوبيالشهاب و ،)٨(الأنصاري

. ١٣٢ص/٨جللرافعي الشرح الكبير)١(
. ٣٨٤ص/٦جللشمس الرملي Ĕاية المحتاج؛ و٢٧٦ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٢(
. ٣٢٥ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٣(
. ٢٧٦ص/٤جمغني المحتاج)٤(
. ٣٨٤ص/٦جĔاية المحتاج)٥(
.٣٢٤ص/٥جقوت المحتاج)٦(
.٣٨٩ص/٢جللأردبيلي، الأنوار)٧(
.٣٥١ص/٧ج،لشيخ زكريا الأنصاريلالغرر البهية)٨(
.٣٦٠ص/٣جعلى شرح المحليحاشيته )٩(
. ٣٨٤ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الرشيدي على )١٠(
. ٣٨٤ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )١١(
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الشرواني
)١(

، والجمل
)٢(

، والبكري
)٣(

، ومحمد الجاوي
)٤(

من الشافعية، وهو كلهم-رحمهم االله- 

الأقرب إلى أصول المذهب
)٥(

.

فالسلامة من العيوب أولى ،الآباءعى في اا من الخصال تر الحرفة وغيرهمالعفاف و إذا كانت بأنه عللوا عليه 

، فإن البرص والجذام والجنون أشنع وأبلغ شيء يعير به الولديعاأن تر 
)٦(

أيضاتعير بهالمراة، و 
)٧(

.

ويلحق đم العار بخلاف من به أن العفاف والحرفة وغيرهما من الخصال تؤثر في الأولاديناقَش عليه ب

عيب في آبائه
)٨(

فلا يؤاخذ الابن به؛ لأĔا لا تتعدى في النسب،
)٩(

وقد يتوقف في هذه العيوب ، 

خصوصا في نحو العنة لا سيما إذا كان حصولها في الأب لطعنه في السن
)١٠(

، فلا يشبه بينه وبين 

أبيه من خصال الكفاءة في رعاية السلامة من العيوب
)١١(

.

: من العيوب معتبرة في الزوج خاصة دون آبائه، بقولهأن السلامة إلىبن حجر الهيتمياذهب : الثاني

مقابلهالأوجه و زوج وكذا لآبائه على أحد الوجهين،سلامة من العيوب المثبتتة للخيار، للال
)١٢(

.

الدميريوإليه ذهب
)١٣(

بن مطيراو 
)١٤(

الهرويو ،المنهاجمن شراح 
)١٥(

بن المقرياو ،
)١٦(

،

. ٣٢٥ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)١(

.١٦٥ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)٢(

.٣٣٤ص/٣ج،يلشيخ البكر لحاشية إعانة الطالبين) ٣(

.٣١١ص، نووي الجاويلĔاية الزين) ٤(

 : أشار إليه الشيخان بقولهمالما )٥(
ِ
، ينا، وسيرة، وحرفة من حيز النسبوالحق أن تجعل النظر في حق الآباء د

؛ وروضة الطالبين للنووي، ٥٧٦ص/٧الشرح الكبير للرافعي، ج(.يحتمل عليه العيوب في الآباءسيرةفقولهما 

.)٤٢٦ص/٥ج

.٣٨٩ص/٢جللأردبيلي، الأنوار)٦(

. ٣٨٤ص/٦ج، للشمس الرمليĔاية المحتاج)٧(

.١٥٨ص/٢جلابن المقري، روض الطالب)٨(

، مخطوط بجامعة الملك سعود ١١٧صلأبي سعيد محمد بن أحمد الهروي،الإشراف على غوامض الحكومات)٩(

. ٢١٨٦٥ف ٤٨٥٨: قسم المخطوطات، برقم

. ٣٨٤ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الرشيدي على )١٠(

.٣٤١ص/٦جحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)١١(

. ٣٢٥ص/٧جتحفة المحتاج)١٢(

.١٢١ص/٧جالنجم الوهاج)١٣(

.٢٢٣ص/٣جالديباج)١٤(

. ١١٧صلأبي سعيد محمد بن أحمد الهروي،الإشراف على غوامض الحكومات)١٥(

.١٥٨ص/٢جلابن المقري، روض الطالب)١٦(
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والإسنوي
)١(

والزركشي، 
)٢(

الكبيروالرملي ، 
)٣(

، والعبادي
)٤(

من الشافعيةكلهم -رحهم االله-
)٥(

، وهذا 

يتفق مع ما ذهب إلى الإمامية
)٦(

.

ؤثر في الولدتعللوا عليه بأن العيوب في الآباء لا 
)٧(

لا تتعدى في النسبو ،
)٨(

فلا يجعله مشبها به،
)٩(

.

بن الأبرص مثلا، وتعير đا المرأة السليمة ا: يناقش عليه بأن عيوب الآباء تعير đا الولد أيضا فيقال له

.بن الأبرصابأĔا تزوجت 

الاحتمال حتمال العار في الزوج قوي إن كان به أحد العيوب المذكورة، وأما في الآباء فابأن عليهيبيج

عتبار السلامة من العيوب بكون النفس تعاف صحبة من به اضعيف؛ لأن العلة في عليه

وهي غير موجود في حق الأب؛ لأن الصحبة لابنه، فإن وجدت المرأة بالزوج أحد هذه العيوب فلها 

فسخ، وليس لها الخيار إن وجدت في آبائهالحق الخيار في 
)١١(

.

:، وفيه رأي آخرالمنهاجوأما الجلال المحلي فلم يتعرض لهذه المسالة في شرحه على 

في الكفاءة، وإليه ذهب الحنفيةمعتبرة أصلاأن السلامة من العيوب غير: الثالث
)١٢(

والزيدية،
)١٣(

 ،

والظاهرية
)١٤(

، وبعض الحنابلة
)١٥(

.

:وا عليه بالقرآن والمعقولستدلا

.١٥٨ص/٢جروض الطالببن المقري عنه في انقل )١(

. ٢٧٦ص/٤جمغني المحتاجنقل الشربيني الخطيب عنه في)٢(

.٣٤١-٣٤٠ص/٦جحاشيته على أسنى المطالب)٣(

. ٣٢٥ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٤(

أو جمعا، ولا المفتي أيهما شاء، ن يتخيرأ:، والمفتى بهبن حجر الهيتمي والشمس الرملياختلف في المسألة اقد )٥(

، ما لم يكن سهوا أو غلطا أو ضعفا ظاهر الضعف، النهايةوالتحفةيجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف 

).٦٣الفوائد المدنية للكردي، ص(.كثير من المتأخرينذهب  ليهوإ، قرره علماء الحرمينوهو ما 

.١٧٩ص/٤للطوسي، جالمبسوط)٦(

.بن المقري عنه في المرجع السابق، نفس المكانانقل )٧(

. ١١٧صلأبي سعيد محمد بن أحمد الهروي،الإشراف على غوامض الحكومات)٨(

.٣٤١ص/٦جالكبير على أسنى المطالبحاشية الرملي )٩(

.٢٧٥ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)١٠(

.٣٣٤ص/٤جالمرجع السابق،)١١(

. )٢٨٤ص/٣فتح القدير لابن الهمام ج. (إلا عند محمد بن الحسن في الجذام والجنون والبرص)١٢(

.٣٧٧للشوكاني، صالسيل الجرار)١٣(

.١٥١ص/٩، جلابن حزمالمحلى بالآثار)١٤(

.١٦٨ص/٩جلابن قدامة المغني)١٥(
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﴿: قال : القرآن: أولا     ﴾)وقوله )١ ،:﴿  ﴾)٢(.
كإخوة بعضهم لبعض فهم يكافئون فيما بينهم ما على أن المؤمنينالأولىدلت الآية: وجه الدلالة

داموا أهل الإسلام
)٣(

مخاطبا لجميع المسلمين في النكاح ما طاب لهم ، وفي الآية الثانية أن االله 

﴿:ما حرم علينا من النساء، ثم قالمن النساء، وذكر     ﴾)ولم يذكر،)٤

فيه شيئا من خصال الكفاءة، فيبقى على عمومه كما في الآية الأولى
)٥(

.

يكون غيره من لاحتىفي الكفاءةالآية الأولى ما يدل على الحصره ليس فيبأنيناقش عليه 

 : رسول االله عتبار السلامة من العيوب كقولا، وقد دل دليل آخر على ا خصاله
َ
ن
ِ
رَّ م

ِ
ف

 
ِ
د
َ
 الأَس

َ
ن
ِ
كَ م

ُ
ار
َ
ر
ِ
 ف
ِ
م
ْ
ذُو
ْ
ج
َ
الْم

)٦(

ُصِحٍّ : ، وقوله 
لَى م

َ
 ع
ٌ
ا ممُرِْض

ْ
و
ُ
ردِ
ْ
و
ُ
لاَ يـ

)٧(

فإĔا ا الآية الثانية وأم. 

ط و ن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وقد ذهب الجمهور إلى أن الكفاءة من شر حجة على من قال إ

مرأة وللأولياء، فيصح النكاح مع فقدها؛ لأĔا حق للاللزوم
)٨(

.

شيء من المرفوعلأنه لم يكن في الكفاءة: المعقول: ثانيا
)٩(

ولا يبطل النكاح بعدمها، 
)١٠(

.

 : قالرسول االله يناقش عليه بأن 
ِ
د
َ
 الأَس

َ
ن
ِ
كَ م

ُ
ار
َ
ر
ِ
 ف
ِ
م
ْ
ذُو
ْ
ج
َ
 الْم

َ
ن
ِ
رَّ م

ِ
ف

)١١(

لاَ : ، وقوله 

حٍّ 
ِ
ص
ُ
لَى م

َ
 ع
ٌ
ْا ممُْرِض

و
ُ
ردِ
ْ
و
ُ
يـ

)١٢(

.فالحديثان يدلان على أن السلامة من العيوب معتبر đا، 

.، ولا لخصال الكفاءةجتناب من به هذا المرضان علىدلايبأن الحديثين إنما عليه يب يج

رد بأن صحبة من به هذا المرض مأمور بتركه، ففي النكاح أولى؛ لأن الصحبة في النكاح أكثر من يو 

، ويختل đا مقصود النكاحغيره
)١٣(

؛ مسلم فيهلا يبطل النكاح بعدمها، إن الكفاءة:قولهمأما و .

.١٠من الآية : سورة الحجرات)١(

.٣من الآية : سورة النساء)٢(

.١٥٢-١٥١ص/٩، جلابن حزمالمحلى بالآثار)٣(

.٢٤من الآية : سورة النساء)٤(

.١٥٢ص/٩، جلابن حزمالمحلى بالآثار)٥(

.)٢١٧(الحديث صحيح أخرجه البخاري، سبق تخريجه في ص)٦(

.)٢١٧(الحديث صحيح أخرجه البخاري، سبق تخريجه في ص)٧(

.١٥٨ص/٢جلابن المقري، روض الطالب)٨(

.٣٧٥، صللشوكانيالسيل الجرار)٩(

.١٦٨ص/٩جلابن قدامة المغني)١٠(

.)٢١٧(صحيح أخرجه البخاري، سبق تخريجه في صالحديث)١١(

.)٢١٧(صحيح أخرجه البخاري، سبق تخريجه في صالحديث )١٢(

.٢٧٥ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)١٣(
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فيصح ،، وهي من شروط اللزومعتراض عليهمابإسقاطها فلا ، فإن رضوالأĔا حق للمرأة وللأولياء

النكاح مع فقدها
)١(

.

الرأي الراجح
بأن السلامة من العيوب معتبرة في الزوج خاصة دون آبائه، هو الرأي الراجح؛ الرأي الأول القائل 

فلا يلحق العار đا تعدى في النسب،تولا ؤثر في الولد،تلأن العيوب في الآباء لا وذلك لقوة أدلته،

لكبير، بن المقري، والدميري، والرملي ااوالإسنوي، و وإليه ذهب الهروي، للأولاد، فلا يجعله مشبها به،

ونظرا إلى التقدم في الأمور الطبية في وقتنا .العبادي من الشافعيةبن مطير، و ابن حجر الهيتمي، و او 

.، فما للآباء من العيوب لا تؤثر للأبناءالحاضر، فبعض هذه العيوب قد تم العثور إلى طريقة علاجها

.١٥٨ص/٢جلابن المقري، روض الطالب)١(
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.كفاءة غير قريش من العربالاختلاف في: المطلب الثالث
تمهيد

هما مفرد العُرْبُ والعَرَبُ، أي مجموع من الناس معروف، و : والمراد بالعَرَبِ خلاف العَجَمِ، يقال
العرب هم سكان الأمصار أو عام، والأعراب : زآباديو الفير سم جنس، وقال ايوصف بالمؤنث، والعرب

،يا عربي:والأعرابي إذا قيل لهوأعرب بالألف إذا كان فصيحا وإن لم يكن من العرب، . سكان البادية
نَ عَ فمن نزل البادية أو جاور البادين وظَ ،يا أعرابي غضب له:والعربي إذا قيل له،فرح بذلك وهش له

دن والقرى العربية وغيرها ممن المستوطن ابلاد الريف و ومن نزل،بانتوائهم فهم أعرابنتوى ابظعنهم و 
إذا كان نسبه في العرب ثابتا وإن ،رجل عَرَبيِّ : يقالو ، ينتمي إلى العرب فهم عرب وإن لم يكونوا فصحاء

أول من أنطق اللّه لسانه بلغة :فقال بعضهم؟لم سموا عرباً ،ختلف الناس في العرباو . لم يكن فصيحا
بن إبراهيم عليهما إسماعيلونشأ ،وهم العرب العاربة،وهو أبو اليمن كلهم،العرب يعرب بن قحطان

وهي ،نشؤوا بعربةإسماعيلإن أولاد :وقيل،فهو وأولاده العرب المستعربة،السلام معهم فتكلم بلساĔم
وقال ،والأقرب عندي أĔم سموا عرباً باسم بلدهم العربات:قال الأزهري.من ēامة فنسبوا إلى بلدهم

.)١(بن إبراهيم عليهما السلامإسماعيلوباحة دار أبي الفصاحة ،باحة العرب ةٌ بَ رَ عَ :بن الفرجاإسحق 
هنا وهناك يضم بعضه إلى بعض، وبه سميت قريش، اوالضم من ه،والكسب،الجمع: شُ رْ والقَ 

أبَوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلِياس بن ،قبيلةُ سيدنا رسول اللَّه ش هنا يْ رَ المراد بالقُ 
قيل .دون ولدِ كنانة ومَنْ فوقهَ،فهو قُـرَشِيٌّ ، وينسب إليه بحذف الياءفكلُّ من كان من ولد النضر،مضر
وقيل سميت بذلك .تخَافهُافي البر لا تدع دابة إلا أكلتها فجميع الدواب بقُِريَْشٍ مشتقّ من الدابة سمُّوا

عِها إِلى مكة من حواليها بعد تفرُّقِها في البلاد حين غلب عليها قُصَّيّ بن كِلاب وبه  لتـَقَرُّشِها أَي تجمُّ
قيل سميت و ،وقيل سميت بقريش بن مخَْلَد بن غالب بن فهر كان صاحب عيرهم،سمي قصيٌّ مجَُمِّعاً 

بها وضَرđِْا في البلاد تَـبْتغَي الرزق لأĔَم كانوا أَهلَ تجارة ولم ؛يل سميت بذلكوق،بذلك لتَجْرهِا وتكسُّ
وإِن جَعَلْتَ قُـرَيشاً اسمَ :قال سيبويه،يكونوا أَصحابَ ضَرعْ وزرعْ من قولهم فلان يَـتـَقَرَّشُ المالَ أَي يجَْمَعُه

انت قريش تجتبى أي تختار أفضل لغات العرب، حتى صار أفضل لغاēا لغتها، ك: وقال قتادة. قبيلة فعربي
.)٢(فنزل القرآن đا

القاموس المحيط؛ و٢٣٨١- ٢٣٧٨ص/٣للأزهري جēذيب اللغة؛ و٤٠٠ص/٢جللفيومي المصباح المنير)١(
. ١٥٥-١٥٣ص/٦لابن منظور جلسان العرب؛ و١٠٥للفيرزآبادي ص

. ٣١١ص/٧، وج١٥٥ص/٦بن منظور جا؛ و ٤٩٧ص/٢جفي المرجع السابقالفيومي )٢(
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عتباره؛ لأن العرب تفتخر اتفق الأصحاب على او ،)١(من خصال الكفاءة عند الشافعيةالنسب
فضل العرب على غيرهم، والاعتبار ؛ لأن االله عربيةؤافالعجمي ليس كف، )٢(خارتفابأنساđا أتم 
وكذلك غير قرشي من ،)٣(لمن أبوها عربي وأمها عجميؤامن أبوه عجمي وأمه عربية ليس كفبالأب، ف

مُوْهَا: قرشية؛ لحديثالعرب ليس كفء مُوْا قُـرَيْشًا وَلاَ تُـقَدِّ اشمية ، ولا غير هاشمي ومطلبي له)٤(قَدِّ
ى فَ طَ صْ ا، وةَ انَ نَ كِ نْ ا مِ شً يْ رَ ى ق ـُفَ طَ صْ ا، وَ لَ يْ اعِ سمَْ إِ دِ لَ وَ نْ مِ ةَ انَ نَ ى كِ فَ طَ صْ اااللهَ إنَّ : ؛ لحديث مسلمومطلبية

وأما الشريفة منهم فلا يكافئها غيرهم من بقية بني هاشم، أو أĔا لا يكافئها ، )٥(مٍ اشِ هَ نيِْ بَ شٍ يْ رَ ق ـُنْ مِ 
؛ لأĔا من خصائصه وأطلق الرملي بأولاد فاطمة، )٦(إلا شريف، والشرف مختص بأولاد الحسن والحسين
عتبر النسب؛ لأن الأصل إذا طاب، طاب اوإنما .)٧(أن أولاد بناته ينتسبون إليه في الكفاءة وغيرها

.)٨(فرعه غالبا
صورة المسألة

؟بعضهم بعضايكافئمن عرب غير قريش هل 
تحرير محل النزاع

تفقوا على أن عجميا ليس كفئ ا، و )٩(خصال الكفاءةتفق فقهاء الشافعية على أن النسب منا

. ٤٢٥ص/٥جللنووي، روضة الطالبين؛ و٥٧٤ص/٧للرافعي، جالشرح الكبير)١(
. ٦٥ص/٣جلابن قاضي شهبة، بداية الوهاج)٢(
. ٣٦٠ص/٣جللمحلي، كنز الراغبين)٣(
عن ، ٧٩١كتاب المناقب، حديث ) ١٩٣ص/٢بيروات، ج-دار الكتب العلمية(مسندهأخرجه الشافعي في )٤(

-مكتبة الدار(سننه الصغرى؛ والبيهقي في بن شهاب أنه بلغه فذكرهابن أبي ذئب عن ابن أبي فديك عن ا
بن أبي عاصم في ا؛ و ٥١٣باب صفة الأئمة في الصلاة، حديث : ، كتاب الصلاة)٣١٤المدينة المنورة، ص

م تعلموا من قريش ولا باب ما ذكر عن النبي صلى االله عليه وسل) ٦٣٧ص/٢المكتب الإسلامي، ج(السنة
قال ): ٤٦٦ص/٤البدر المنير، ج(بن الملقن اوقال .، عن عبد االله بن السايب١٥١٩، حديث تعلموها
وهذا الحديث : الوسيطبن الصلاح في كلامه على ا، وقال موصولا وليس بالقويويروى،هذا مرسل: البيهقي
.مرسلا جيدا لا يبلغ درجة الصحيحوإن كان

، ٢٢٧٦- ١، حديث فضل نسب النبي : كتاب الفضائل) ٢٧٦٦ص/١٥ج(صحيحهأخرجه مسلم في )٥(
. من حديث واثلة بن الأسقع 

. ٢٧٦ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٦(
. ٣٧٥ص/٦جللرملي، Ĕاية المحتاج)٧(
. ١٢٤ص/٧جللدميري، النجم الوهاج)٨(
. ٤٢٥ص/٥جللنووي، روضة الطالبين؛ و٥٧٤ص/٧للرافعي جالشرح الكبير)٩(
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في غير قرشي المنهاجختلف شراح ا، ولكن )١(عربية، ولا غير قرشي قرشية، ولا غير هاشمي ومطلبي لهما
من العرب، هل يكافئ بعضهم بعضا أو لا؟

سبب الخلاف
ة بالنسبة لقريش في أما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل غير قريش من العرب في مرتبة واحد

م في مرتبة واحدة ذهب إلى أن غير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض Ĕ؛ )٢(القرب أو لا؟ فمن قال إ
، ذهب إلى أĔم غير كفئ عتبارا بالقرب من النبي اومن قال إĔم ليسوا في مرتبة واحدة، بل بالتفاضل 

.)٣(ويعتبر التفاضل بينهم
:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 

قال بن حجر الهيتمي على أن غير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض، فاتفق جلال الدين المحلي و ا
وهو مقتضى  : الروضةالعرب بعضهم أكفاء بعض، كما ذكره جماعة، قال في : الجلال المحلي
وغير قريش من العرب أكفاء؛ لأن العرب لا يعدون : بن حجر الهيتميا؛ وقال)٤(كلام الأكثرين

.)٥(غيرهم بحيث يتعيرون لو نكح غيرهم نساءهمعلىميميزا فخرا لهم 
بن ا، و )١٠(، والغمراوي)٩(بن قاضي شهبةا، و )٨(، والدميري)٧(، والأذرعي)٦(بن النقيباوإليه ذهب

بن ا، و )١٥(الأردبيليو ،)١٤(والنووي، )١٣(نيالعمر ، واالمنهاجمن شراح )١٢(، والكوهجي)١١(مطير

. ٣٧٥ص/٦جللرملي، Ĕاية المحتاج؛ و٣٦٠ص/٣جللمحلي، كنز الراغبين)١(
. ٣٢٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)٢(
. ٢٧٧ص/٤جللشربين الخطيب مغني المحتاج)٣(
. ٣٦١ص/٣جكنز الراغبين)٤(
. ٣٢٦ص/٧جالمحتاجتحفة )٥(
.٣٧١ص/٥جالسراج على نكت المنهاج)٦(
.٣٢٦ص/٥جقوت المحتاج)٧(
.١٢٩ص/٧جالنجم الوهاج)٨(
.٦٥ص/٣جبداية المحتاج)٩(
.٣٢٩صالسراج الوهاج)١٠(
.٢٢٥ص/٣جالديباج)١١(
.٢٠٧ص/٣جزاد المحتاج)١٢(
.٢٠٠ص/٩جالبيان)١٣(
.٤٢٥ص/٥جالطالبينروضة )١٤(
.٣٨٨ص/٢جالأنوار)١٥(
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، وهو المفتى به كل من الشافعية-رحمهم االله-)٤(والبكري، )٣(، والجمل)٢(والعبادي،)١(المقري
، )٨(بعض الزيدية، و )٧(في رواية عن أحمد، والحنابلة)٦(الحنفيةوهذا يتفق مع ما ذهب إليه؛ )٥(عندهم

.)٩(وبعض الإمامية
:والمعقولستدلوا عليه بالخبر ا

، وَرَجُلٌ :قَالَ رُوِيَ أنََّهُ :الخبر: أولا لةٍَ، وَحَيٌّ لحَِيٍّ لَةٌ لقِِبـَيـْ الْعَرَبُ بَـعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لبَِـعْضٍ قُـبـَيـْ
.)١٠(حجامًالِرَجُلٍ إِلاَّ حَائِكًا، أَوْ 

، وقد خرج منهم قريش )١١(دل الحديث على أن العرب بعضهم لبعض أكفاء: وجه الدلالة
.ستدلال الرأي الثانياصطفى قريشا من العرب، كما سيأتي في ابأن االله لما قاله 

عن )١٢(بن حجر العسقلانيايناقش عليه بأن الحديث ضعيف، بل منكر موضوع كما نقل 

.١٥٧ص/٢جروض الطالب)١(
. ٣٢٦ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٢(
.١٦٦ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)٣(
.٣٣٢ص/٣ج،يلشيخ البكر لحاشية إعانة الطالبين) ٤(
ختلفا في هذه افالنووي مقدم على الرافعي، وقد ختلفا اوإن تفق عليه الشيخان، الأن المعتمد عند الشافعية ما )٥(

. )٣٦لمحمد الكردي، صالفوائد المدنية(.من زياداتهالروضةفي المسألة، فيكون المفتى به ما قاله النووي
. ١٨٦للحصكفي، صالدر المختار)٦(
.٨٥ص/٥جللرحيباني، النهىمطالب أولي؛ و١٦٥ص/٩جلابن قدامة المغني)٧(
.٣٣٣ص/٢، جلعنسيلالتاج المذهب)٨(
.١٧٨ص/٤للطوسي، جالمبسوط)٩(
عتبار الحرية في  اباب : ، كتاب النكاح)١٢٤ص/٧ج(سننه الكبرىالحديث ضعيف، أخرجه البيهقي في )١٠(

-مكتبة العلوم والحكم(البحر الزخار، والبزار في ، من حديث عند االله بن عمر ١٣٥٤٧الكفاءة، حديث 
هذا : قال البيهقي عن الحديث الأول. ، من حديث معاذ بن جبل٢٦٧٧حديث )١٢١ص/٧المدينة المنورة، ج

عن نافع عن بن عمر وهو أيضا ورواه ،بن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابهابين شجاع و منقطع
التلخيص الحبير (بن حجر العسقلاني عنه ا، وقال بمرةضعيفوروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضا ،ضعيف

، هذا كذب لا أصل له:فقال،بن أبي حاتم عنه أباهابن جريج لم يسم وقد سأل اوالراوي عن ): ٣٥٥ص/٣ج
قال الدارقطني ، بن عمراعمران بن أبي الفضل عن نافع عن بن عبد البر عناورواه . باطل:وقال في موضع آخر

بن عبد البر هذا اوقال ، الفضل يروي الموضوعات عن الثقاتبن حبان عمران بن أبياوقال ، يصحلا:في العلل
، فيه سليمان بن أبي الجون: ) ٥٨٦ص/٧البدر المنير ج(الملقن بن اوعن الحديث الثاني، قال .منكر موضوع

.وسليمان هذا لم أجد له ذكرا:بن القطاناقال 
.٥٧٥ص/٧، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)١١(
.٣٥٥ص/٣جالتلخيص الحبير)١٢(
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.بن حبان عن طريق عمران بن أبي الفضل، فلا يصلح أن يكون حجة لهما
: بعدة تعليلات، ويكونالمعقول: ثانيا

.)١(لأن في الجاهلية كانوا يكثرون عدد المسلمين، ومن كل قبائل سابقة في الإسلام.١
يناقش عليه بأن إكثار العدد للمسلمين لا أثر له في الحياة الزوجية، ولا لدفع العار كما 

.)٢(في تعريف الكفاءة
فإذا كان غيرهما ، ثبوēا لهماقتضى مفهومه اعن غيرهما قريش وعربأنه لما نفى الكفاءة ل.٢

.)٣(ليس كفئا لهما تكون إحداهما كفئا للأخرى بمفهوم المخالفة
بأن القريش والعرب لقب وليس صفة، ومفهوم اللقب لا يدل على نفيه من عليه يناقش 
.)٤(غيره

لأن العرب لا يعدون لهم فخرا مميزا على غيرهم بحيث يتعيرون لو نكح غيرهم .٣
.)٥(نساءهم

يناقش عليه بأن هذه العلة لو كانت صحيحة، فلزم أن تكون غير قريش من العرب كفؤ 
.للقرشية؛ لأن المعنى موجود فيه وقد قالوا بعدم كفئهما

عتبارا بالقرب اإلى أن غير قريش من العرب يعتبر بالتفاضل في الكفاءة الشربيني الخطيبذهب: الثاني
،من العربختلف أصحابنا في غير قريشاو :الحاويقال الماوردي في: ، بقولهمن النبي 

وعدنان ،على ربيعةل مضر والبغداديون يقولون بالتفاضل فتفض،فالبصريون يقولون بأĔم أكفاء
إذ أقل مراتب غير قريش ،الأوجهوهذا كما قال شيخنا هو ،عتبارا بالقرب منه اعلى قحطان

والمراد بالعرب من ينسب إلى :قال الفارقي. كالعجمالمهماتمن العرب أو يكونوا كما قال في 
.)٦(وأما أهل الحضر فمن ضبط نفسه منهم فكالعرب وإلا فكالعجم،بعض القبائل

.١٠٤-١٠٣ص/٩جلماوردي، لالحاوي الكبير)١(
. ٢٧٥ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٢(
.١٦٦ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)٣(
. ٣٦٢ص/١جللإسنوي، Ĕاية السول)٤(
. ٣٢٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٥(
. ٢٧٧ص/٤جمغني المحتاج)٦(
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، والشيخ )٤(بن الصلاحا، و )٣(الإسنوي، و )٢(الرافعيو ،المنهاجمن شراح )١(بن الملقناوإليه ذهب
، وهو رواية عن من الشافعية)٨(، والشرواني)٧(والقليوبي،)٦(المروروزي، وإبراهيم )٥(الأنصاريزكريا 

.)٩(أحمد عند الحنابلة
: ستدلوا عليه بالحديث والمعقولا

صْطفََى قُـرَيْشًا مِنْ كِناَنةََ، اصْطفََى كِنَانةََ مِنْ وَلَدِ إِسمْاَعِيْلَ، وَ اإنَّ االلهَ : قال : الحديث: أولا
.)١٠(قُـريَْشٍ بَنيِْ هَاشِمٍ صْطَفَى مِنْ او

يلزم من هذا فضلهم على غيرهم، كما فصطفى كنانة من غيرهم، اأن االله : وجه الدلالة
قريشا من كنانة، فلما جعل قريشا لا يكون كفؤا لغيرهم، فكذلك الكنانة لا صطفى االله ا

.)١١(يكافئ غيرهم من العرب من دلالة الحديث
وقد ثبت أنه ،دنى غير كفء للأعلىن الأأن هذا الاصطفاء لا يدل على بأيناقش عليه 
وزوج أسامة بن زيد بفاطمة بنت قيس ،زيد بن حارثة بزينب بنت جحش القرشيةهزوج مولا
.)١٢(القرشية

عتباره في اعتبار النسب في العجم امقتضى و ؛ )١٣(بالقرب من رسول االله اعتبار ا: المعقول: ثانيا
، لأن أقل مراتب غير قريش من العرب أن يكونوا كالعجم فلزم )١٤(من العربغير قريش 

.)١٥(عتباره فيهم أيضاا

.١٢٣٣ص/٣جعجالة المحتاج)١(
.٥٧٥ص/٧جالشرح الكبير)٢(
.٧٣ص/٧جالمهمات شرح الروضة والرافعي)٣(
.٥٧٤ص/٣جشرح مشكل الوسيط)٤(
.٣٣٨-٣٣٧ص/٧جالمطالبأسنى )٥(
.٤٢٥ص/٥جروضة الطالبيننقل النووي عنه في)٦(
.٣٦١ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)٧(
. ٣٢٦ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٨(
.٨٥ص/٥جللرحيباني، مطالب أولي النهى؛ و١٦٥ص/٩جلابن قدامة المغني)٩(
).٢٢٤(أخرجه مسلم، سبق تخريجه في ص)١٠(
.٣٣٨- ٣٣٧ص/٧ج،لشيخ زكريا الأنصاريلأسنى المطالب)١١(
.٣٧٧-٣٧٦للشوكاني، صالسيل الجرار)١٢(
.١٠٢-١٠١ص/٩جلروياني، لبحر المذهب)١٣(
.٣٣٨- ٣٣٧ص/٧ج،لشيخ زكريا الأنصاريلأسنى المطالب)١٤(
.٧٣ص/٧ج،لإسنويلالمهمات)١٥(
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قد نالوا الشرف بالنسب إلا أن الكرم عند االله أن قرđم بالرسول بيناقش عليه 
زوج ثبت أنه بالتقوى، وهذا الشرف لا يدل على أن غيرهم لا يكونوا كفؤا لهم، كما

.)١(بزينب بنت جحش القرشيةهمولا
هذا الخلاف خلاف قديم عندو ،المنهاجوأما الشمس الرملي فلم يتعرض لهذه المسألة في شرحه على 

:وفيه رأي آخر، )٣(والروياني)٢(الماوردي، وقد حكى الوجهينالشافعية
، وبعض )٥(الزيدية، وبعض )٤(المالكيةأن النسب غير معتبر أصلا في الكفاءة، وإليه ذهب: الثالث

.)٧(، والظاهرية)٦(الإمامية
:بالقرآن والخبروا عليهستدلا

﴿: قال االله : القرآن: أولا              

     ﴾)٨(.
الذكر والأنثى أنسابا وأصهارا وقبائل وشعوبا، وخلق لهم منالخلق خلق االله: وجه الدلالة

، ومن أحسن )١٠(لا للتفاخر،)٩(لتعارف، وجعل لهم đا التواصل للحكمة التي قدرهاامنها 
النسب في الوسائل للتعارف وأتمها النكاح، ثم بين أن الكرم عند االله التقوى، مما يدل أن

.القبائل غير معتبر في الكفاءة
الأَحْسَابِ فيِ أَرْبَعٌ فىِ أمَُّتىِ مِنْ أمَْرِ الجْاَهِلِيَّةِ لاَ يَـتـْركُُونَـهُنَّ الْفَخْرُ :قاَلَ أَنَّ النَّبىَِّ :  الخبر: ثانيا

أن أبا حذيفة بن عن عائشة ؛ و )١١(وَالطَّعْنُ فىِ الأنَْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ باِلنُّجُومِ وَالنـِّياَحَةُ 

.٣٧٧-٣٧٦للشوكاني، صالسيل الجرار)١(
.١٠٣ص/٩جالحاوي الكبير)٢(
.١٠٢-١٠١ص/٩جبحر المذهب)٣(
.٥٨ص/٣جللدردير، الشرح الكبير)٤(
.٣٧٧للشوكاني، صالسيل الجرار)٥(
.١٧٨ص/٤للطوسي، جالمبسوط)٦(
.١٥١ص/٩، جلابن حزمالمحلى بالآثار)٧(
.١٣من الآية : سورة الحجرات)٨(
.١٥٨ص/٤جبيروت، -بي بكر محمد بن عبد االله  المعروف بابن العربي، دار الكتب العلميةلأأحكام القرآن)٩(
.٢٢٧ص/٦جدمشق، -، مكتبة الترقيلا حويش آل غازى عبد القادرلمبيان المعاني)١٠(
، ٩٣٥-٣٠باب التشديد في النياحة، حديث : كتاب الجنائز) ١١٤٦ص/٧ج(صحيحهأخرجه مسلم في )١١(

.من حديث أبي مالك الأشعري
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،ا وأنكحه بنت أخيهمً الِ سَ نىَّ ب ـَت ـَوكان ممن شهد بدرا مع النبي ،عتبة بن ربيعة بن عبد شمس
.)١(وهو مولى لإمرأة من الأنصار،هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة

أن الأول يدل على أن الفخر في المال والأنساب من التعصبات الجاهلية التي : وجه الدلالة
،زيد بن حارثة بزينب بنت جحش القرشيةهزوج مولاوقد ثبت أنه ينبغي علينا تركها، 

،  )٢(وزوج عبد الرحمن بن عوف بلالا بأخته،وزوج أسامة بن زيد بفاطمة بنت قيس القرشية
.الثاني، فإذا كان النسب من خصال الكفاءة لما حصل ذلكلخبر كما ثبت أيضا في ا

الرأي الراجح
الرأي الثالث القائل بأن النسب غير معتبر أصلا في الكفاءة، هو الرأي الراجح؛ وذلك لقوة 

قرđم بالرسول و لأن الفخر في المال والأنساب من التعصبات الجاهلية التي ينبغي علينا تركها، أدلته، 
إليه ذهب المالكية، وبعض الزيدية، وبعض ، و بالتقوىقد نالوا الشرف بالنسب إلا أن الكرم عند االله 

بالقرب من الرسول اعتبار اوإن قلنا باعتباره فالعرب غير قريش يتفاضلون أيضا .الإمامية، والظاهرية
عتبار النسب اعية وقد رجح الشاف،)٣(على قحطان، ويفضل عدنان فتفضل مضر في الكفاءة على ربيعة

، لأن أقل مراتب غير قريش من )٤(عتباره في غير قريش من العرباهمفيهعتبار امقتضى و في العجم، 
.، وهو المفتى به عند الشافعية)٥(عتباره فيهم أيضااالعرب أن يكونوا كالعجم فلزم 

، من ٥٠٨٨باب الأكفاء في الدين، حديث : كتاب النكاح) ١٦٣ص/٩ج(صحيحهأخرجه البخاري في )١(
.حديث عائشة 

.٣٧٧-٣٧٦للشوكاني، صالسيل الجرار)٢(
.١٠٤-١٠٣ص/٩جلماوردي، لالحاوي الكبير)٣(
.٣٣٨- ٣٣٧ص/٧ج،لشيخ زكريا الأنصاريلأسنى المطالب)٤(
.٧٣ص/٧ج،لإسنويلالمهمات)٥(
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الجاهل هل يكافئ عالمة؟الاختلاف في: الرابعالمطلب 

تمهيد
 نقيض الجهل، العالمإن

ً
 فيهما جميعا

َ

لماء

ُ

 ع

ٍ

 من قوم

ٌ

يم

ِ

ل

َ

 وع

ٌ

ورجل عالم

)١(

 اقال ،

ّ

كان لما:بن جني

 

ِ

 المالع
َ
 المز لْم قد يكون الوصف به بعد

ِ
ول
ُ
لة له وط

َ

 او

ِ

 ،لابسة
ٌ
،ولم يكن على أول دخوله فيه،صار كأنه غريزة

 
ً
ما

ِ

 لا عال
ً
ما
ِّ
تعل

ُ

ولو كان كذلك لكان م

)٢(

،بالعالم هنا من يسمى عالما في العرفرادالمالذي يظهر أن و .

لا غير،والمفسر،والمحدث،الفقيه:وهو

)٣(

.

من خصال الكفاءة عند الشافعيةالحرفة

)٤(

ة ليسوا أكفاء لغيرهم،ئفأصحاب الحرفة الدني، 

ُ ٱوَ ﴿: ستدل بقوله او  ğĬ Ǎِ ŖٖšۡȨَ ٰ َȇَ űۡȲُŘَšۡȨَ Ůَ ğŘَŦِزۡقِ ٱŋّɉ﴾)أي في سببه فبعضهم يصل إليه بعز )٥

وراحة، وبعضهم بذل ومشقة

)٦(

ون بنت حراس ونحوهم لا يكافئفكناس، وحجام، وقيم الحمام، و .

يكافؤ بنت تاجر أو بزار، ولا المحترف بنت القاضي والعالمالخياط، والخياط لا 

)٧(

راعي العادة في وأنه ت،

تجارة، وفي بعضها بالعكسالأولى من في بعض البلادالزراعة الحرف والصناعات؛ لأن 

)٨(

، وعلم مما ذكر 

أن العلم والقضاء أرفع الحرف كلها فيكافئان سائر الحرف

)٩(

مآبائها المنسوبة إليهمن في لمرأة لوالمعتبر،

هي التي تدور عليها الكفاءةفي العلم؛ فإن تفاخر الآباءوإن علا

)١٠(

هل يعتبر ذلك في نفس المرأة، ،

وبحث الأذرعي أن العلم مع الفسق لا أثر له؛ إذ لا فخر به حينئذ فيكون الجاهل لا يكافئ عالمة أو لا؟

في العرف فضلا عن الشرع

)١١(

 .

صورة المسألة
مرأة عالمة أو لا؟اهل رجل جاهل يكافئ 

.٤١٥ص/٦ج،لابن منظورلسان العرب) ١(

.٣٧٧ص/١جبيروت،-الكتب العلمية، دار لأبي الفتح عثمان بن جنيالخصائص) ٢(

. ٣٣٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)٣(

. ٥٧٦ص/٧للرافعي جالشرح الكبير)٤(

. ٧١من الآية : سورة النحل)٥(

. ٢٧٨ص/٤جللشربيني الخطيب مغني المحتاج)٦(

. ٤٢٦ص/٥جللنووي، روضة الطالبين)٧(

. ٢٧٨ص/٤جللشربيني الخطيب مغني المحتاج)٨(

. ٣٦٢ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٩(

. ٣٢٩ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)١٠(

. ٣٨٨ص/٦جĔاية المحتاجعنه فيالشمس الرملينقل)١١(
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تحرير محل النزاع
تفق فقهاء الشافعية على أن الحرفة من خصال الكفاءةا

)١(

تفقوا في عدم كفاءة أصحاب ا، كما 

وأن العلم والقضاء أرفع الحرف  الحرفة الدنيئة ككناس وحجام وقيم الحمام والحراس وغيرهم ببنت العالم، 

الحرفكلها فيكافئان سائر 
)٢(

في الجاهل هل يكافئ عالمة؟المنهاجختلف شراح ا، و 

سبب الخلاف
أما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل العلم معتبر في آباء المرأة فقط أو معتبر أيضا في نفس 

المرأة؟ فمن قال إنه معتبر في الآباء فقط، ذهب إلى أن الجاهل يكافئ عالمة
)٣(

؛ ومن قال إنه معتبر في 

المرأة أيضا كما هو معتبر في آبائها، ذهب إلى أن الجاهل لا يكافئ عالمةنفس
)٤(

.

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
: قال الشربيني الخطيبتفق الشربيني الخطيب وشمس الدين الرملي على أن الجاهل لا يكافئ عالمة، فا

ختاره او ،ورجح الروياني أنه غير كفء لها،كون الجاهل كفؤا للعالمةالروضةوصحح في زيادة 

عتبار العلم في الأب فاعتباره في نفس المرأة ابأن المصنف يرى الروضةالسبكي ورد على تصحيح 

روضهمن الروضةما في بن المقرياولذلك أسقط ،وهذا متعين، أولى
)٥(

؛ وقال الشمس 

لأن ؛خلافهالروضةوإن أوهم كلام ،الأنواركما في ،للعالمةؤاوالجاهل لا يكون كف: الرملي

إذ أقل مراتب العلم أن يكون كالحرفة وصاحب ،فلأن يعتبر فيها بالأولى،عتبر في آبائهااالعلم إذا 

الدنيئة لا يكافئ صاحب الشريفة
)٦(

.

الأذرعيإليه ذهب 
)٧(

والقاضي حسين، المنهاجمن شراح 
)٨(

الرويانيو ، 
)٩(

، والرافعي
)١٠(

 ،

. ٤٢٦ص/٥جللنووي، روضة الطالبين؛ و٥٧٦ص/٧للرافعي جالشرح الكبير)١(

. ٣٦٢ص/٣جالقليوبي على شرح المحليحاشية )٢(

. ٣٢٩ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٣(

. ٣٨٨ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٤(

. ٢٧٩ص/٤جمغني المحتاج)٥(

. ٣٨٨ص/٦جĔاية المحتاج)٦(

.٣٣٧ص/٥جقوت المحتاج)٧(

.٥٧٧ص/٧جالشرح الكبيرنقل الرافعي عنه في)٨(

.نقل الرافعي عنه في نفس المرجع السابق)٩(

.٥٧٧ص/٧جالشرح الكبير)١٠(
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، )٦(، والشرواني)٥(، والعبادي)٤(والقليوبي،)٣(والشهاب الرملي،)٢(بن الرفعةا، و )١(والأردبيلي
، من الشافعية)١١(، وعبد الرحمن الشربيني)١٠(، ومحمد الجاوي)٩(، والبكري)٨(، والمليباري)٧(والجمل

.)١٣(الحنفيةهذا يتفق مع ما ذهب إليه ؛ و )١٢(وهو المفتى به عندهم
:عليه بالقرآن والمعقولستدلوا ا

.)١٤(﴾قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ ﴿: قال االله : القرآن: أولا
هذه الآية تدل على شرف العالم من الجاهل، وشرف العلم أقوى بدلالة : وجه الدلالة

.عتباره فى عدم كفئهما في النكاحا، فيلزم منه )١٥(الآية
، أهل علم وأن المشركين أهل جهالةلى أن شأن المؤمنين أĔمتدل علآية يناقش عليه بأن ا

.، وليس فيها دلالة على أن الجاهل لا يكافئ العالمة)١٦(وذلك تنويه برفعة العلم ومذمة الجهل

.٣٩٠-٣٨٩ص/٢جالأنوار)١(
.٦٧ص/١٣، جبن الرفعةلاكفاية النبيه)٢(
.٢٤١ص/٧جحاشيته على أسنى المطالب)٣(
.٣٦٢ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)٤(
. ٣٢٩ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٥(
. ٣٢٩ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٦(
.١٦٧ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)٧(
.٤٧٩صفتح المعين)٨(
.٣٣٣ص/٣جحاشية إعانة الطالبين) ٩(
.٣١٢صĔاية الزين) ١٠(
.٣٥١-٣٥٠ص/٧جحاشيته على الغرر البهية) ١١(
ختلفا ولم يجد لهما مرجح أو وجد ولكن على السواء، اإن والنووي في هذه المسألة، و ي ختلف الرافعاقد )١٢(

،)٣٦لكردي، صلالفوائد المدنية (فالمعتمد ما قاله النووي، وإن وجد لأحدهما دون الآخر، فالمعتمد ذو الترجيح
ا للشابة على المختار من فالرافعي في هذه المسألة له مرجّح؛ لأنه خرجّ المسألة على أن الشيخ لا يكون كفئ

الوجهين، وعزاه إلى الروياني، وقد ذهب أكثر المتأخرين إلى خلاف النووي ورجح قول الرافعي، حتى قال الشربيني 
. روضهمن الروضةبن المقري ما في اوهو متعين، ولذلك أسقط : ٢٧٩ص/٤جفي مغني المحتاجالخطيب

.٢١٨ص/٤جبن عابديناحاشية )١٣(
.٩من الآية : سورة الزمر)١٤(
.٢١٨ص/٤جبن عابديناحاشية )١٥(
.٣١٣ص/٢٣ج، تونس- دار سحنون للنشر والتوزيعللشيخ محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير)١٦(
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:المعقول: ثانيا
، فكذلك )١(الوجهينا للشابة على المختار من ؤ لا يكون كفبأنهالشَّيْخعلىتخريج المسألة .١

.الجاهل لا يكون كفؤا للعالمة
.يناقش عليه بأن السن لا يعتبر من خصال الكفاءة عند جمهور الفقهاء

إذ أقل مراتب العلم أن يكون  ،فلأن يعتبر فيها بالأولى،عتبر في آبائهاالأن العلم إذا .٢
.)٢(كالحرفة وصاحب الدنيئة لا يكافئ صاحب الشريفة

.)٣(قتضاء العرف يعير بنت العالم بالجاهل، ولا يعير  العالمة  بالجاهلانوقش عليه بأن 
أن العلم والقضاء أرفع الحرف كلها ، و )٤(لأن الحرفة تراعي في الزوجة مع أĔا لا توازي العلم.٣

.)٥(فيكافئان سائر الحرف
مَ جَ أن أبا هند حَ أن الحرفة غير معتبرة أصلا من خصال الكفاءة، لما ثبت بيناقش عليه 

، فالحجام يعتبر من الحرفة )٦(هِ يْ لَ إِ اوْ حُ كِ نْ اوَ دٍ نْ ا هِ بَ ا أَ وْ حُ كِ نْ أَ ةَ اضَ يَّ ب ـَنيِْ ا بَ يَ : فقالالنبي 
كما عتبر أنه من خصال الكفاءةاالنكاح إليه؛ وإن الدنيئة ومع ذلك أمر رسول االله 

لاقتضاء العرف يعير بنت العالم بالجاهل، ولا ذهب إليه فقهاء الشافعية، ففيه أيضا نظر؛
.)٧(يعير العالمة بالجاهل

أن الجاهل يكافئ الروضةوفي : بن حجر الهيتمي إلى أن الجاهل يكافئ عالمة، بقولهاذهب :الثاني
فكيف لا يعتبره فيها؟ إلا أن يجاب بأن العرف عتبار العلم في آبائها، االعالمة، وهو مشكل فإنه يرى 

.)٨(يعير بنت العالم بالجاهل، ولا يعير العالمة بالجاهل

.٥٧٧ص/٧، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)١(
. ٣٨٨ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٢(
. ٣٢٩ص/٧جلابن حجر الهيتمي المحتاجتحفة )٣(
.٣٩٠- ٣٨٩ص/٢جللأردبيلي، الأنوار)٤(
. ٣٦٢ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٥(
باب في الأكفاء، حدث : ، كتاب النكاح)١٩٧ص/٢ج(سننهفي أخرجه أبو داودوهو حديث حسن، )٦(

باب لا يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت : كتاب النكاح) ١٣٦ص/٧ج(سننه الكبرىوالبيهقي في ؛٢١٠٤
، كتاب )١٧٨ص/٢ج(المستدركوالحاكم في ؛ ١٣٥٥٦، حديث به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما

بن حجر اوقال ، هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه:، وقال٢٦٩٣حديث ،النكاح
.حسنإسناده ): ٣٥٦ص/٣ج(الحبيرالتلخيص العسقلاني في

. ٣٢٩ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)٧(
. ٣٢٩ص/٧جتحفة المحتاج)٨(
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من همكل- رحمهم االله-)٣(النووي، و المنهاجمن شراح )٢(بن مطيراو )١(الدميريوإليه ذهب 
.)٥(، والظاهرية)٤(المالكيةهذا يتفق مع ما ذهب إليه الشافعية؛ و 

فيأخذناولو ،)٦(بالجاهلالعالمة ولا يعيريعير بنت العالم بالجاهل،العرفقتضاءاأن بعليهواعلل
.)٨(وهذا فتح باب واسع،)٧(ضابطٍ فيها إلىننتهجميعها، لمعتبارا

الوجهين، ولم )٩(بن النقيبا، وحكى المنهاجوأما الجلال المحلي فلم يتعرض لهذه المسألة في شرحه على 
.يرجح أحدهما
الرأي الراجح

لاقتضاء العرف الرأي الثاني القائل بأن الجاهل يكافئ عالمة، هو الرأي الراجح؛ وذلك لقوة أدلته،
، ضابطٍ إلىفيهانتهيعتبار جميعها، لم افي ذخِ أُ لوو يعير بنت العالم بالجاهل، ولا يعير العالمة بالجاهل،

بن مطير من الشافعية؛ ابن حجر الهيتمي، و اوالدميري، و وإليه ذهب النووي،وهذا فتح باب واسع
،ثيدوالح،هالفقالعالم في هوالمقصود هناعالمفاللزماننا، الرأي صالح وهذا . وفقهاء المالكية، والظاهرية

كالطب والهندسة ىخر العلوم وبارع في فنون العلوم الأ، فكم من رجل لا يعرف هذه)١٠(لا غير،يرفستوال
والصيدلة، ولهم مكانة رفيعة في اĐتمع، وكذلك قد يكون الجاهل غنيا فيكافئ العالمة الفقيرة كما ذهب 

إلا أن يكون الجاهل الجائر فليس كفؤا للعالمة، حيث لا تستقيم الحياة الزوجية ،)١١(إليه فقهاء الحنفية
من شأĔا، ففيه ضرر معنوي؛ لانعدام السكينة في الحياة تباهى عليها بماله، ويحط ي، فالجاهل غالبا بينهما
.، كما هو المفتى به عند الشافعيةالزوجية

.١٣٠ص/٧جالنجم الوهاج)١(
.٢٢٧ص/٣جالديباج)٢(
.٤٢٧ص/٥جروضة الطالبين)٣(
.٥٨ص/٣جحاشية الدسوقي)٤(
.١٥١ص/٩، جلابن حزمالمحلى بالآثار)٥(
. ٣٢٩ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)٦(
.١٥٣ص/١٢ج، مام الحرمينلإĔاية المطلب)٧(
.٤٢٧ص/٥جللنووي، روضة الطالبين)٨(
.٣٧٣ص/٥جالسراج على نكت المنهاج)٩(
. ٣٣٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي،تحفة المحتاج)١٠(
.٢١٨ص/٤جبن عابديناحاشية )١١(



:الثالثالفصل 
النكاحآثارفي الأربعة المنهاجختلف فيها شراح المسائل التي ا

:ثلاثة مباحثوفيه 

.الصداقالمسائل المختلفة في: المبحث الأول
.النفقاتالمسائل المختلفة في : المبحث الثاني

.المسائل المختلفة في القسم والنشوز:المبحث الثالث



:المبحث الأول
الصداقالمسائل المختلفة في

:مطالبأربعةوفيه 
زوجني بألف، : الاختلاف فيما لو قالت السفيهة لوليها: المطلب الأول

.فسمى دونه لكنه زائد على مهر مثلها
فيه مهر المثل للمفوّضة بعد عتبر االاختلاف في الحال الذي : المطلب الثاني

.الوطء
الاختلاف في حكم المهر في الفرقة قبل وطء بإسلامها : المطلب الثالث

.تبعا لأحد أبويها
الاختلاف في المهر الذي يشطر، لو أصدقها تعليم قرآن، : المطلب الرابع

.وطلق قبله وقبل الدخول، ولم يتعذر تعليمها



٢٣٧الأربعة في آثار النكاحالمنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الفصل الثالث

:الفصل الثالث
في آثار النكاحالمنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي 

الأولالمبحث 
المسائل المختلفة في الصداق

:والثالثة،بضمتينصُدُقٌ الجمع كسرها و :الثانيةو ،لغات أكثرها فتح الصادفيه مهر المرأة، : الصداق لغة
﴿في التنزيل و ،على لفظهاتجمع صَدُقَاتٍ صَدُقَةٌ و ،لغة الحجاز   ﴾)١(،

،جمَْعُها صُدَقٌ و صَدْقةٌَ : الخامسةو ،تافَ رُ غُ ة وَ فَ رْ غُ :مثل،صُدُقَاتٌ لغة تميمٍ صُدْقَةٌ والجمع:والرابعة
، جتها على صداقو تزوّ أ،أعطيتها صداقها-بالألف–أَصْدَقـْتُـهَا : يقالو ،ىرَ ق ـُو ةٌ يَ رْ ق ـَ:مثل

.)٢(وجمعها في أدنى العدد أَصْدِقَةٌ، والكثير صُدُقٌ 
سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح ،ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا: وشرعا

. )٣(الذي هو الأصل في إيجاب المهر
،رجْ أَ و ،رقْ عُ و ،باءحِ و ،لوْ طَ ، و ريضةوفَ ،ةلَ نحِْ و ،اقدَ صَ و ،مهر: وهي،أسماءتسعةللصداقو 

ŴŽَِ ٱوťِŧِšۡļَŏَۡɀۡůَ ﴿:لقوله ؛وزاد بعضهم عاشرا وهو النكاح، قئِ لاَ عَ و  ğȑĵńًĵȲَِŵ َونŉُِƒَ ƅَ﴾)وقيل، )٤:
لقوله ؛واجب في كل نكاحوالصداق .)٥(ما وجب بغير ذلك:والمهر،الصداق ما وجب بتسمية في العقد

 :﴿              ﴾)؛ إلا أن ذكر المهر في )٧(فقد قيد الإحلال به، )٦
﴿: لقوله ؛)٨(النكاح فيجوز إخلاء النكاح عن تسميته باتفاق الفقهاءالعقد ليس شرطا لصحة

          ﴾)حكم بصحة الطلاق مع عدم )٩

. ٤من الآية : سورة النساء)١(
. ٣٠١ص/٥لابن منظور، جلسان العرب؛ و٣٣٦-٣٣٥ص/١جللفيومي، المصباح المنير)٢(
. ٣٦١ص/٤للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)٣(
. ٣٣من الآية : سورة النور)٤(
. ٤٢٢ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٥(
. ٢٤من الآية : سورة النساء)٦(
. ٣٠٤ص/٣لابن الهمام، جفتح القدير)٧(
روضة ؛ و١٣٠ص/٣جعلى الشرح الكبيرحاشية الدسوقي؛ و٤٥٢ص/٣للكاساني، جبدائع الصنائع)٨(

. ١٧٤ص/٥للرحيباني جمطالب أولي النهى؛ و٥٧٤ص/٥للنووي جالطالبين
. ٢٣٦من الآية : سورة البقرة)٩(
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ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون ، )١(الصحيح؛ ولا يكون الطلاق إلا في النكاحالتسمية
وذهبت ،)٣(من أركان النكاح عند الجمهوراركن، والمهر ليس )٢(داق فصح من غير ذكره كالنفقةالص

، لا أنه يشترط تسميته عند شتراط إسقاطهاأنه لا يصح عندهم نا معنى كونه ركو ،ركنإلى أنه )٤(المالكية
؛ حا عنهلم يخل نكا؛ لأنه تسمية المهر للنكاحبأنه يستحب)٦(والحنابلة)٥(وصرح الشافعية.العقد

.ولأنه أدفع للخصومة

زوجني بألف، فسمى دونه لكنه زائد على : الاختلاف فيما لو قالت السفيهة لوليها: الأولالمطلب 
.مهر مثلها

تمهيد
ى في عقد هو العوض المسمّ :ل، فالمسمىثْ ى ومهر المِ هر المسمَّ الم:المهر الواجب في النكاح نوعان

هو القدر الذي يرغب به في أمثال :، والمثل)٧(لها في العقدى بعده لمن لم يسمّ المسمّ وأالنكاح 
ثم بنات أخ ،ثم لأب،أخت لأبوين:، وأقرđنثل أقرب من تنسب من نساء العصبةيراعى في مهر المو 

،أو جهل مهرهن،أو لم ينكحن،؛ فإن فقد نساء العصبةثم عمات لأبوين ثم لأب،ثم لأب،لأبوين
؛ ويعتبر مع ما تقدم المشاركة في الصفات فالقربى كجدات وخالاتقدم القربى ت،فيعتبر مهرها بأرحامها

لأن ؛والشرف،ختلف به غرض كالعلماوما ،وفصاحة،وثيوبة،وبكارة،ويسار،وعقل،المرغبة كسن
. )٩(عند الشافعيةالمهور تختلف باختلاف هذه الصفات 
الدين أي صلاح وهو ضد الرشد،التبذير في المال، بأنه)١٠(وأما السفيه فقد سبق بيان معناه

. ٣٠٤ص/٣، دار الفكر، جمحمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتيكمل الدين لأالعناية شرح الهداية)١(
. ٤٩٥ص/٩، جلابن قدامةالمغني)٢(
كشاف ووما بعدها؛ ٤٩١ص/٧للرافعي جالشرح الكبير؛ و٣٣٥ص/٣للكاساني جبدائع الصنائع)٣(

للشوكاني، السيل الجرار؛ ٧٧ص، نصاريرتضى الألمالنكاحكتاب ؛ و٣٧ص/٥للبهوتي، جالقناع
.٩٧ص/٦أطفيش، جلمحمدشرح كتاب النيل؛ ٣٥٩ص

. ٤٢٨ص/٢جحاشية الصاوي على الشرح الصغير)٤(
. ٥٠١-٥٠٠ص/٦للشمس الرملي جĔاية المحتاج؛ و٤٣٨ص/٧، جحجر الهيتميلابن تحفة المحتاج)٥(
. ٤٥٠ص/٩، جلابن قدامةالشرح الكبير)٦(
. ١٧٣ص/٥جللرحيباني،مطالب أولى النهى)٧(
. ٤٣٥ص/٣جللمحلي،كنز الراغبين)٨(
. ٣٨١-٣٨٠ص/٤جللشربيني الخطيب،مغني المحتاج)٩(
. )٢٥٤(صفي المطلب السادسالفصل الثاني، المبحث الأول،)١٠(



٢٣٩المختلفة في الصداقالمسائل : بحث الأولالم

والسفيه من المحجور عليه المقتضى لنصب الولي في النكاح؛ لنقصان فيه وقصور ، )١(والمال عند الشافعية
.، والسفيهة مؤنث السفيه)٢(والأهليةفي النظر

، بمهرزويجفي التالوليأذنت التصرف في المال، و المرأة رشيدة، بأن كان لها مطلقإذا كانت 
أن :أصحاب الشافعية البغداديونفنقل: ففيه طريقانبأقل منه أو بغير جنس ما أذنت فيه، فزوجها 

وحكى الخراسانيون وبعض المراوزة قولين في صحة النكاح في جميع النكاح صحيح، ولها مهر مثلها،
. )٥(به عند الشافعيةالمفتىو وه، )٤(لأن النكاح لا يفسد بفساد المهر؛ والمذهب طريق العراقيين، )٣(ذلك

.عن أبي زيد)٧(الأذرعيهنقل، )٦(الولي والوكيل في هذه المسألة سواء
السفيهة كما لو قالت،تدخل الولي في المهرلمال، ثمإذĔا في الا يعتبر إن كانت سفيهة أو مماو 

؛ لأنه الذي يحتاج إلى ، ووليها هنا غير اĐبرى دونه، لكنه زائد على مهر مثلهازوجني بألف، فسمّ : لوليها
لانتفاء الحظ ؛د المسمىافس: أظهرها: قولان عند الشافعيةهوإن سمى دون مهر مثلها، ففي.)٨(إذن

تصح التسمية في : كسائر صور فساد الصداق، ويجب مهر المثل، وقيلالنكاح  صحة ، و والمصلحة فيه
.، وهو محل بحثفي المسمى زائد عن مهر مثلها، ولكنه دون ما أذنت فيهإن كانو ،)٩(قدره

صورة المسألة
مهر مثلها، هل ينعقد زوجني بألف، فسمى دونه، لكنه زائد على : لوليهالو قالت السفيهة 

؟المسمى أو مهر المثل
تحرير محل النزاع

أنكحها بغير ذكر المهر، أو بذكر لا خلاف بين الفقهاء في صحة نكاح السفيهة بوليها، وإن 
في تسميةالمنهاجختلف شراح ا، و )١٠(المهر ولكن أقل من مهر مثلها، يجب على الزوج مهر المثل

. ٤١٤-٤١٣ص/٣جللنووي،روضة الطالبين)١(
. ١١ص/٨جللرافعي،الشرح الكبير)٢(
. ٦٠٠ص/٥جللنووي، روضة الطالبين)٣(
. ٣٧٦ص/٩للعمراني، جالبيان)٤(
. ٥١٧ص/٦جللشمس الرملي Ĕاية المحتاج؛ و٤٥٧ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٥(
. ٢٧٠ص/٨جللرافعي، الشرح الكبير)٦(
. ٤٠ص/٦جللأذرعي، قوت المحتاج)٧(
. ٢٩٠ص/٣جللكوهجي، زاد المحتاج)٨(
. ١٢٨ص/٢جللزركشي الديباج؛ و٤٣١ص/٣جللمحلي، كنز الراغبين)٩(
كنز ؛ و١٨٠ص/٣للدردير جالشرح الكبير؛ و٢٢١ص/٤جلابن عابدين، ردالمحتار على الدر المختار)١٠(

. ١٨٧ص/٥للرحيباني، جالنهىمطالب أولى؛ و٤٣٢-٤٣١ص/٣للمحلي جالراغبين
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ا، لكنه زائد على مهر مثلها، هل ينعقد المسمى أو مهر مثلها؟السفيهة على وليها،  Ĕفسمى دو
سبب الخلاف

، هل تسمية السفيهة معتبرة أم لا؟ فمن قال بأĔا معتبرة، أما سبب الخلاف في هذه المسألة
نعقد ازوجني بألف، فسمى دونه لكنه زائد على مهر مثلها، : لو قالت السفيهة لوليهاذهب إلى أنه 

ا غير معتبرة، ذهب إلى وجوب مهر المثل، ولم ينعقد المسمى)١(المسمى Ĕ٢(؛ ومن قال بأ( .
:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 

تفق الشربيني الخطيب وشمس الدين الرملي على أن المنعقد فيه مهر المثل، ولا ينعقد المسمى، فقال ا
قال ،ولكنه كان زائدا على مهر مثلها،وسمى دون تسميتها،ولو كانت سفيهة: الشربيني الخطيب

،ولو طرد في الرشيدة لم يبعد،ولم يذكروه،فينبغي أن لا يضيع الزائد عليها:التدريبالبلقيني في 
: الرمليشمس الدين ؛ وقال )٣(لأنه المراد؛لكنهم لم ينظروا إلى ذلك مع وجود الرجوع إلى مهر المثل

لكنه كان زائدا على مهر ،ى دون تسميتهاإĔا لو كانت سفيهة فسمّ :وقول الزركشي كالبلقيني
بل الواجب مهر ،طراده في الرشيدة مردوداو ،لئلا يضيع الزائد عليها؛نعقد بالمسمىا،المثل
.)٤(المثل

، )٩(والشوبري)٨(، والعبادي)٧(، والشرواني)٦(والقليوبي،)٥(وإليه ذهب الشهاب الرملي
.من الشافعيةكل -رحمهم االله- )١١(والزيادي

،)١٢(فلغا ما ترتب عليها،نه متى خالف ما سمته لغت التسميةلأبأن تسمية الولي غير معتبرة؛عللوا عليه 

. ٤٥٧ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)١(
. ٥١٧ص/٦جللرملي Ĕاية المحتاج؛ و٣٧٥ص/٤جللشربيني الخطيب مغني المحتاج)٢(
. ٣٧٥ص/٤جمغني المحتاج)٣(
. ٥١٧ص/٦جĔاية المحتاج)٤(
.٥٠٦ص/٧جحاشيته على أسنى المطالب)٥(
.٤٣٢ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)٦(
. ٤٥٧ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٧(
. ٤٥٧ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٨(
.عنه) ٢٤٣ص/٤ج(ته على شرح منهج الطلابحاشيفي نقل الجمل)٩(
.٤١٠ص/٣جالتجريد لنفع العبيد)١٠(
.نفس المرجع السابقنقل البجيرمي عنه في)١١(
.٥٠٦ص/٧جحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)١٢(



٢٤١المختلفة في الصداقالمسائل : بحث الأولالم

.)٣(مفرط بما وكل فيهأو )٢(لأĔا قد تقصد المحاباة؛يلغو الزائد، وكذلك )١(المثلووجب مهر
مدخل لإذĔا لافي المال، أو أنهيناقَش عليه بأن المخالفة لمن تعتبر قوله فيها، وقول السفيهة غير معتبر

لأنا نقول المسمى؛بتدأ بما سماه فوجباكأن الولي و ،)٤(فكأĔا لم تأذن في شيء،في الأموال
.)٥(بتدأ بهابتسليمه لو 
ينبغي أن لأنه؛فيه نظر؛ مفرط بما وكل فيه، أو لأĔا قد تقصد المحاباةملغي؛الزائدإن : وأما قولهم

َ يأتي ما قالوه في وكيل عُ  مع تعيين المشتري أو النهي عن الزيادة فتمتنع الزيادة عليه ،له قدرينِّ
وحينئذ فيحتمل وجوب ،تمتنع الزيادة،الزيادةفكذا هنا إذا عينت الزوج والقدر أو Ĕت عن،فيهما

وهذا ،ية الزائد من أصلهلإلغاء تسم؛ويحتمل وجوب ما سمته،لفساد بعض المسمى؛مهر المثل
، والمسألة في السفيهة، وإنما يولى عليها؛ لنقصانه فيها، )٦(الإلغاء هو السبب في فساد المسمى

، فوجب )٧(وقصور في النظر والأهلية، فاحتمال قصد المحاباة أو إفراط بما وكل فيه بعيد عن الولي
.المسمى

بحث الزركشي  : النكاح مهر المسمى، بقولهبن حجر الهيتمي إلى أن المنعقد فياذهب :الثاني
؛نعقد بالمسمىا،لكنه زائد على مهر مثلها،ى دون مأذوĔاأĔا لو كانت سفيهة فسمّ ،كالبلقيني

بل لأنه لا ،لا لما نظرا إليه،وطرداه في الرشيدة وهو متجه في السفيهة،لئلا يضيع الزائد عليها
فكذلك في ،نعقد هنا المسمى الزائدافكما ،فكأĔا لم تأذن في شيء،مدخل لإذĔا في الأموال

.)٨(عن مهر المثل ما لو زاد عليه فينعقد بالزائدوخرج بنقص. مسألتنا
،  )١٢(وزكريا الأنصاري،)١١(، والبلقيني)١٠(الزركشي، و المنهاجمن شراح )٩(بن مطيراوإليه ذهب

.٤١٠ص/٣للبجيرمي جالتجريد لنفع العبيد)١(
. ٤٥٨ص/٧لابن حجر الهيتمي جتحفة المحتاج)٢(
.١٨٧ص/٥للرحيباني، جمطالب أولى النهى)٣(
. ٤٥٧ص/٧لابن حجر الهيتمي جتحفة المحتاج)٤(
. ٥١٨-٥١٧ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٥(
. ٤٥٨ص/٧لابن حجر الهيتمي جتحفة المحتاج)٦(
. ١١ص/٨للرافعي، جالشرح الكبير)٧(
. ٤٥٧ص/٧جتحفة المحتاج)٨(
.٣٢٢-٣٢١ص/٣جالديباج)٩(
.)٥٠٦ص/٧ج(أسنى المطالبنقل الشيخ زكريا الأنصاري عنه في)١٠(
. )٤٥٧ص/٧ج(تحفة المحتاجبن حجر الهيتمي عنه في انقل )١١(
.٥٠٦ص/٧جأسنى المطالب)١٢(
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، وهو الأقرب إلى أصول )٤(من الشافعيةكل -رحمهم االله-)٣(والبكري،)٢(والحلبي،)١(وعميرة
.)٨(والحنابلة،)٧(والمالكية،)٦(الحنفيةهذا يتفق مع ما ذهب إليه و ؛)٥(المذهب
، )٩(بتدأ بهالأنا نقول بتسليمه لو ؛بتدأ بما سماه فوجبارēا ملغاة في المال فكأن الولي أن عبابعللوا عليه 
نعقد هنا المسمى الزائدافكما ،فكأĔا لم تأذن في شيء،مدخل لإذĔا في الأمواللاأو أنه

)١٢(وطرده في الرشيدة متجه فيهما معنى،)١١(ئلا يضيع الزائد عليها، وذلك ل)١٠(فكذلك في مسألتنا

.)١٣(لا نقلا
ولاية المال والنظر ولاية السفيهة تستأذن بالقول في تعيين الزوج والصداق؛ إذ لا يلزم من يناقَش عليه بأن 

.)١٤(النكاح
يستفيد به الولي من فذاĔا في الصداق من باب الإذن في النكاح؛ ستئابأن النكاح صحيح، و عليهيبيج

لا يلزم من ولاية المال والنظر ، وهو مستفاد أيضا من العلة المذكورة بأنه )١٥(السفيهة إذĔا في النكاح
، فهي ملغاة عند لأĔا محجورة عليها في المالمعتبرة في المال؛ولاية النكاح، وأما عبارēا فغير

.٤٣٢ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)١(
.عنه) ٢٤٣ص/٤ج(ته على شرح منهج الطلابحاشيفي نقل الجمل)٢(
.٣٥٠-٣٤٩ص/٣جحاشية إعانة الطالبين) ٣(
أن يتخير المفتى أيهما شاء، فتى به عند الشافعية فالمبن حجر الهيتمي والشمس الرملي في هذه المسألة، اختلف ا)٤(

. )١٢٢الفوائد المكية للسقاف، ص(.النهايةوالتحفةأو جمعا، ولا يجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف 
أن عبارة السفيه ، وهو وفق ما ضبط به الشافعية بءفكأĔا لم تأذن في شي،لأنه لا مدخل لإذĔا في الأموال)٥(

. )٣٢٢-٣٢١ص/٣جلابن مطير، الديباج(ملغاة بالنسبة للمال، وغير ملغاة بالنسبة إلى النكاح
.٦٣٧ص/٢لعلي حيدر، جدرر الحكام؛ و٣٠٣ص/١جالفتاوى الهندية)٦(
.١٨٠ص/٣للدردير جالشرح الكبير)٧(
). ١٨٧ص/٥مطالب أولى النهى للرحيباني، ج. (زائدا على مهرها،ما قدرته لهنقصيضمن الولي )٨(
. ٥١٨-٥١٧ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٩(
. ٤٥٧ص/٧لابن حجر الهيتمي جتحفة المحتاج)١٠(
.٢٤٣ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)١١(
لشيخ لحاشية إعانة الطالبين(.، ينعقد الزائدفزاد عليه،فيه بقدركما في نظيره من وكيل البيع المأذون له )١٢(

.)٣٤٩ص/٣ج،يالبكر 
للبجيرمي،التجريد لنفع العبيد. (المثلووجب مهرالمنقول أنه متى خالف ما سمته لغت التسمية لأن )١٣(

.)٤١٠ص/٣ج
.٥٧ص/٢جالربانيعلى شرح كفاية الطالبحاشية العدوي)١٤(
.٢٥٥لبنان، ص/بيروت-لمحمد بن أحمد الرملي الأنصاري، دار المعرفةبن رسلاناغاية البيان شرح زبد )١٥(
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الولي تسمية صحيحة في الصداق، فكأنه وقد سمى،)٢(الإذن عند الحنفيةموقوفة على ،)١(الشافعية
.بتدأ به في التسمية أو أذĔّا على قدر المسمىا

معتبر في المال فاقتضت مخالفتهالرشيدةلأن إذنطردها في الرشيدة مردود؛ و : قولهمويناقش أيضا بأن 
ووجهه أن إذĔا مشروط بذلك ، )٣(فساد المسمى ووجوب مهر المثل- ولو بما فيه مصلحة لها-

.)٤(المسألةفليس مفرعا على 
نظيره من وكيل البيع المأذون يجيب عليه بأن المعنى الموجود في الرشيدة موجود هنا؛ لما فيه مصلحة كما في 

الزائد وتسمية الولي في العقد صحيحة، فإن وجب لها مهر المثل، لضاع ، )٥(بقدر فزاد عليهله فيه 
المخالفة في حق الوكيل يخرجه عن الوكالة، أما الولي فيصح؛ لأن الوكيل يزوج بالنيابة، و . )٦(عليها

.)٧(فإذا خالف خرج عن النيابة
.المنهاجعلى وأما الجلال المحلي، فلم يتعرض لهذه المسألة في شرحه 

الرأي الراجح
ائد على مهر زوجني بألف، فسمى دونه لكنه ز : لو قالت السفيهة لوليهابأنه القائلالثانيالرأي 

رēا ملغاة في أن عبا، و ئلا يضيع الزائد عليهالوذلك لقوة أدلته؛نعقد المسمى، هو الرأي الراجح،امثلها، 
والشيخ زكريا بن حجر الهيتمي،اوإليه ذهب الزركشي، والبلقيني، و .بتدأ بما سماه فوجباالمال فكأن الولي 

وبانعقاد .بن مطير، والحلبي، والبكري من الشافعية؛ وفقهاء الحنفية، والحنابلةاالأنصاري، وعميرة، و 
أن تفويض لك كذو ، ة المرأة؛ لئلا يضيع المسمى عليه، وهو حقهاالمسمى في هذه المسألة مراعاة لمصلح

.فاسد، ولكن يستفاد منه الولي إذĔا للنكاحالسفيهة 

. ٤٥٧ص/٧لابن حجر الهيتمي جتحفة المحتاج؛ و٥١٨-٥١٧ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)١(
.٦٣٧ص/٢لعلي حيدر، جدرر الحكام)٢(
.٢٤٣ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)٣(
. ٥١٨-٥١٧ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٤(
.٣٤٩ص/٣ج،يلشيخ البكر لحاشية إعانة الطالبين) ٥(
.٢٤٣ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)٦(
.٤٠ص/٢جللأذرعي قوت المحتاج)٧(
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ضةمهرعتبر فيهاالحال الذي الاختلاف في: الثانيالمطلب 
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أي أهملت حكم المهر،فـ

)٢(

.

زوجني : تفويض المهر، وهو رد أمر المرأة إلى غيرها، نحو: وهو قسمان: في النكاحصطلاحا عند الفقهاءاو 

إخلاء بضع، وهو رد أمر البضع إلى الزوج مطلقا، أو البما شئت، أو شاء فلان؛ وتفويض 

وتفويض بلا مهر، أو على أن لا مهر علي،زوجني:، كأن تقول الرشيدةالنكاح عن المهر

في هذه المسألةالبضع هو المراد 

)٣(

.

 سميتو 

ُ

 المرأة م

َ

 ف

ِّ

 و

َ

؛ لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر، أو لأĔا أهملت - بكسر الواو–ةض

 ،المهر

ُ

 وم

َ

 ف

َّ

 و

َ

الولي فوض أمرها إلى الزوج؛ لأن الأمر في المهر مفوض إليها إن ؛ لأن -بفتح الواو–ةض

شاءت نفته

)٤(

بن حجر الهيتميا، وقال 

)٥(

الشمس المحليو 

)٦(

الشبراملسي، ثم قال صحفوالفتح أ: 

)٧(

 :

ستعماله في كلام الفقهاء، وإلا فمثل ذلك لا يظهر فيه معنى الأفصح، فإن العل الأفصحية باعتبار كثرة 

إخلاء النكاح عن المهر، إنما يعتبر إذĔا إذا الصحيح بتفويض الف.لم يتواردا على معنى واحداللغتين

 

ّ

زوجني بلا مهر، أو : ثيبا كانت أو بكرامطلقة التصرفالمهر، وذلك بأن تقول البالغة صدر من مستحق

عليها، وتفويض الصبية وإن  تفويض السفيهة المحجور أما و ؛ على أن لا مهر لي، فزوجها الولي ونفى المهر

؛ لأن التفويض تبرع، وليست من أهله، فهو تفويض فاسد، فلا يصحكانت مميزة

)٨(

.

وقد تقدم معنى مهر المثل في المسألة السابقة

)٩(

القدر الذي يرغب به في أمثال الزوجة، بأنه 

.نساءإليها من الثل أقرب من تنسب يراعى في مهر المو 

أنه لا يجب على الزوج للمفوضة مهر بنفس عند الشافعيةفالأظهروإذا جرى تفويض صحيح 

. ١٨٨ص/٧جلاين منظور، لسان العرب)١(

. ٤٨٣ص/٢جللفيومي، المصباح المنير)٢(

. ٤٢٢ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي؛ و٥١٨ص/٦جللرملي Ĕاية المحتاج)٣(

. ٦٠٢ص/٥جللنووي، روضة الطالبين)٤(

. ٤٥٩ص/٧جتحفة المحتاج)٥(

. ٥١٨ص/٦جĔاية المحتاج)٦(

. ٥١٨ص/٦جحاشيته على Ĕاية المحتاج)٧(

. ٣٧٦ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج؛ و٢٧٤ص/٨جللرافعي، الشرح الكبير)٨(

. )٢٣٨(صفي ، المطلب الأولالمبحث الأول)٩(
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على أنه لا يجب إلا )١(وقد دل القرآن، لتشطر بالطلاق قبل الدخول كالمسمى الصحيحا؛ لعدمالعقد
وأما التفويض الفاسد ففيه مهر مثل  . ستقر بالموتاه مهر المثل إذ لو لم يجب به ما يجب ب:والثاني، المتعة

؛ لأن البضع حق الله على الصحيحلها مهر مثلوجب فإن وطئ المفوضة ولو باختيارها ف.)٢(العقدبنفس 
نبي ولتخرج بالتزام المهر مما خص به،)٤(اهَ جِ رْ ف ـَنْ مِ لَّ حَ تَ سْ اا بمَِ رُ هْ  ـَا المهَ لَ ف ـَ: لقول النبي و ،)٣(
.)٥(يستحق فيه مهر، ومن حكم الزنا الذي لا من نكاح الموهوبة بغير مهراالله 

بحالة الوطء؟ فيه وجهان أو قولان عند فإذا وجب مهر المثل، فالاعتبار بحالة العقد أو
بن الصباغ بأنه إذا وطء الزوج المفوّضةَ اونقل العمراني هذه المسألة عن .وهو محل البحث، )٦(الشافعية

.)٧(بعد سنين، وقد تغيرت صفتها، ففيه خلاف
في وقتنا الحاضر مما كان؛ وذلك لكثير من النساء لها إمكانيات في معرفة ونكاح المفوضة متصور

، والتلفاز، سواء قد عينت شخصا المعلومات الدولية، والشبكة ل الطيبين عبر التواصل الإجتماعيالرجا
.  فوض أمرها إلى الوليثم ،أو لم تعين

صورة المسألة
جب عليه مهر المثل، هل المعتبر فيه حالة العقد أم حالة الوطء؟ و الزوج المفوّضة، إذا وطئ 

﴿: وهو قوله )١(               

            ﴾)٢٣٦الآية : سورة البقرة(.
.  ٣٧٦ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج؛ و٤٣٣ص/٣جللمحلي كنز الراغبين)٢(
. ٤٦١ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج؛ و٦٠٤ص/٥للنووي، جروضة الطالبين)٣(
، باب ما جاء في الولي: النكاحكتاب ) ١١ص/٢ج(مسندهالشافعي في الإمام ، أخرجه الحديث صحيح)٤(

سننهفي وأبو داود؛٢٤٣٧٢حديث رقم ،٤٣٥ص/٤٠جمسندهفي أحمدالإمام و ؛١٩رقم حديث 
سننهفي والترمذي؛٢١٣٣، حديث الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلىباب في : ، كتاب النكاح)٢٠٧ص/٢ج(
سننهه في بن ماجاو ؛١١٠٢بولي، حديث جاء لا نكاح إلا باب ما : ، كتاب النكاح)٤٠٧ص/٣ج(
صحيحهبن حبان في او ؛١٨٧٩باب لا نكاح إلا بولي، حديث : ، كتاب النكاح)٦٠٥ص/١ج(
والبيهقي ؛٢٧٤٦حديث رقم ) ١٩٩ص/٢ج(المستدركوالحاكم في؛٤٢٨٧رقم حديث ) ١٢١ص/١٠ج(

من حديث ،١٣٣٧٦حديث رقم بولي،باب لا نكاح إلا : ، كتاب النكاح)١٠٥ص/٧ج(السنن الكبرىفي 
على شرط الشيخين، صحيح: وشعيب الأرنؤوطهذا حديث حسن، وقال الحاكم: أبو عيسىقال .عائشة

.بن حباناوصححه 
. ٤٧٥-٤٧٤ص/٩جللماوردي، الحاوي الكبير)٥(
. ٢٧٧ص/٨جللرافعي، الشرح الكبير)٦(
. ٤٤٩ص/٩جللعمراني، البيان)٧(
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تحرير محل النزاع
)٢(على صحة النكاح المفوضة وأن لها مهر مثلها بعد الوطء إلا الظاهرية)١(ذهب جمهور الفقهاء

هم في شترط فيه بعدم الصداق، وأما إن لم يسم فيه مهرا أو لم يفرض، فلا خلاف بينافذهبوا بفسخه إن 
عتبر فيه مهر مثلها، هل المعتبر فيه حال االأربعة في الحال الذي المنهاجختلف شراح اصحة العقد، ثم 

)٣(العقد، أو حال الوطء، أو أكثر مهر المثل من حال العقد إلى حال الوطء؟

سبب الخلاف
مثلها، فمن قال إن ختلافهم في النظر عن المؤثر في مهر اأما سبب الخلاف في هذه المسألة، 

؛ ومن قال إن المعتبر )٤(المعتبر فيه المقتضي للوجوب بالوطء، ذهب إلى أن مهر مثلها معتبر بحالة العقد
؛ ومن قال إن )٥(فيه ضمان بضع المرأة، ذهب إلى أن مهر مثلها الأكثر من حالة العقد إلى حالة الوطء

.)٦(مهر مثلها حالة الوطءالمعتبر فيه وقت وجوب المهر، ذهب إلى أن المعتبر في
:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 

بن حجر الهيتمي إلى أن المعتبر في مهر مثل المفوضة بعد الوطء حال اذهب جلال الدين المحلي و : الأول
، لأنه المقتضي للوجوب بالوطء،بحال العقد في الأصحالمثلبر مهرويعت: المحليالعقد، فقال 

: بن حجر الهيتمياقال ؛ و )٧(بحال الوطء لأنه الذي لا يعرى عن المهر بخلاف العقد:والثاني
لأنه ؛حال العقد في الأصح الذي عليه الأكثرون،ويعتبر مهر المثل أي صفاēا المراعاة فيه

لأن ؛الروضةوصححه في أصل ،يجب أكثر مهر من العقد إلى الوطء:السبب للوجوب، وقيل
، وعليه فلو وجب الأقصى كالمقبوض بالبيع الفاسد،قترن به إتلافاالبضع لما دخل في ضمانه و 

.)٨(عتبر يوم العقد على الأوجه؛ لأنه الأصلامات قبل الوطء، 

روضة الطالبين؛ و١٦٢ص/٣جللدردير، الشرح الكبير؛ و٤٥١ص/٣ج،لكاسانيلبدائع الصنائع)١(
؛ ٣٧٠ص،لشوكانيلالسيل الجرار؛ و١٥٧ص/٥ج،لبهوتيلكشاف القناعو؛٦٠٤ص/٥جللنووي، 

.١٤٢-١٤١ص/٦، جلمحمد أطفيششرح كتاب النيل؛ ٣٤٦ص/٤ج،لمحقق الحليلشرائع الإسلامو
.٥٠ص/٩، جلابن حزمالمحلى بالآثار)٢(
.٤٤١ص/٢للحصيني، جكفاية الأخيار)٣(
. ٤٦١ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج؛ و٤٣٣ص/٣جللمحلي، كنز الراغبين)٤(
. ٥٢١- ٥٢٠ص/٦ج، للرمليĔاية المحتاج؛ ٣٧٧ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٥(
. عن القاضي حسين) ٤٧ص/٦ج(قوت المحتاجنقل الأذرعي في)٦(
. ٤٣٣ص/٣جكنز الراغبين)٧(
. ٤٦١ص/٧جتحفة المحتاج)٨(
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بن ا، و )٣(وأبو العباس بن سريج،المنهاجمن شراح )٢(والدميري)١(بن الملقناوإليه ذهب
)٨(، وتقي الدين الحصني)٧(، والإسنوي)٦(المنهاج، والنووي في )٥(المحرر، والرافعي في )٤(الصباغ

.)١٠(، والحنابلة)٩(الحنفيةهذا يتفق مع ما ذهب إليهو ؛من الشافعية،كل- رحمهم االله–
:ما يليعدة تعليلات، كبعلّلوا عليه 
، كالثمن بدله من المهر بالعقدالزوجةجب أن تملك، فو أن الزوج قد ملك بضعها بالعقد: ولاأ

.)١١(ا مبدلا لم تملك في مقابلته بدلاوالمثمن لا يملك عليه
لم يتنصف بالطلاق لم ، وماف بالطلاق كالمسمىصّ نَ وجب بالعقد ت ـُأن ما يناقش عليه ب

فلأنه ؛فأما ملك البضع بالعقد،اسد، وكالمهر الفيجب بالعقد، كالزيادة على مهر المثل
؛ لأنه لا يجوز الإخلال بذكره في العقد، فلذلك ملك بالعقد، والمهر ليس بمقصودودمقص

فلم يملك بالعقد مع ترك ذكره فيه، فافترق حكم البضع والمهر، يجوز الإخلال به في العقد 
.)١٢(فتراض حكم المسمى والتفويضاوأوجب ذلك 

نفسها إلا بعد قبضه، ولا يجوز أن تطالب ناع من تسليم أن للمفوضة المطالبة بالمهر والامت: اثاني
.)١٣(، ولا أن تمتنع من تسليم ما وجب على تسليم ما لم يجببما لم يجب

، وإنما لها المطالبة بأن يفرض لها المهر فتكون قد ليس لها المطالبة بالمهريناقش عليه بأنه 
.)١٤(لشفعةملكت بالتفويض أن تملك بالفرض مهرا كالشفيع ملك بالبيع أن يتملك با

.١٣٠٣ص/٣جعجالة المحتاج)١(
.٣٢٩ص/٧جالنجم الوهاج)٢(
.عنه) ٤٦٤ص/٩ج(بحر المذهبنقل الروياني في )٣(
.عنه) ٤٤٤ص/٩ج(البياننقل العمراني في)٤(
. ٣١٢صالمحرر)٥(
. ٣٩٨صمنهاج الطالبين)٦(
.١٩٢ص/٧جالمهمات)٧(
.٤٤١ص/٢جكفاية الأخيار)٨(
.٤٥١ص/٣ج،لكاسانيلبدائع الصنائع)٩(
.١٥٧ص/٥ج،لبهوتيلكشاف القناع)١٠(
.٤٦٣ص/٩، جللرويانيبحر المذهب)١١(
.٤٨٢ص/٩، جللماورديالحاوي الكبير)١٢(
.المرجع السابق، نفس المكان)١٣(
.٤٦٣ص/٩، جللرويانيبحر المذهب)١٤(
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يب بأنه إنما طالب ذلك؛ لأنه جرى سبب وجوبه، وهو الدخول، فالعقد سبب للوجوب يج
.)١(بنحو الفرض لا أنه موجب للمهر، وفرق بينهما واضح

وقضيته إيجاب مهر ذلك اليوم، سواء  ، )٢(المهر إنما هو العقد، فاعتبر بهوجوب سببلأن: ثالثا
.)٣(كان أقل أو أكثر

رتفاع نكاح التفويض قبل الفرض والمسيس لا يوجب المهر، كما لو طلقها اأن يناقش عليه ب
والمفضي إلى الوطء ،العقد الخالي عن الوطء لا يوجب المهرإن : ، أو يقال)٤(قبل الدخول

الوجوب وعدم الوجوب، فتحصل بالعقد فضي إلى الوطء،بالمولكن لا يتبين إلا،يوجب
.)٥(المسيس أو يفضي إليههو موقوف إلى أن يخلو عن و 

ذهب الشربيني الخطيب وشمس الدين الرملي إلى أن المعتبر فيه أكثر مهر من العقد إلى الوطء، : الثاني
، لأنه المقتضي للوجوب بالوطء؛ويعتبر مهر المثل في المفوضة بحال العقد في الأصح: قالاف

نقله و ،الشرح الصغيروالمحرروالأول رجحه في . بحال الوطء لأنه وقت الوجوب:والثاني
ونقله الرافعي الروضةلكن الذي صححه في أصل ،عتبار الأكثريناالرافعي في سراية العتق عن 

؛المعتبر أكثر مهر مثل من العقد إلى الوطءأن ،وهو المعتمد،بن المقرياوجرى عليه ،عن المعتبرين
فإن ،الإتلاف فوجب الأكثر كالمقبوض بشراء فاسدقترن به او ،لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه
.)٦(أجيب بأن المعتبرين هنا غير الأكثرين هناك، قيل في كلام الرافعي تناقض في النقل

، )١١(بن قاضي شهبةا، و )١٠(، والغمراوي)٩(، والأذرعي)٨(بن النقيبا، و )٧(الزركشيوإليه ذهب

.٤٦١ص/٧جلابن حجر الهيتمي،تحفة المحتاج)١(
. المرجع السابق، نفس المكان)٢(
.٢٥٩ص/١٣، جبن الرفعةلاكفاية النبيه)٣(
.٥٠٦ص/٥ج،لبغويلالتهذيب)٤(
.٢٤١-٢٤٠ص/٥ج، للإمام الغزاليالوسيط)٥(
.٥٢١- ٥٢٠ص/٦جĔاية المحتاج؛ و٣٧٧ص/٤جمغني المحتاج)٦(
.١٢٩ص/٢جالديباج)٧(
.١٥٨ص/٥جالسراج على نكت المنهاج)٨(
.٤٧ص/٦جقوت المحتاج)٩(
.٣٩١صالسراج الوهاج)١٠(
.١٥٢ص/٣جبداية المحتاج)١١(
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، والرافعي في )٤(، والمتولي)٣(القاضي أبو الطيب، المنهاجمن شراح )٢(، والكوهجي)١(بن مطيراو 
، والشيخ زكريا )٨(بن المقريا، و )٧(بن الرفعةا، و )٦(الروضة، والنووي في )٥(الشرح الكبير

، وعبد )١٤(، والبيجوري)١٣(، والبجيرمي)١٢(، والجمل)١١(، والقليوبي)١٠(، والرملي الكبير)٩(الأنصاري
.)١٦(، وهو المفتى به عندهممن الشافعيةكل -رحمهم االله–)١٥(الرحمن الشربيني

:ما يليعدة تعليلات كعلّلوا عليه ب
قترن به الإتلاف فوجب الأكثر كالمقبوض بشراء او ،أن البضع دخل بالعقد في ضمانه: أولا

.)١٨(، وحكى الرافعي ذلك عن المعتبرين)١٧(فاسد

.٣٢٤ص/٣جالديباج)١(
.٢٩٢ص/٣جزاد المحتاج)٢(
.عنه) ٤٤٤ص/٩ج(البياننقل العمراني في)٣(
.عنه) ٤٤٤ص/٩ج(قوت المحتاجنقل الأذرعي في)٤(
.٢٧٨-٢٧٧ص/٨جالشرح الكبير)٥(
.٦٠٤ص/٥جروضة الطالبين)٦(
.٢٥٩ص/١٣جكفاية النبيه)٧(
.٢٢١-٢٢٠ص/٢جروض الطالب)٨(
.٥٠٩ص/٧جأسنى المطالب)٩(
.٥٠٩ص/٧جحاشيته على أسنى المطالب)١٠(
.٤٣٣ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)١١(
.٢٤٨ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)١٢(
.٤٤١ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )١٣(
.١٧٧ص/٢جالبيجوري على شرح الغزيحاشية )١٤(
.٢٣ص/٨جالبهيةحاشية عبد الرحمن الشربيني على الغرر) ١٥(
المنهاجوالنووي في المحررفي هذه المسألة، فاعتمد الرافعي في -الرافعي والنووي-ختلف صنيع الشيخين اقد )١٦(

تعتبر حالة أكثر مهر من يوم العقد إلى الروضةوالشرح الكبيرأن المعتبر فيه النظر إلى حالة العقد، وفي 
، ولذا)٥٠ص(الفوائد المدنيةكما قال الكردي فيمما هو مختصر فيهالمنهاجمقدم على الروضة، والوطء

عتبار اأن ما ذكر في صورة الوطء من : )٥١٠-٥٠٩ص/٧ج(أسنى المطالبفي الأنصاريزكريا قال الشيخ 
الصغيرالشرحكأصله والمنهاجلكنه صحح في ،قتضاه كلام أصلهااتبعا لما الروضةالأكثر ما صححه في 

وإليه الروضة، فالمفتى به ما قاله النووي في »ينعتبار الأكثرَ االعتق عن ونقله الرافعي في سراية ،عتبار يوم العقدا
. ذهب كثير من المتأخرين

. ٥٢١-٥٢٠ص/٦جĔاية المحتاج)١٧(
.٢٧٧ص/٨، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)١٨(
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عتبار الأكثر قد اما نقله عن المعتبرين من ، ن في كلام الرافعي تناقض في النقلأبنوقش عليه 
خالفه في العتق، في الكلام على السراية إلى نصيب الشريك، مخالفة عجيبة، فإنه نقل عن 

.)١(الأكثرين ما حاصله أĔم لم يعتبروا الأكثر، بل جعلوا الاعتبار بحالة العقد
.)٢(أجيب بأن المعتبرين هنا غير الأكثرين هناك

.)٣(، أي بين حال العقد إلى حال الوطءبفرض المهر في كل وقت من ذلكالمطالبةأن لها : ثانيا
:)٤(وهناك رأي آخر

، )٥(القاضي حسينوإليه ذهب أن المعتبر للمفوضة في مهر مثلها بعد الوطء حال الوطء،: لثالثا
من كل-رحمهم االله–)١٠(الغزالي، والإمام )٩(، وإمام الحرمين)٨(والبغوي)٧(، والروياني)٦(والماوردي
.)١٤(، والإباضية)١٣(، والإمامية)١٢(، والزيدية)١١(المالكيةهذا يتفق مع ما ذهب إليه و ؛الشافعية
:ما يليعدة تعليلات، كبعلّلوا عليه
.)١٥(المهروقت وجوبهو الوطءأن: أولا

، وقد  )١٦(للوجوب العقديناقش عليه بأنه وإن كان الوطء وقت وجوب المهر إلا أن المقتضى 
.  كان في نكاح المفوضة عقد صححه الجمهور

.١٩٢ص/٧للإسنوي جالمهمات)١(
. ٣٧٧ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٢(
.٤٥٠ص/٩، جلعمرانيلالبيان)٣(
. عند الشافعية) ٤٤١ص/٢ج(الأخياركفايةقد حكى عليها تقي الدين الحصني في الأوَُلهذه الآراء الثلاثة)٤(
.عنه) ٤٤٤ص/٩ج(قوت المحتاجنقل الأذرعي في)٥(
.٤٨٤ص/٩جالحاوي الكبير)٦(
.٤٦٥ص/٩جبحر المذهب)٧(
.٥٠٦ص/٥جالتهذيب)٨(
.١٠٠ص/١٣جĔاية المطلب)٩(
.٢٤١-٢٤٠ص/٥جالوسيط)١٠(
. ١٦٢-١٦١ص/٣جللدردير، الشرح الكبير)١١(
.٣٧٠ص،لشوكانيلالسيل الجرار)١٢(
.٣٤٦ص/٤ج،لمحقق الحليلشرائع الإسلام)١٣(
.١٤٢ص/٦، جطفيشلأشرح النيل؛ و٨٠٦-٨٠٥ص/٢جالإمام جابر بن زيد الفقهيةموسوعة آثار )١٤(
. ٣٧٧ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)١٥(
.٢٧٧ص/٨، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)١٦(
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.)١(أن المهر لما وجب بوطء الشبهة، فأولى أن يجب في نكاح صحيح: ثانيا
نهما فرق واضح، وهو أن في وطء الشبهة لم يسبقه عقد بينهما بخلاف ييناقش عليه بأن ب

عتبر فيه المهر اصحيح، وأول يوم النكاح الصحيح، فالعقد هو سبب وجوب المهر في نكاح 
لا يجب لها مهر في العقد، ولكنها قد ملكت بالعقد أن إلا أنه لم يجب فيه قبل الوطء، ف

.)٢(تملك مهرا ما؛ لأن لها المطالبة بفرضه
.)٣(أن البضع مستهلك بالعقد: ثالثا

لها، ولكن لها المتعة، بأنه إن لم يستهلكه بالوطء ولم يفرض لها المهر، فلا مهر يناقش عليه 
.)٤(فالمهر وإن كان سبب وجوبه العقد إلا أنه موقوف على الوطء

.)٥(بخلاف العقدفي النكاح الذي لا يعرى عن المهر هو الوطءأن: رابعا
، وقد )٦(بأنه وإن كان المهر موقوف على الوطء إلا أن المقتضى للوجوب العقديناقش عليه 

فاعتبار الأكثر من حالة العقد إلى حالة الوطء أولى؛ لضمان البضع وقعا في هذه المسألة، 
.)٧(بين الحالتين

.)٨(، وإليه ذهب الظاهرية، أي لا يصحأن نكاح المفوضة مفسوخ: رابعلا
:بالقرآن والسنةوا عليهستدلا

﴿: قوله : القرآن: أولا       ﴾)٩(.
فالنكاح لمرأة، فإن خالف فيه فهو باطل، لأمر بإيتاء الصداق أن االله : وجه الدلالة

)١٠(المذكور لم تنعقد صحته إلا على تصحيح ما لا يصح، فهو نكاح لا صحة له
.

.٤٦٥ص/٩، جللرويانيبحر المذهب)١(
.٤٤٤ص/٩، جلعمرانيلالبيان)٢(
.٤٨٣ص/٩، جللماورديالحاوي الكبير)٣(
.٢٤١-٢٤٠ص/٥ج، للإمام الغزاليالوسيط)٤(
. ٤٣٣ص/٣جللمحلي، كنز الراغبين)٥(
.٢٧٧ص/٨، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)٦(
.٢٤٨ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)٧(
.٥٠ص/٩، جلابن حزمالمحلى بالآثار)٨(
.٤من الآية : سورة النساء)٩(
.٥٠ص/٩، جلابن حزمالمحلى بالآثار)١٠(
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ذهلهأن الآية الكريمة لا تدل على فسخ النكاح، فلا يصلح أن تكون حجة بيناقش عليه 
المسألة، وإنما تدل على أن الصداق واجب على الزوج للزوجة، فقد أوُْجِب مهر المثل في 

نعقد النكاح عند الجمهور، ولها مهر االمفوضة، وإن فوضت النكاح إلى وليها بلا مهر، 
.)١(مثلها

.)٢(لٌ اطِ بَ وَ هُ ف ـَااللهِ ابِ تَ كِ فيِْ سَ يْ لَ طٍ رْ شَ لُّ كُ :قول رسول االله :السنة:ثانيا
النكاح الذي لم يفرض فيه للمرأة شيء، إذ صحح فيه صحح االله : وجه الدلالة

شترط فيه أن لا صداق فهو اوأما لو .الطلاق، والطلاق لا يصح إلا بعد صحة النكاح
.)٣(فهو باطلشرط ليس في كتاب االله لأنه؛مفسوخ

والعقد المخالف لكتاب االله،أن الحديث الشريف يدل على فساد الشرط يناقش عليه ب
شترط أهلها الولاء أن يكون الولاء لهم، فقال رسول االله اكما في حديث بريرة لما صحيح،

ثمَُّ فَـفَعَلَتْ عَائِشَةُ ،شْترَِطِى لهَمُْ الْوَلاءََ فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ اخُذِيهَا وَ : لعائشة 
فَمَا باَلُ رجَِالٍ يَشْترَطُِونَ شُرُوطاً ،أَمَّا بَـعْدُ : فىِ النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ ثمَُّ قاَلَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ 

ليَْسَتْ فىِ كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فىِ كِتَابِ اللَّهِ فَـهُوَ باَطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ 
اَ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ  الشرط، وقد أبطل الجمهور هذا،)٤(هُ أَوْثَقُ وَإِنمَّ

مثلها، والنكاح صحيح، فالحديث حجة للجمهور وليس حجة عليهم، وليس وأوجب مهر
.غير صحيحالعقدفي الحديث ما يدل على أن 

الرأي الراجح

مثلها بعد الوطء الأكثر من حال العقد إلى حال أن المعتبر للمفوضة في مهر القائل بالثانيالرأي 
قترن به الإتلاف او ،ن البضع دخل بالعقد في ضمانهلأالوطء، هو الرأي الراجح، وذلك لقوة أدلته،

، أي بين بفرض المهر في كل وقت من ذلكالمطالبةأن لها ، وكذلك فوجب الأكثر كالمقبوض بشراء فاسد
، الشرح الكبيرالطيب، والمتولي، والرافعي في ذهب القاضي أبووإليه .حال العقد إلى حال الوطء

روضة الطالبين؛ و١٦٢ص/٣جللدردير، الشرح الكبير؛ و٤٥١ص/٣ج،لكاسانيلبدائع الصنائع)١(
؛ ٣٧٠ص،لشوكانيلالسيل الجرار؛ و١٥٧ص/٥ج،لبهوتيلكشاف القناعو؛٦٠٤ص/٥جللنووي، 

.١٤٢-١٤١ص/٦، جلمحمد أطفيششرح كتاب النيل؛ ٣٤٦ص/٤ج،لمحقق الحليلشرائع الإسلامو
.)٢٠١(متفق عليه، وقد سبق تخريجه في ص)٢(
.٥٠ص/٩، جلابن حزمالمحلى بالآثار)٣(
شترط شروطا في البيع لا تحل، حديث اباب إذا : كتاب البيوع) ٤٦٣ص/٤ج(صحيحهأخرجه البخاري في )٤(

.، من حديث عائشة ٢١٦٨
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بن المقري، ابن النقيب، والأذرعي، والغمراوي، و ابن الرفعة، والزركشي، و ا، و روضة الطالبينوالنووي في 
بن ابن قاضي شهبة، و او والشيخ زكريا الأنصاري، والرملي الكبير، والشربيني الخطيب، والشمس الرملي،

من الشافعية، والكوهجي، والقليوبي، والجمل، والبجيرمي، والبيجوري، وعبد الرحمن الشربينيمطير،
بين الرأي الأول القائل بحالة العقد والرأي الثاني القائل بحالة الوطء، جمعوهذا الرأي . والمفتى به عندهم

.وذلك مراعاة لأمر النساء باعتبار الأكثر بينهما
ثمرة الخلاف

:نِ امن هذا الخلاف مَسْلَكَ سْتُـنْبِطاو 
هْرِ بالعَقْدِ، و : أحدهما

َ
ُ بجريان الوَطْءِ وُجُوبَ الم احُ، ولم يجر رتفع النِّكَ اعلى هذا فالأَمْرُ مَوْقوُفٌ إن أنَّا نَـتبََـينَّ

.هْرَ لم يجَِبْ بالعَقْدِ، وإن جرى باَنَ وُجُوبهُُ بالعَقْدِ وطء تبينا أن الم
هْرِ، ووجوبه بالوطء، ويجعل الخلاف في أن الاعْتبِارَ بحالة العَقْدِ، أم أن : والثاني

َ
يُـقْطَعَ بخِلُُوِّ العَقْدِ عن الم

نَا عُشْرَ قيمة الأم، تُـعْتَبَـرُ قِيمَتُها يوم في الجنَِينِ الرَّقِيقبحالة الوَطْءِ، كالخلاف في أنا إذا أَوْجَبـْ
.)١(الجنِاَيةَِ، أم يوم الانْفِصَالِ 

.٢٧٧ص/٨، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)١(
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.المهر في الفرقة قبل وطء بإسلامها تبعا لأحد أبويهاحكمالاختلاف في : الثالثالمطلب 
تمهيد

بمعنى الفصل، قِ رْ ة، وأصلها من الفَ نَ اي ـَبَ مُ لْ اَ : ة، ومعناها في اللغةقَ ارَ فَ مُ سم من الْ ا- بضم الفاء-ة قَ رْ لفُ ا
سم يوضع موضع االفُرْقةَُ : وقال الأزهريفصل بينهما،، أياانً قَ رْ ا وف ـُقً رْ بين الشيئين ف ـَقَ رَ ف ـَ: يقال

الطائفة من الشيء:ةقَ رْ والفِ ،جتمعوااضد : ةقَ رْ ف ـُمُ وْ القَ قَ رَ ت ـَف ـْا:المصدر الحقيقي من الافْترِاَقِ، يقال
.)١(الْمُتفَرِّق
نحلال رابطة الزواج، والفصل والمباينة بين االفقهاء هذه الكلمة ويريدون đا يذكر : وفي الاصطلاح
.)٢(أم بغيرهفسخسواء أكانت ب،الزوجين

أو بعتقها تحت ،فسخها بعيبهكقبل الدخول đا  في الحياة الفرقة الحاصلة من جهة الزوجة إن 
بل بسببها  ،لا من جهتهاحصلت فرقةأو ؛أو رضاعها زوجة له صغيرة،أو ردēا، أو إسلامها،رقيق

لأĔا إن كانت هي ؛مهر المثلوأ،المفروض الصحيحو، أبتداءاالمسمى تسقط المهر،كفسخه بعيبها
كما لو أتلفت المبيع ،  فكأĔا أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض،الفاسخة فهي المختارة للفرقة

.)٣(، هذا هو المفتى به عند الشافعيةها فكأĔا هي الفاسخةبوإن كان هو الفاسخ بعي،ل التسليمقب
كأن،ومن الفرقة بالفسخ دخولها في الإسلام قبل الوطء، وإذا حصلت ذلك تبعا لأحد أبويها

هل يعتبر ذلك حاصل ، يحكم بإسلامها تبعافصغيرة من كتابي، ثم أسلم أحد أبويهابنته الازوج الكتابي 
هو والمهر في هذه المسألة .؟ وهو محل بحثمن غير جهتها فيشطر المهرأم لها سقط المهر فمن جهتها 

.)٤(بتداء أو المفروض الصحيح بعد، أو مهر المثلاالمهر المسمى 
يلحق و .باء الزوج دخول الإسلام، وإ)٥(على القول بصحة أنكحة الكفارةعمفرّ وهذه المسألة 

فإذا أسلمت بأحد .)٦(عليهستعلائه؛ فإنه يعلو ولا يعلىاو من كل واحد من أبويه لقوتهبالإسلام ولد ال
.)٧(لو وجب عليه الغرم لنفر عن الإسلام، و ترغيبا له في الإسلامعليه من مالهلا شيء أبويها ف

. ٨٣ص/٧لابن منظور، جلسان العرب؛ و٢٧٧٩ص/٣جللأزهري، ēذيب اللغة)١(
. ٤٣٨ص/٣جكويت، -لمحمد بن đادر الزركشي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةالمنثور في القواعد)٢(
. ٥٣١ص/٦جللرملي، Ĕاية المحتاج؛ و٤٧٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٣(
. ٥٣١ص/٦جللشمس الرملي، المحتاجĔاية )٤(
. ٤٣٨ص/١٣جلابن الرفعة كفاية النبيه)٥(
. ٣٧٩ص/١٢جلإمام الحرمين، Ĕاية المطلب)٦(
.٢١١ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )٧(
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صورة المسألة

هل مسلمة تبعا لأحدهما،تفصار ،اأحد أبويهأسلممن كتابي، ثم ةبنته الصغير ازوج الكتابي إذا 
؟أو لاعنهاالمهريسقط 

تحرير محل النزاع

، وإليه ذهب شراح )١(ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إسلام المرأة من جهتها يسقط به المهر لها
ختلفوا في إسلامها تبعا لأحد أبويها، هل يسقط به المهر أو لا؟ا، ولكنهم )٢(الأربعةالمنهاج

سبب الخلاف

الإسلام تبعا لأحد أبويها يعتبر سببا من عندها أو لا؟ أما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل 
؛ ومن قال إنه ليس سببا من عندها، )٣(فمن قال إنه يعتبر سببا من عندها، ذهب إلى أنه يسقط المهر

.)٤(ذهب إلى أنه يشطر المهر ولا يسقط به
:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 

إسلامها قبل الوطء تبعا لأحد على أنوجلال الدين المحلي تفق الشربيني الخطيب وشمس الدين الرملي ا
الحاصلة من أي،الفرقة في الحياة قبل وطء منها: أبويها، يسقط المهر، فقال الشربيني الخطيب

كما جزم به ،كإسلامها بنفسها أو بالتبعية كإسلام أحد أبويها،جهة الزوجة قبل الدخول đا
أو رضاعها زوجة له ،أو ردēا،أو بعتقها تحت رقيق،أو فسخها بعيبه،الرافعي في باب المتعة

: ؛ وقال الشمس الرملي)٥(كفسخه بعيبها تسقط المهر،أو لا من جهتها بل بسببها،صغيرة
وكردēا أو إسلامها،أو بعتقها،أو بإعساره،كفسخها بعيبهتسقط المهر،  ،وطء منهاالفرقة قبل

بعيبه أو بعتقها تحت كفسخهاالفرقة قبل وطء منها: ؛ وهو ظاهر كلام المحلي بقوله)٦(تبعاولو 
؛تسقط المهر،أو بسببها كفسخه بعيبها،رقيق، أو إسلامها أو ردēا، أو إرضاعها زوجة له صغيرة

روضة الطالبين؛ و٩٠ص/٣جللدردير، الشرح الكبير؛ و٦٠٨-٦٠٧ص/٣جللكاساني، بدائع الصنائع)١(
لأحمد التاج المذهب؛ و٢٠٣ص/٥جللرحيباني، مطالب أولى النهى؛ و٦١٢-٦١١ص/٥جللنووي، 

أطفيش، لمحمدشرح كتاب النيل؛ و١٧ص/٦للطوسي، جالمبسوط؛ و٢٨٢ص/٢، جلعنسيا
.٣٢٩ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار؛ ٣٠٦ص/٦ج

مغني المحتاج؛ و٤٧٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج؛ ٤٣٨ص/٣جللمحلي، كنز الراغبين)٢(
.٥٣١ص/٦جللشمس الرملي، المحتاجĔاية و؛ ٣٨٣ص/٤جللشربيني الخطيب، 

. ٣٨٣ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٣(
. ٤٧٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٤(
. ٣٨٣ص/٤جمغني المحتاج)٥(
. ٥٣١ص/٦جĔاية المحتاج)٦(
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تغليبا لسببه فقياسه هنا ذلك إذ وقد جرى الشيخ في ردēما معا على التشطير ، لأĔا من جهتها

الفرقة نشأت من إسلامها
)١(

.

الزركشيوإليه ذهب
)٢(

بن النقيبا، و 
)٣(

، والدميري
)٤(

، والغمراوي
)٥(

، والكوهجي
)٦(

من شراح 

بن الحداداو ،المنهاج
)٧(

البغويو ، 
)٨(

، والرافعي
)٩(

، والنووي
)١٠(

، والإسنوي
)١١(

والشيخ زكريا ،

الأنصاري
)١٢(

الكبير، والرملي 
)١٣(

، وعميرة
)١٤(

، والقليوبي
)١٥(

، والشبراملسي
)١٦(

، والبجيرمي
)١٧(

 ،

والبيجوري
)١٨(

، وعبد الرحمن الشربيني
)١٩(

والشوبري، 
)٢٠(

وهو من الشافعية،كلهم -رحمهم االله–

عليه-الرافعي والنووي–لاعتماد الشيخين المفتى به عند الشافعية؛
)٢١(

هذا يتفق مع ما ذهب إليه و ،

الحنفية
)٢٢(

والزيدية،
)٢٣(

.

. ٤٣٨ص/٣جكنز الراغبين)١(

.١٣١ص/٢جالديباج)٢(

.١٧٠ص/٥جنكت المنهاجالسراج على )٣(

.٣٤٣ص/٧جالنجم الوهاج)٤(

.٣٩٣صالسراج الوهاج)٥(

.٢٩٨ص/٣جزاد المحتاج)٦(

.)٢٥٥ص/١٣ج(كفاية النبيهبن الرفعة عنه فيانقل )٧(

.٥٢٥ص/٥جالتهذيب)٨(

.٣٣١و٢٩٠ص/٧، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)٩(

.٦٣٧ص/٥جللنووي، روضة الطالبين)١٠(

.١٩٨ص/٧جالمهمات)١١(

.٥١٥ص/٦جأسنى المطالب)١٢(

.٥١٥ص/٦جحاشيته على أسنى المطالب)١٣(

.٤٣٨ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)١٤(

.٤٣٨ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)١٥(

. ٥٣١ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشيته على )١٦(

.٢١١ص/٤جعلى الخطيبتهحاشي)١٧(

.١٨٠ص/٢جعلى شرح الغزيحاشيته)١٨(

.٤٠ص/٨جحاشيته على الغرر البهية) ١٩(

.عنه) ٢٥٤-٢٥٣ص/٤ج(ته على شرح منهج الطلابحاشيفي نقل الجمل)٢٠(

.٣٦صلمحمد الكردي، الفوائد المدنية)٢١(

.٣٧٠ص، و ١٧٦ص/٤جبن عابديناحاشية ؛ و٦٠٨- ٦٠٧ص/٣جللكاساني، بدائع الصنائع)٢٢(

.٢٨٢ص/٢، جلعنسيالأحمد التاج المذهب)٢٣(
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:ما يليعدة تعليلات، كبعلّلوا عليه 

 بنفسهان إسلامها تبعا لأحد أبيويها  لأ: أولا
ْ
ت
َ
لَم
ْ
كما لو أس

)١(

لأن التبعية في الإسلام تنقطع ؛

ببلوغها عاقلة
)٢(

، فالتبعية فيه كاستقلالها
)٣(

.

فسقط المعوض قبل التسليمفكأĔا أتلفت ،لأĔا إن كانت هي الفاسخة فهي المختارة للفرقة: ثانيا

المبيع قبل التسليمكما لو أتلف،  العوض
)٤(

وفسخه الناشئ عنها كفسخها،
)٥(

.

ستقلالا فلا متعةاأن إسلامها تبعا كإسلامها بعلى المتعة تقاسأن هذه المسألة : ثالثا
)٦(

.

في المهر؛بأن الشطر أقوىفرقبينهما عليه بأن قياسهم على المتعة غير صحيح؛ لأن نوقش

بخلاف المتعة،ن وجوبه آكد فلم يؤثر فيه إلا مانع قويلأ
)٧(

 .

بن حجر الهيتمي إلى أن إسلامها قبل الوطء تبعا لأحد أبويها، يشطر به المهر، ولا اذهب : الثاني

وكردēا ،أو بعتقها،أو بإعساره،كفسخها بعيبهتسقط المهر  ،وطء منهاالفرقة قبل: يسقط، قوله

، والمسلمة تبعا لا فعل منها البتةتبعا كما قاله القفاللا أو إسلامها 
)٨(

.

بن مطيراوإليه ذهب
)٩(

والعمراني،المنهاجمن شراح 
)١٠(

القفالو ، 
)١١(

بن الرفعةاو ،
)١٢(

 ،

والبكري
)١٣(

، والحلبي
)١٤(

.كل من الشافعية-رحمهم االله–

:تعليلينبوا عليه علل

، أي لم يكن من جهتها صنعتبعا لا فعل منها ألبتةالمسلمة أن : أولا
)١٥(

.

.٣٣١ص/٧، جللإمام الرافعيالشرح الكبير)١(

.٣٧١-٣٧٠ص/٤جبن عابديناحاشية )٢(

. ٥٣١ص/٦جللشمس الرملي، المحتاجĔاية )٣(

. ٣٨٣ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٤(

. ٥٣١ص/٦جللشمس الرملي، المحتاجĔاية )٥(

.٢٥٣ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)٦(

.المرجع السابق، نفس المكان)٧(

. ٤٧٠ص/٧جتحفة المحتاج)٨(

.٣٣٢ص/٣جالديباج)٩(

.)٢٥٥ص/١٣ج(كفاية النبيهبن الرفعة عنه فيانقل )١٠(

. ٤٧٠ص/٧جتحفة المحتاجبن حجر الهيتمي عنه في انقل )١١(

.٢٥٥ص/١٣جكفاية النبيه)١٢(

.٣٥٢-٣٥١ص/٣جحاشية إعانة الطالبين) ١٣(

.عنه) ٢٥٤-٢٥٣ص/٤ج(ته على شرح منهج الطلابحاشيفي نقل الجمل)١٤(

.٢٥٥ص/١٣، جبن الرفعةلاكفاية النبيه)١٥(
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، فكان المانع أن الإسلام وصف قام đا فنزله الشارع من الأصل منزلة فعلهابيناقش عليه 

من جهتها لا من غيرها
)١(

والتبعية في الإسلام تنقطع ببلوغها عاقلة،
)٢(

.

،أمه بجامع أن إسلام الأم كإرضاعها سواءلو أرضعته أمها أو أرضعتها أن هذه المسألة كما : ثانيا

فكما لم ينظروا لإرضاعها فكذلك لا ينظروا لإسلامها
)٣(

.

الإسلام في مسألة التبعية قام đا ؛ لأن سديدغير عليه تخريج المسألةأن يناقش عليه ب

بخلاف الأخوة في مسألة الرضاع قامت بكل من ،وحدها فكان المانع من جهتها فقط

ن الإسلام وصف قام đا إ:، أو يقالالزوجين فليس نسبتها إليها بأولى من نسبتها إليه

بخلاف ذاك فإنه فعل الأم، وهو أجنبي عنها بالكلية ، فنزله الشارع من الأصل منزلة فعلها

حيث لم ينزله الشارع منزلة فعلها
)٤(

قد تأخذ أجرة رضاعها فيجبر ما المرضعةكذا أن و ،

جتمع فيه مقتض اأمه لها وعكسه بأن الإرضاع فعل وفارق إرضاع، تغرمه بخلاف المسلم

ولذلك لو دبت فارتضعت سقط مهرها،ومانع
)٥(

.

الرأي الراجح
و الرأي ، هالفرقة قبل وطء بإسلامها تبعا لأحد أبويها، يسقط به المهرأن الرأي الأول القائل ب

 بنفسهاأن إسلامها تبعا لأحد أبيويها  ب: الراجح؛ وذلك لقوة أدلته
ْ
ت
َ
لَم
ْ
لأن التبعية في ؛كما لو أس

،إن كانت هي الفاسخة فهي المختارة للفرقةو الإسلام تنقطع ببلوغها عاقلة، فالتبعية فيه كاستقلالها، 

وفسخه الناشئ ،التسليمالمبيع قبلكما لو أتلف،  فكأĔا أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض

هم، ويتفق مع ما ذهب إليه الحنفية عندبههو المفتى إليه ذهب جمهور الشافعية و . عنها كفسخها

أصدق المشرك زوجته خمراً أو خنزيراً، ثم هذه المسألة إذا حصلت فرقة قبل الوطء، وإن وطئ و .والزيدية

لها طلب المهر، ويجعل كما لو كان أصدقها ، فالمرأة إن قبضت صداقها الفاسد في الشرك، فليسأسلمت

ولو أسلمت قبل قبض المهر، فلها طلب مهر مثلها في الإسلام؛ وذلك .الزوج مهراً صحيحاً وقبضته

ستحقاق المهر ويستحيل أن تطلب اعن الصداق، ولما أسلمت وهي على لأĔا ما رضيت بالنكاح عارياً 

نزل هذه الحالة منزلة ما لو نكح مسلم مسلمة على خمرالخمر، فلا مرجع إلاَّ إلى مهر المثل، وت
)٦(

.

.٢٥٤ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)١(

.٣٧١-٣٧٠ص/٤جعابدينبن احاشية )٢(

. ٤٧٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي، المحتاجتحفة)٣(

.٢٥٤ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشية الجمل)٤(

.٢١١ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )٥(

. ٣٧٤ص/١٢جلإمام الحرمين، طلبالمĔاية )٦(
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، لو أصدقها تعليم قرآن، وطلق قبله وقبل الدخول،المهر الذي يشطرالاختلاف في: الرابعالمطلب 
.ولم يتعذر تعليمها

تمهيد
: جَعَلْتُهُ نِصْفَينِْ، وفي المثلشَطَرْتهُ، أي : الشَّطْرُ هو نِصف الشيء، والجمع أَشْطرُ وشُطوُْر، يقال
أَمْسَكَ شَطْرَهُ وأعطاه شطره الآخر؛ : أَحْلُب حَلَبًا لك شَطْرهُ؛ وشَاطرََهُ ماله، أي ناَصَفَه؛ وفي المحكم

رٌ مثل نصف ونصيف .جعله نصفين: وشطر المهر، أي نصفه؛ وتشطير المهر. )١(وشَطْرٌ وشَطِيـْ
باختيارها  ولوكطلاق كانت الفرقة من جهة الزوج ولا بسببها،إن المهر يُشطرّ عند الشافعية إن  

، وإسلامه، وردته، ولعانه، وإرضاع أمه لها أو أمها له، )٢(كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها، وخلع
﴿: قوله ، أما في الطلاق، فبوهو صغير، وذلك كله قبل الدخول        

    ﴾)أما و ، )٤(ولأن تصرفه نافذ بالعقد، وإن لم يتصل بالمقصد، )٣
أنه يعود إليه نصف الصداق بنفس ،الصحيح: ففيها أوجه،وأما كيفية التشطر.)٥(عليهالباقي فبالقياس 

؛ وإلا فيتركه كالشفعة،فإن شاء يملكه،أن الفراق يثبت له خيار الرجوع في النصف:والثاني؛ الفراق
.)٦(إلا بقضاء القاضي،لا يرجع إليه:والثالث

جعله صداقا  ل ما يجوز عقد الإجارة عليه، يجوزفكيجوز أن تجعل المنافع والأعمال صداقا، و 
تعليم قرآن،صداقهاولو كان . )٧(الشافعية، والحرف وغيرها عندتعليم القرآنالخياطة، والخدمة، و ك

بيان القدر المتعلم،: العلم بالمشروط تعليمه، بأحد طريقَين:أحدهما: فيشترط فيه لتصبح صداقا شيئان
جميع القرآن، أو السبع الأوَُل أو الأُخَر، أو غير ذلك، وتقديره بالزمان، بأن يصدقها تعليم : بأن يقول

أن يكون المشروط تعليمه قدرا، فيه كلفة، فإن لم يكن فيه كلفة، لم يصح : القرآن شهرا أو سنة؛ والثاني
.)٨(الإصداق

. ١١١ص/٥لابن منظور، جلسان العرب؛ و٣١٢ص/١جللفيومي، المصباح المنير)١(
فيه جانب الزوج؛ لأن المقصود الأصلي بقتفاء التشطير؛ لأن الخلع، وإن كان يتم đا فالمغلّ االخلع كالطلاق في )٢(

. )٢٨٩ص/٨جالشرح الكبير للرافعي، . (منه الفراق، وهو مستقل به، ولأنه يتمكن من الخلع مع الأجنبي
. ٢٣٧من الآية : سورة البقرة)٣(
. ١٣١ص/٢للزركشي، جالديباج)٤(
. ٥٣٢ص/٦للرملي، جĔاية المحتاج؛ و٤٧١ص/٧، جلابن حجر الهيتميالمحتاجتحفة )٥(
. ٦١٢ص/٥للنووي، جروضة الطالبين)٦(
. ٣٠٨ص/٨جالشرح الكبير للرافعي، )٧(
. ٦٢٤-٦٢٣ص/٥للنووي، جروضة الطالبين)٨(
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إلا رجع عليها بنصف أجرة đا، فذاك، و ، وعلمها، ثم طلقها، فإن دخلقرآنلو أصدقها تعليم 

ا تستحق جميع الصداق، إن جرى الدخول، والنصف إن لم يجر .التعليم Ĕوإن طلقّها قبل أن يعلمها، فإ

رجعت عليه فختلاؤه đا،اوالأصح عند الشافعية تعذر تعليمه؛ لأĔا صارت محرمة عليه، لا يجوز ذلك،

،لا يتعذر:والثاني، والنصف منه قبل الدخول؛بأجرة المثلفي القديم، و في الجديد بمهر المثلبعد الدخور 

أمكنغير خلوة إن فيبل يعلمها من وراء حجاب 
)١(

.

فإن لم يتعذر ذلك؛ لفقد العلة كأن كانت صغيرة لا تشتهى، أو صارت محرما له برضاع، أو 

في مجلس واحد من وراء نكحها ثانيا، أو بأن ينكح بنتها، أو كانت آيات يسيرة يمكن تعلمها 

حجاب
)٢(

هل يجب عليه نصف مهر المثل أو تعليم النصف؟ وهو محل بحث،وطلقها قبل الدخول ، 

ختلاف أصحاب الشافعية في القرآن، هل يتجزأ أم لا؟اوهذا الخلاف مبني على 
)٣(

شترط اوالخلاف إذا ،

في التعليم بنفسه
)٤(

أو ،مرأةاأو ،بل يستأجر محرما،وفارق قبله فلا يتعذر التعليم،في ذمتهوإن شترط ،

يعلمها الكل إن فارق بعد الوطء والنصف إن فارق قبله،نحوهما
)٥(

والمراد بالتعذر ما يشمل التعسر.
)٦(

.

كبلد الباحث إندونيسيا، حيث إن ةعربيالغير البلاد الفي معروفاوجعل تعليم القرآن صداقا 

 
َ
 و
ِ
 دَ ال

ْ
ēم في مجتمع ين لظافالحالمرأة يفتخران بكون زوج بنتهما من ي

ّ
لا يتكلمون لقرآن الكريم، وذلك لعز

.بلغة القرآن

صورة المسألة

في النكاح، ثم طلقها قبل التعليم، وقبل الدخول، ولم يتعذر لو أصدق رجل تعليم قرآن لزوجته

، هل يجب عليه نصف مهر المثل أو تعليم النصف؟تعليمها

تحرير محل النزاع

تفقت الشافعية على جواز الأعمال والمنافع أن تكون صداقا، وذهبوا إلى جواز إصداق المرأة ا

تعليم القرآن في النكاح
)٧(

ختلفوا فيما لو أصدقها تعليم القرآن وطلقها قبل التعليم وقبل ا، ولكنهم 

. ٤٤٣-٤٤٢ص/٣للمحلي، جكنز الراغبين)١(

. ٣٥١ص/٧جللدميري، النجم الوهاج)٢(

. ٤١٣ص/٩للماوردي، جالحاوي الكبير)٣(

. ٨٨ص/٦جللأذرعي، قوت المحتاج)٤(

. ٤٨١ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٥(

. ٣٩٠ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٦(

. ٦٢٤-٦٢٣ص/٥للنووي، جروضة الطالبين؛ و٣٠٨ص/٨جالشرح الكبير للرافعي، )٧(



٢٦١المختلفة في الصداقالمسائل : بحث الأولالم

الزركشي، موضع الخلاف عن )١(الوطء، هل يجب عليه نصف التعليم أو نصف مهر مثلها؟ ونقل عميرة
، حكى فقد تعذر قطعا، لفقد المحرم ونحوهذلك؛نتفاء الخلوة فإن لم يقدر على امع هايمكنه تعليمحيث 

ختلاف الأصحاب، بناء على هل يتجزأ القرآن أم لا؟ على افيه -)٣(والروياني)٢(الماوردي–القاضيان 
هذا يلزمه أن يعلمها ، فعلى التي جزأها السلف عليهاه وحروفه أن يتجزأ في كلمات: أحدهما:وجهين

وأن بعضه ،فليس يتماثل لما فيه من المتشابه، وإن تجزأ في كلماته وحروفهأنه : والوجه الثاني؛نصف القرآن
ستحقت افعلى هذا لا يلزمه إذا ، ، وعشر أصعب من عشرب من بعض، وسوره أصعب من سورهأصع

لتعذر تماثله ، وترجع عليه بنصف أجرة التعليم على قوله في القديم ، وبمثل النصف أن يعلمها شيئا منه ؛ 
. نصف مهر المثل على قوله في الجديد

سبب الخلاف

أما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل التحديد في تعليم نصف القرآن متعذر أم لا؟ فمن قال 
ومن قال إنه غير متعذر، ذهب إلى أن ؛)٤(إن تعليم النصف متعذر، ذهب إلى أن لها نصف مهر المثل

.)٥(لها تعليم النصف
:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 

قال بن حجر الهيتمي والشربيني الخطيب على أنه وجب عليه تعليم النصف، فاتفق جلال الدين المحلي و ا
إن طلق بعد الوطء أو لا يتعذر، فيعلمها من وراء حجاب في غير خلوة، الكل : الجلال المحلي

ستحقته في اوأنه لو أمكنه أن يعلمها ما : بن حجر الهيتمياقال ؛ و )٦(النصف إن طلق قبله
مرأة أخرى اأو ،أو زوج،كمحرم،مجلس واحد من وراء حجاب بحضرة مانع خلوة رضي بالحضور

فما العبرة في النصف ،إذا لم يتعذر كأن كان لنحو قنها وتشطرو .فلا تعذر،وهما ثقتان يحتشمهما
عتبار النصف الم أر في ذلك شيئا ويظهر ؟هل هو باعتبار الآيات أو الحروف،الذي يعلمه

أĔا لو لم تحرم ،أفهم تعليلهم: الشربيني الخطيب؛ وقال)٧(المتقارب عرفا بالآيات أو الحروف

. ٤٤٣ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)١(
.٤١٤-٤١٣ص/٩جالكبيرالحاوي )٢(
.٣٩٨ص/٩جبحر المذهب)٣(
. ٤٨٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)٤(
. ٥٤٠ص/٦جللرملي، Ĕاية المحتاج)٥(
. ٤٤٣ص/٣جكنز الراغبين)٦(
. ٤٨٠ص/٧جتحفة المحتاج)٧(
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،نكحها ثانيا لم يتعذر التعليمالخلوة đا كأن كانت صغيرة لا تشتهى أو صارت محرما له برضاع أو 
.)١(التعليم من وراء حجاب بحضرة من تزول معه الخلوةو، أوهو كذلك كما جزم به البلقيني

، )٥(، الجرجانيالمنهاجمن شراح )٤(بن مطيرا، و )٣(بن قاضي شهبةا، و )٢(بن النّقيباوإليه ذهب
؛ وقول )٩(من الشافعية؛ وهو وجه عند الحنابلةكل - رحمهم االله–)٨(، والبلقيني)٧(، وعميرة)٦(والبغوي

.)١٢(، وبعض الزيدية)١١(الظاهريةهو ما ذهب إليه و ؛)١٠(الإماميةمرجوح عند 
، )١٣(ه وحروفه التي جزأها السلف عليهافي كلماتوالقرآن يتجزأ بأنه المهر المسمى في العقد،عللوا عليه 

.)١٤(متصورعتبار النصف المتقارب عرفا بالآيات أو الحروففا
ستحقاق نصف االقيام بتعليم نصف مشاع لا يمكن، و ، و )١٥(النصف الحقيقي يتعذربأن عليهيناقَش 

.)١٦(نصف مهر مثلها، فيجبتحكمدون النصف الآخرمعين
سورة ، وهذا متصور في )١٧(يب بأن النصف المطلوب نصف متقارب عرفا، حيث لا يؤدي إلى النزاعيج

.)١٨(لرحمن وغيرها مما يتخيره الإنساناكسورة،  المفصلسهلة المأخذ من 

. ٣٩٠ص/٤جمغني المحتاج)١(
.١٧٩ص/٥جالسراج على نكت المنهاج)٢(
.١٦٣ص/٣جبداية المحتاج)٣(
.٣٣٨ص/٣جالديباج)٤(
.٥٨ص/٢جالتحرير)٥(
.٤٨٣ص/٥جالتهذيب)٦(
.٤٤٣ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)٧(
. ٣٩٠ص/٤جمغني المحتاجنقل الشربيني الخطيب عنه في)٨(
.١٣١ص/٥للبهوتي، جالقناعكشاف ؛ و٤٦٠-٤٥٩ص/٩بن قدامة، جاللشمس الشرح الكبير) ٩(
.٣٥٤ص/٤للحسيني، جشرح شرائع الإسلام) ١٠(
.٩٩-٩٨ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار) ١١(
.٤٥٢ص/٦، جلمرتضىالأحمد البحر الزخار) ١٢(
.٣٩٨ص/٩جلروياني، لبحر المذهب)١٣(
. ٤٨٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)١٤(
. ٥٤٠ص/٦جللرملي، المحتاجĔاية )١٥(
.٢٠٨ص/٧للإسنوي، جالمهمات)١٦(
. ٤٨٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)١٧(
.٢٧-٢٦ص/١٣ج، مام الحرمينلإĔاية المطلب)١٨(
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رد بأنه إن أصدقها تعليم القرآن كله، وإن عرف من حيث عدد الحروف، فتختلف صعوبة وسهولة يو 
.)١(وصعوبة، فنصفه متعذر

تفقا في شيء من التعليم فذاك؛ لأنه المسمى، وإن تعذر الاتفاق أو التشطير فتعين ابأنه إذا عليه يب يج
. )٢(المصير إلى نصف مهر المثلإلى 

تعليم ومتى لم يتعذر: شمس الدين الرملي إلى أنه وجب عليه نصف مهر المثل، بقولهذهب :الثاني
أخذا من المصير إلى نصف مهر المثل كما أفتى به الوالد تعينّ ، لكونه لنحو قنها وتشطرالقرآن

ونصف معين تحكم من كثرة ،مستحيلستحقاق تعليم نصف مشاع اتعليل الإسنوي بأن 
.)٣(الاختلاف بطول الآيات وقصرها وسهولتها وصعوبتها حتى في السورة الواحدة

، )٨(، والمزنيالمنهاجمن شراح )٧(، والكوهجي)٦(الغمراوي، و )٥(الملقنبن ا، و )٤(الزركشيوإليه ذهب
كلهم-رحمهم االله–)١٣(والشهاب الرملي، )١٢(، والإسنوي)١١(، والنووي)١٠(، والرافعي)٩(والغزالي

وهذا يتفق ؛ )١٤(عليه- الرافعي والنووي–وهو المفتى به في المذهب؛ لاعتماد الشيخين من الشافعية
بن ا؛ وسحنون و )١٥(يوسف من الحنفية، وهو المعتمد عندهموأبو حنيفة وأبومع ما ذهب إليه 

.)١٦(من المالكيةير، والدسوقيدالحاجب، والدر 
: ستدلوا عليه بالقرآن والقياس والمعقولا

.١٧٩ص/٦جلابن النقيب، السراج على نكت المنهاج)١(
. ٥٤١ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الرشيدي على )٢(
. ٥٤٠ص/٦جĔاية المحتاج)٣(
.١٣٣ص/٢جالديباج)٤(
.١٣١٠ص/٣جعجالة المحتاج)٥(
.٣٩٤صالسراج الوهاج)٦(
.٣٠٥ص/٣جزاد المحتاج)٧(
.٢٤٠صمختصر المزني)٨(
.٢٥٥ص/٥جالوسيط)٩(
.٣١١ص/٧جالشرح الكبير)١٠(
.٦٢٥ص/٥جروضة الطالبين)١١(
.٢٠٨ص/٧جالمهمات)١٢(
. )٥٤٠ص/٦ج(Ĕاية المحتاجنقل الشمس الرملي عنه في)١٣(
.٣٦صلمحمد الكردي، الفوائد المدنية)١٤(
.١٦٨ص/٣لابن نجيم الحنفي، جالبحر الرائق؛ و٣٤١ص/٣للبابرتي، جالعناية شرح الهداية) ١٥(
.١٥٥-١٥٤ص/٣جحاشية الدسوقي؛ و٤١٦-٤١٤ص/٥لابن عبد البر القرطبي، جالاستذكار) ١٦(
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﴿: قال االله : القرآن الكريم: أولا  ﴾)وقوله ، )١:﴿      ﴾)٢( ،
﴿: قوله و        ﴾)٣(.

حتى يمكنه ،مما له نصفعلى أنه لا بد أن يكون المفروضأن الآية الأولى تدل: وجه الدلالة
وأما .)٤(ولا يمكن ذلك في التعليم،أن يرجع عليها بنصفه إذا طلقها قبل الدخول بعد القبض

، والفروج لا والتعليم ليس بمال،أن المشروع إنما هو الابتغاء بالمالالثانية والثالثة تبينان الآيتان
.)٥(تستباح إلا بالأموال

؛ بما لو طلقها بعد الدخول فإنه يلزم فيه نظروجه الدلالة في الآية الأولى،بأنيناقش عليه 
، فتكون الآية في تشطير المهر لو )٦(الكل، والنصف المتقارب متصور في سورة سهلة المأخذ

.شتراط تمكين التشطرّ في المهراطلقها قبل الدخول، لا في 
؛ لأن التعليم قابل للإجارة، وما هو أيضافيه نظرفي وجه الدلالة في الآيتين الثانية والثالثة، و 

.)٧(صالح للإجارة من الأعمال والمنافع صالحة أن تكون مهرا
لا ، بجواز الاستئجار على تعليم القرآن بالضرورة وهي خوف ضياع القرآنما أفتينبأيجيب

.)٨(على التلاوة
إِنَّ أَحَقَّ مَا : رد بأن تعليم القرآن يجوز أن يؤخذ عليه أجرا مطلقا، لقوله رسول االله يو 

ستدل الجمهور في جواز أخذ ا: بن حجر العسقلانيا، وقال )٩(أَخَذْتمُْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتابُ اللَّهِ 
.)١٠(الأجرة على تعليم القرآن

ا عَنْهُ وَلاَ تَـغْلوُا فِيهِ وَلاَ تجَْفُو قـْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلاَ ا: قال في حديث آخريب بأن رسول االله يج

.٢٣٧من الآية : سورة البقرة)١(
.٢٤من الآية :سورة النساء)٢(
.٢٥من الآية :سورة النساء)٣(
.١٦٨ص/٣لابن نجيم الحنفي، جالبحر الرائق)٤(
.٤٥٦ص/٩بن قدامة، جاللموفق المغني) ٥(
.٥٢٨ص/٦ج،لشيخ زكريا الأنصاريلأسنى المطالب)٦(
. ٣٠٨ص/٨جالشرح الكبير للرافعي، )٧(
. ٥٣٤ص/٢جبن عابديناحاشية )٨(
باب ما يعطى في الرقية على : كتاب الإجارة) ٥٥٤ص/٤ج(صحيحهالحديث صحيح، أخرجه البخاري في )٩(

. أحياء العرب بفاتحة الكتاب
. ٥٥٥ص/٤جلابن حجر العسقلاني، فتح الباري)١٠(
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.)١(تأَْكُلُوا بِهِ وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بهِِ 
كن تلم لو صحّ و بن حزم،اكما قال هولوهو مج،انيِّ رَ ب ـْراشد الحُ وأب، فيهواهرد بأن الحديث يو 

.)٢(أكل بحق، وأكل بباطل، فالأكل بحق حسن: لأن الأكل أكلان؛لهم به حجة
أن التسمية به كتسمية الخمر والخنزير، بجامع أن المسمى ليس بمال فلا يصلح أن : القياس: ثانيا

.)٣(يكون صداقا
قياس مع الفارق؛ لأن الخمر والخنزير لا يتموّل عند المسلمين فضلا عن أĔما يناقش عليه بأنه 

.، ويجوز أخذ الأجرة منهوأما تعليم القرآن من القربة إلى االله ،بالنص الصريححرام 
: ، ويكون بتعليلينالمعقول: ثالثا

.)٤(فلا يصلح أن يكون صداقا،لأن التعليم عبادة.١
: قد زوج رجلا من أصحابه بما معه من القرآن، بقوله يناقش عليه بأن رسول االله 

.، وصداقه تعليمها)٥(بمِاَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا 
أي ،لجواز أن تكون للسببية أو للتعليل،ليست متعينة للعوضيب بأن الباء في الحديثيج

.)٦(أو المراد ببركة ما معك منه فلا يصلح دليلا،لأجل أنك من أهل القرآن
بأن هناك رواية عن مسلم زائدة عن الحديث السابق تدل على أن المراد هنا هو عليهرديو 

فَـعَلِّمْهَا مِنَ ،نْطلَِقْ فَـقَدْ زَوَّجْتُكَهَاا: بعد الحديث السابقفقال رسول االله : تعليم قرآن

باب ) ٨٦ص/٣ج(المعجم الأوسط؛ والطبراني في١٥٥٦٨حديث ) ٤٢٨ص/٣ج(مسندهرواه أحمد في )١(
باب وجوب : كتاب الصلاة) ١٧ص/٢ج(السنن الكبرى؛ والبيهقي في ٢٥٧٤سمه إبراهيم، حديث امن 

باب في الرجل يقوم ) ١٦٨ص/٢ج(مصنفهبن أبي شيبة في ا؛ و ٢١٠٣تعليم ما تجزئ به الصلاة، حديث 
، باب سلام القليل على )٣٨٧ص/١٠ج(مصنفه؛ وعبد الرزاق في ٧٧٤٢فيعطى، حديث بالناس في رمضان 

راَنيِّ، ): ٩٦ص/٩المحلى بالآثار، ج(بن حزم ا؛ وقال ١٩٤٤٤٤الكثير، حديث  الحديث واه، فيه أبو راشد الحبُـْ
،وهذا إسناد قوي،حديث صحيح:)٤٢٨ص/٣ج(مسند أحمدالأرنؤوت في تعليقه على وقال . وهو مجهول
والترمذي وأبو داود،فقد روى له البخاري في الأدب المفرد،غير أبي راشد الحبراني،رجال الشيخين،رجاله ثقات

.وروى عنه جمعهبن ماجاو 
.٩٦ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار) ٢(
.٣٤١ص/٣للبابرتي، جشرح الهدايةالعناية ) ٣(
.١٧٧ص/٥للرحيباني، جمطالب أولي النهى)٤(
باب إذا كان الولي هو الخاطب، : كتاب النكاح) ٢٣٧ص/٩ج(صحيحهمتفق عليه، أخرجه البخاري في )٥(

باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، : كتاب النكاح) ١٧٠٧ص/٩ج(صحيحه؛ ومسلم في ٥١٣٢حديث 
. ١٤٢٥-٧٦حديث 

.١٦٨ص/٣لابن نجيم الحنفي، جالبحر الرائق)٦(
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وقوله ،)٢(هذا الحديث دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن: ، قال النووي)١(الْقُرْآنِ 
الأجرة على تعليم جواز أخذ، دليل على)٣(إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتمُْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتابُ اللَّهِ : 
.)٤(القرآن

دون النصف الآخرستحقاق نصف معينابأن القيام بتعليم نصف مشاع لا يمكن، والقول ب.٢
في ة الآياتتلفالواحدة مخلا دليل عليه، ومؤدى إلى النزاع، لا سيما أن السورة تحكم 

.)٥(، وهو نصف مهر مثلهاة، فتعين إلى البدلصعوبالو ة،سهولالو ،قصروال،طولال
لرحمن وغيرها مما يتخيره ا، كسورةالمفصلسورة سهلة المأخذ من تعليم أن بيناقش عليه 

، والنصف هنا نصف متقارب )٦(الإنسان بعد وضوح الغرض، فقد يقرب دَرْكُ التنصيف
، وقد يتفقان على شيء منه، وعلى هذا فالتعليل صالح على النصف المتعسر الذي )٧(عرفا

وإلا تعين يعلمها ذلك،فمما تيسر التنصيف تفقا على شيءاإن يؤدي إلى النزاع، فلذلك 
.)٨(المصير إلى نصف مهر المثل

:وهناك آراء أخرى
الدخول، ولم يتعذر تعليمها، فلها تعليم النصف لو أصدقها تعليم قرآن، وطلق قبله، وقبل أنه : الثالث

، وإليه إن أمكن التشطير ولم يحصل بينهما نزاع، وإن لم يمكن التشطير فلها نصف مهر مثلها
،)١٢(والسبكي، )١١(إمام الحرمين، و المنهاجمن شراح )١٠(الدميري، و )٩(الأذرعيذهب 

باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، حديث : كتاب النكاح) ١٧٠٨ص/٩ج(صحيحهمسلم في أخرجه)١(
١٤٢٥- ٧٧ .

).١٧١١ص/٩ج(شرح النووي على صحيح مسلم)٢(
. )٢٦٤(صريجه فيقد سبق تخالحديث صحيح، )٣(
. ٥٥٥ص/٤جلابن حجر العسقلاني، فتح الباري)٤(
.٢٠٨ص/٧للإسنوي، جالمهمات)٥(
.٢٧-٢٦ص/١٣ج، مام الحرمينلإĔاية المطلب)٦(
. ٤٨٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٧(
. ٤٨٠ص/٧جالمحتاجحاشيته على تحفة )٨(
. ٩١ص/٦جقوت المحتاج)٩(
.٣٥١ص/٧جالنجم الوهاج)١٠(
.٢٧-٢٦ص/١٣جĔاية المطلب)١١(
.عنه) ٥٢٨ص/٦ج(حاشيته على أسنى المطالبنقل الرملي الكبير في)١٢(
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كل - رحمهم االله–)٥(، والجمل)٤(، والعبادي)٣(، والشرواني)٢(الرشيديو ،)١(الأنصاريوالشيخ زكريا
.من الشافعية

لرحمن وغيرها مما ا، كسورةالقرآنسورة سهلة المأخذ من تعليمأنه المسمى في العقد، فإن تيسرعللوا عليه ب
، فيعلمها النصف في هذه الحالة، يتخيره الإنسان بعد وضوح الغرض، فقد يقرب دَرْكُ التنصيف

،تفقا على شيء فذاكاإن :، أو يقال)٦(التنصيف فتعين البدل وهو مهر مثلهاوأما إن تعسر درك
.)٧(وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل

أجرة لو أصدقها تعليم قرآن، وطلق قبله، وقبل الدخول، ولم يتعذر تعليمها، فلها نصفأنه : الرابع
؛ ووجه عند )٩(القديمالشافعي في و ؛)٨(، وإليه ذهب محمد بن الحسن الشيباني من الحنفيةالمثل

.)١١(؛ والراجح عند الإمامية)١٠(الحنابلة ورجحه البهوتي
، فصار كالتزوج على عبد الغير،أن المسمى مال إلا أنه عجز عن التسليم لمكان المناقضةعللوا عليه ب

.)١٢(فيجب عليه أجرة المثل
فيقدر تسليمه، وأما إن تعسر به، فتعين ، )١٣(أن تعليم النصف في سورة سهلة المأخذ ممكنبيناقَش 

المصير إلى البدل، والبدل هنا هو مهر مثلها، وليس أجرة المثل؛ لأن المسألة في النكاح، والمصير إلى 
.مهر المثل أقرب بخلاف لو كانت المسألة في الإجارة

.٥٢٨ص/٦جأسنى المطالب)١(
. ٥٤١ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشيته على )٢(
. ٤٨٠ص/٧جعلى تحفة المحتاجحاشيته)٣(
. ٤٨٠ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٤(
.٢٦٢ص/٤جته على شرح منهج الطلابحاشي)٥(
.٢٧-٢٦ص/١٣ج، مام الحرمينلإĔاية المطلب)٦(
. ٤٨٠ص/٧جحاشية الشرواني على تحفة المحتاج)٧(
.١٦٨ص/٣لابن نجيم الحنفي، جالبحر الرائق؛ و٣٤١ص/٣للبابرتي، جالعناية شرح الهداية) ٨(
.٤١٤-٤١٣ص/٩جللماوردي، الحاوي الكبير)٩(
.١٣١ص/٥للبهوتي، جكشاف القناع؛ و٤٦٠-٤٥٩ص/٩بن قدامة، جاللشمس الشرح الكبير) ١٠(
.٣٥٤ص/٤للحسيني، جشرح شرائع الإسلام) ١١(
.١٦٨ص/٣لابن نجيم الحنفي، جالبحر الرائق)١٢(
.٥٢٨ص/٦ج،لشيخ زكريا الأنصاريلأسنى المطالب)١٣(
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؛ لأن ، فلا شيء لهالو أصدقها تعليم قرآن، وطلق قبله، وقبل الدخول، ولم يتعذر تعليمهاأنه : الخامس
، والراجح عند )١(بن القاسم، والخليل أحمد، واللخمي من المالكيةاالنكاح مفسوخ، وإليه ذهب 

.)٢(الزيدية
.)٣(أن التعليم ليس بمال، وإن سمى به صداقا في النكاح، فالنكاح مفسوخ؛ لفساد الصداقبوا عليهعلل

تعليم قرآن صداقا، ومن لم جعل جح القول بجواز رُ أن النكاح صحيح في هذه الحالة، وقدبعليه يناقَش 
يجز به ذهب أكثرهم إلى القول بتصحيح النكاح، وهذا الرأي خاص بالمالكية، والمشهور عندهم 

، وجب عليه شيء قبل الدخول، وهو نصف ا، فإذا كان النكاح صحيح)٤(النكاح صحيح مطلقا
.المهر أو المتعة

لرأي الراجحا
لو أصدقها تعليم قرآن، وطلق قبله، وقبل الدخول، ولم يتعذر تعليمها، الرأي الثالث القائل بأنه 

فلها تعليم النصف إن أمكن التشطير ولم يحصل بينهما نزاع، وإن لم يمكن التشطير فلها نصف مهر 
في العقد، فإن بأن تعليم النصف هو الأصل؛ لأنه المسمىي الراجح، وذلك لقوة أدلته،هو الرأ، مثلها
لرحمن وغيرها مما يتخيره الإنسان بعد وضوح الغرض، ا، كسورةالقرآنسورة سهلة المأخذ من تعليمتيسر

، فيعلمها النصف في هذه الحالة، وأما إن تعسر درك التنصيف فتعين البدل وهو فقد يقرب دَرْكُ التنصيف
والرشيدي، والدميري، زكريا الأنصاري،وإليه ذهب إمام الحرمين، والأذرعي، والشيخ .مهر مثلها

.من الشافعيةوالشرواني، والعبادي
وهذا الرأي جمع فيه بين الرأيَـينْ الأول والثاني، حيث ذهب الأول إلى تعليم النصف والثاني إلى 

ننا هذا؛ لكثرة المعاهد اصالح أن يكون صداقا أوفق في زمقرآنالتعليم والقول بأن . نصف مهر مثلها
نتشر هذا خاصة في اعتباره كنوع من المنافع التي يجوز أخذ الأجرة đا بالنسبة لمعلّمه، وقد االقرآنية، و 

الهندسية، اتالمنافع الأخرى كالرسوم؛ وكذاقليلونرا أن العارفين đا البلدان غير الناطقين بالعربية، نظ
. الناس، فتجوز أن تكون صداقاالجميع مما يتمول به اعتبرهاوغيرهما وبرامج الحاسوب الآلى

.١٥٥-١٥٤ص/٣جحاشية الدسوقي؛ و٤١٦-٤١٤ص/٥لابن عبد البر القرطبي، جالاستذكار) ١(
.٤٥٣ص/٦، جلمرتضىالأحمد البحر الزخار)٢(
.١٥٥-١٥٤ص/٣جحاشية الدسوقي)٣(
.المرجع السابق، نفس المكان)٤(



:الثانيالمبحث 
النفقاتالمسائل المختلفة في

:مطالبأربعةوفيه 

الاختلاف في حكم أخذ النفقة خبزا أو دقيقا عوضا عن : المطلب الأول
.الحب

. الاختلاف في حكم الأدم يوم اللحم: المطلب الثاني
يجب فيه سراويل من الاختلاف في الفصل الذي: المطلب الثالث

. الكِسوة
الاختلاف في سقوط النفقة، لو خرجت لزيارة قريب غير : المطلب الرابع

.محرم في غيبته



٢٧٠المنهاج الأربعة في آثار النكاحختلف فيها شراح االمسائل التي : الفصل الثالث

المبحث الأول
النفقاتالمسائل المختلفة في 

،اتٌ قَ فَ ن ـَو اقٌ فَ نِ :، وجمع النفقةتْ دَ فَ ن ـَ، أياقً فَ ن ـَمُ اهِ رَ الدَّ تِ قَ فَ ن ـَ: يقالقَ، سم من مصدر نَـفَ ا: النفقة لغة 
كثر أي:ااقً فَ ن ـَةُ أَ والمرْ ةُ عَ لْ السِّ تِ قَ فَ ، ون ـَهُ تُ يْ ن ـَف ـْأَ : هُ تُ قْ فَ ن ـْ، وأَ نيَِ فَ أياقً فَ ن ـَءُ يْ الشَّ قَ فِ نَ : ويقال

.)١(طلاđا وخطاđا
ما به قوام معتاد حال بأن النفقةبن عرفة اهاعرفو ، )٢(هي الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير: وشرعا

. )٣(الآدمي دون سرف
؛ ، ونفقة تجب على الإنسان لغيرهللإنسان على نفسه إذا قدر عليهانفقة تجب : والنفقة قسمان

فإَِنْ فَضَلَ عَنْ أهَْلِكَ شَىْءٌ فلَِذِى ،فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلأَهْلِكَ ،بْدَأْ بنَِـفْسِكَ فَـتَصَدَّقْ عَليَـْهَاا: لقوله 
. )٤(شَىْءٌ فَـهَكَذَا وَهَكَذَا،فإَِنْ فَضَلَ عَنْ ذِى قَـراَبتَِكَ ،قَـراَبتَِكَ 

ونفقة الزوجة من السبب الأول، وهو النكاح، ،)٥(النكاح، والقرابة، والملك: ثلاثةوجوđا وأسباب
وهذه النفقة معاوضة في مقابلة التمكين من الاستمتاع، ولا تسقط بمضي الزمان، فهي أقوى من 

﴿: ، والأصل فيه قوله )٦(غيرها          ﴾)أيضا، وقوله )٧ :
﴿           ﴾)تَّـقُوا اللَّهَ فىِ ا: ؛ وقوله )٨

سْتَحْلَلْتُمْ فُـرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يوُطِئْنَ فُـرُشَكُمْ اللَّهِ وَ بأَِمَانةَِ االنِّسَاءِ فإَِنَّكُمْ أَخَذْتمُوُهُنَّ 
، )٩(الْمَعْرُوفِ بِ أَحَدًا تَكْرَهُونهَُ فإَِنْ فَـعَلْنَ فاَضْربِوُهُنَّ ضَرْباً غَيـْرَ مُبَـرِّحٍ وَلهَنَُّ عَلَيْكُمْ رزِْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ 

.٦٥٦ص/٨لابن منظور جلسان العرب؛ و٦١٨ص/٢للفيومي، جالمصباح المنير)١(
. ١٤٩ص/٥للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)٢(
. ٣٨٥ص/٤جلمحمد عليش منح الجليل)٣(
الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، حديث : كتاب الزكاة) ١٢١٦ص/٧ج(صحيحهرواه مسلم في )٤(

.، عن جابر ٩٩٧- ٤١رقم 
. ٣ص/١٠للرافعي، جالشرح الكبير)٥(
. ٣٤٨ص/٨لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)٦(
. ٢٣٣ية من الآ: سورة البقرة)٧(
. ٧ية من الآ: سورة الطلاق)٨(
، ١٢١٨-١٤٧، حديث رقم باب حجة النبي : كتاب الحج) ١٤٨١ص/٨ج(صحيحهأخرجه مسلم في )٩(

.وهو حديث طويل
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هَا إذاَ وَتَكْسُوْ أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْت، :سُئِلَ عَنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ، فَـقَالَ أنََّهُ : وحديث
.)٢(، وكذلك الإجماع، فلا خلاف في وجوب نفقة الزوجات على الأزواج في الجملة)١(كْتَسَيْتَ ا 

وهو ،والإسكان،والكسوة،النفقة:من آثار النكاححقوق مؤكداتلها عليه ثلاثة الشرع جعل 
الحقوق الواجبة بالزوجية ، و لضعف عقلها؛يتكلفها غالبا فكان له عليها ضعف ما لها عليه من الحقوق

.)٣(وخادم إن كانت ممن تخدم،والسكنى،ومتاع البيت،وآلة التنظيف،والكسوة،والإدام،الطعام:سبعة

.أخذ النفقة خبزا أو دقيقا عوضا عن الحبحكمالاختلاف في : ولالأالمطلب 
تمهيد

أما قدره فيختلف باختلاف حال الزوج باليسار النفقة الواجبة للزوجة على زوجها الطعام، من 
،ولا إلى منصبها وشرفها،ولا ينظر إلى حال المرأة في الزهادة والرغبة،ولا تعتبر فيه الكفاية،والإعسار

،والمتوسط مد ونصف،والمعسر مد،فعلى الموسر مدان،الحرة والأمة،وتستوي فيه المسلمة والذمية
وهو مائة وثلاثة في قدر المد، فعند الرافعي-الرافعي والنووي- ختلف الشيخانا، و والإعتبار بمد النبي 

أحد وسبعونمائة و مائة وثلاثون درهما، وعند النووي بناء على أن رطل بغدادوسبعون درهما وثلث درهم
، وهو ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهمأن رطل بغداد مائة و بناء علىأسباع درهم ثلاثةدرهما و 

.)٤(في باب زكاة النباتصححهكما المفتى عليه في المذهب
، والمد في الأصل ربع صاع )٥(الشافعيضرب من المكاييل، وهو رطل وثلث بالبغدادي عند : والمـدُُّ 

وإنما قدره به؛ لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة، وقيل إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه 
ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباعمائة و ورطل بغداد .)٦(فيملأ كفيه طعاما

سننهفي أبو داود ؛ و ٢٠٠١٣، حديث )٢١٧ص/٣٣ج(مسندهأحمد في أخرجهحديث صحيح، )١(
سننهه في بن ماجاو ؛٢١٤٤حديث ،باب في حق المرأة على زوجها؛كتاب النكاح)٢١٠ص/٢ج(
المستدركوالحاكم في ؛١٨٥٠حديث باب حق المرأة على زوجها،: كتاب النكاح) ٥٩٣ص/١ج(
لا باب: كتاب القسم والنشوز) ٣٠٥ص/٧ج(سننه الكبرىفي ؛  والبيهقي٢٧٦٤، حديث )٢٠٤ص/٢ج(

وقال . من حديث معاوية بن حيدة القشيري، ١٤٥٥٦: ، حديثإلا في البيتيضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر 
.بأنه صحيحالتلخيصهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعليق الذهبي في : الحاكم

.٤٤٩ص/٦للنووي جروضة الطالبين؛ و٣ص/١٠للرافعي جالشرح الكبير)٢(
. ١٤٩ص/٥للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)٣(
.٤٥٠ص/٦للنووي جروضة الطالبين؛ و١٥٠ص/٥جالمرجع السابق)٤(
.٣٦٩ص/١للرملي، جĔاية المحتاج)٥(
.٢٣١ص/٨لابن منظور، جلسان العرب)٦(
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درهم
)١(

جراما٢,٩٧٥، والدرهم عند الجمهور 
)٢(

= x٢,٩٧٥ ١٢٨,٥٧٥: ، فيكون الرطل البغدادي

فلذلك . جراما٥١٠=x١،٣٣٣ ٣٨٢،٥: والمد رطل وثلث بالبغدادي، فيكون. جراما٣٨٢,٥

جراما من الطعام، وهو مد؛ ٥١٠كيلوجراما من الطعام، وهو مدان؛ والمعسر ١،٢يجب على الموسر بـ 

.جراما من الطعام، وهو مد ونصف٧٦٥والمتوسط 

وهو نوع ؛ لأنه أكمل في النفع من الخبز والدقيق، ج تمليك الطعام حبا سليما لزوجتهلى الزو وع

﴿: ؛ لقوله من المعاشرة بالمعروف المأمور đا          ﴾)والمعروف )٣

غالب قوت البلد؛ ولأنه طعام يجب على وجه الاتساع والكفاية، فوجب من غالب قوت : عند الناس

البلد
)٤(

وقياسا على المخرج في زكاة الفطرة والكفارة بالإطعام؛
)٥(

وكذا عليه فتتصرف فيه كيف شاءت، ، 

ه في الأصح، أي مؤنة ذلك ببدل مال أو يتولا
ُ
ز
ْ
بـ
َ
نهُ، وخ

ْ
ج
َ
نه، وع

ْ
ه بنفسه أو بغيره للحاجة إليها، طَح

إن كانت من أهل القرى الذين عادēم : لا، كالكفارة، وفرق الأول باĔا في حبسه، والثالث: والثاني

الطحن والخبز بأنفسهم، فلا، وإلا فنعم
)٦(

، هذا إذا كان الحب غالب قوēم، فإن غلب غير الحب كتمر 

ولحم وأقط، فهو الواجب ليس غير
)٧(

الدقيق أو الخبز أو القيمة لم يجبر ولو طلب أحدهما بدل الحب.

الممتنع؛ لأنه غير الواجب، والاعتياض شرطه التراضي
)٨(

، وهل يجوز أخذ الخبز أو الدقيق عوضا عن 

.بحثالالحب؟ وهو محل 

صورة المسألة
الزوجة الخبز أو الدقيق عوضا عن الحب، هل يجوز أخذ ذلك أم لا؟تإذا طلب

تحرير محل النزاع
لا خلاف بين الفقهاء
)٩(

في وجوب الطعام على الزوج من نفقة زوجته، وذهبت الشافعية إلى أن 

.٤٥٠ص/٦للنووي جروضة الطالبين)١(

.١٩القاهرة، ص-للأستاذ الدكتور علي جمعة، مكتبة القدسالمكاييل والموازين الشرعية)٢(

. ٢٣٣ية من الآ: سورة البقرة)٣(

.٢٠٥ص/١١، جلعمرانيلالبيان)٤(

. ٢٧٧ص/٢جحاشية البيجوري على شرح الغزي)٥(

. ١١٣ص/٤جللمحلي، كنز الراغبين)٦(

. ١٥٢ص/٥جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٧(

. ٤٠٣ص/٣جلابن قاضي شهبة، بداية المحتاج)٨(

للشربيني، مغني المحتاج؛ و٤٧٩ص/٣للدردير جالشرح الكبير؛ و٢٧٨ص/٥لابن عابدين جرد المحتار)٩(

شرائع الإسلام؛ و٤٥٩للشوكاني صالسيل الجرار؛ ١٧٨ص/١١لابن قدامة جالمغني؛ ١٤٩ص/٥ج

. ٢٤٩ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار؛ ٤٧٨ج/٦لأطفيش، جشرح النيل؛ و٤١١ص/٤للحلي، ج
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الطعام بالتقدير، وأن يملكها حبا، إن كان قوت البلد حبا كالحنطة والشعير
)١(

المنهاجختلف شراح ا، و 

الأربعة في الاعتياض عن الحب دقيقا أو خبزا، هل يجوز أخذ ذلك أم لا؟

سبب الخلاف
وأما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل الدقيق أو الخبز يعتبر عوضا عن الحب الموافق له جنسا 

ستيفاء؟ فمن قال إنه عوض عن الحب الموافق له جنسا، ذهب إلى أنه لا يجوز أخذه؛ لأنه اأو يعتبر 

ارب
)٢(

ستيفاء، ذهب إلى جواز أخذها؛ ومن قال إنه 
)٣(

.

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
إذا طلبت الزوجة الخبز أو بن حجر الهيتمي، والشربيني الخطيب على أنهاتفق جلال الدين المحلي، و ا

والدقيق عوضا الخبز يجوز أخذ : ال جلال الدين المحليقالدقيق عوضا عن الحب، يجوز أخذه، ف

ا تستحق الحب والإصلاح وقد فعله، فإذا أخذت ما  Ĕعن الحب، وهو الذي قطع به البغوي؛ لأ

ذكر فقد أخذت حقها لا عوضها، ورجح العراقيون وغيرهم المنع؛ لأنه ربا
)٤(

بن حجر اقال ؛ و 

ربا، ونقل نهلأافق له جنسا؛ و لا يجوز أن تتعوض النفقة خبزا أو دقيقا عن الحب الم: الهيتمي

الأذرعي مقابله، ثم حمل الأول على ما إذا وقع الاعتياض بعقد، والثاني على ما إذا كان بمجرد 

وهو المختار، وعليه العمل قديما وحديثا: ستيفاء، قالا
)٥(

لا يجوز : قال الشربيني الخطيب؛ و 

؛وقطع به البغوي،الجواز:والثاني؛لما فيه من الربا؛ ونحوهما من الجنسعتياض النفقة خبزا أو دقيقا ا

ورجحه ،فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت حقها لا عوضه،لأĔا تستحق الحب والإصلاح

ولا شك أنا متى جعلناه :ثم قال،الأكثرون على خلاف الأول رفقا ومسامحة:وقال،الأذرعي

أما لو أخذت غير ، وحديثاستيفاء وعليه العمل قديما اوالمختار جعله ، عتياضا فالقياس البطلانا

الجنس كخبز الشعير عن القمح فإنه يجوز كما لو أخذت النقد
)٦(

.

بدر الدين الزركشيوإليه ذهب
)٧(

الدين الأذرعيوشهاب،
)٨(

أبو حفص  سراج الدينو ، 

.١٠٢ص/٥جلابن النقيب، السراج على نكت المنهاج)١(

. ٢٨٣-٢٨٢ص/٧جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٢(

. ٣٥٣ص/٨جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٣(

. ١١٣ص/٤جكنز الراغبين)٤(

. ٣٥٣ص/٨جتحفة المحتاج)٥(

. ١٥٣ص/٥جمغني المحتاج)٦(

.٢٣٤ص/٢جالديباج)٧(

. )١٥٣ص/٥ج(مغني المحتاجنقل الشربيني الخطيب عنه في)٨(
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بن الملقنا
)١(

، وكمال الدين الدميري
)٢(

، والماورديالمنهاجمن شراح 
)٣(

، والبغوي
)٤(

والشيرازي، 
)٥(

 ،

والإسنوي
)٦(

، والشيخ الأنصاري
)٧(

، والشبراملسي
)٨(

، والشرواني
)٩(

كلهم من - رحمهم االله–

الحنفيةالشافعية، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه
)١٠(

والمالكية
)١١(

والحنابلة
)١٢(

والزيدية
)١٣(

والإباضية
)١٥(

والظاهرية
)١٦(

فذهبو أي غير الشافعية إلى أن النفقة تجب بطريق الكفاية، والرجوع في 

.فلا يجب فيها الحبذلك إلى العرف أو العادة،

ستيفاءابأنه عللوا عليه 
)١٧(

فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت ؛ لأنه تستحق الحب والإصلاح وقد فعله، 

حقها لا عوضها
)١٨(

، رفقا ومسامحة
)١٩(

 .

 عن طعام ثابت في الذمة، بحكم عقد، فأشبه الاعتياض عن ايعتبرفيهالاعتياضيناقَش عليه بأن 
ٌ
عتياض

، وهو لا يجوزالمسلم فيه
)٢٠(

.

عتاضت عن حب الحنطة مثلا دقيق الحنطة أو خبزها، اعتياض في جنسه من الطعام؛ لأĔا ايب بأنه يج

.فليس كالاعتياض عن المسلم فيه

.١٤٧٧ص/٤جعجالة المحتاج)١(

.٢٣٤ص/٨جالنجم الوهاج)٢(

.٤٢٦ص/١١جالحاوي الكبير)٣(

.٣٣٣ص/٦جالتهذيب)٤(

.٦٠٨-٦٠٧ص/٤جالمهذب)٥(

.٧٤ص/٨جالمهمات)٦(

.٤٦٥ص/٨جأسنى المطالب)٧(

. ٢٨٣ص/٧جĔاية المحتاجحاشيته على )٨(

. ٣٥٣ص/٨جحاشيته على تحفة المحتاج)٩(

.٣٤٣ص/٤لابن الهمام، جفتح القدير؛ و١٢٤ص/٥للكاساني، جبدائع الصنائع)١٠(

.٤٧٩ص/٣جحاشية الدسوقي)١١(

.١٧٨-١٧٧ص/١١لابن قدامة، جالشرح الكبير؛ و١٧٧- ١٧٦ص/١١لابن قدامة، جالمغني)١٢(

.٤٥٩صللشوكاني، السيل الجرار)١٣(

٧ص/٦للطوسي، جالمبسوط؛ و٤١١ص/٤للحلي، جشرائع الإسلام)١٤(

.٤٧٨ص/٦أطفيش، جلمحمدشرح كتاب النيل)١٥(

.٢٤٩ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار)١٦(

. ٣٥٣ص/٨جلابن حجر الهيتيمي، تحفة المحتاج)١٧(

. ١١٣ص/٤جللمحلي، كنز الراغبين)١٨(

. ٤٠٤ص/٣جلابن قاضي شهبة، الديباج)١٩(

.٤٣٣ص/١٥ج، مام الحرمينلإĔاية المطلب)٢٠(
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 بالخبز، وهو ممتنع في البيع وفاقاً رد بأني
ّ
ر
ُ
هذا يتطرق إليه تجويز بيع البـ

)١(

.

إنما الممتنع إذا جرى ذلك في العقود؛ لأنه رباعليه بأنه يب يجو 
)٢(

والنفقة ليس من قبيل عقود ،

ستيفاء لحقهااالمعاوضات، وإنما هو 
)٣(

رفقا ومسامحة، 
)٤(

أن له تكلفة مؤنة الطحن والخبزو ،
)٥(

،

قابضة لحقها، وإنما أسقطت مؤنة الإصلاحفكانت
)٦(

.

إلى أنه إذا طلبت الزوجة الخبز والدقيق عوضا عن الحب، فلا يجوز شمس الدين الرمليذهب: الثاني

؛المذهبدقيق ونحوهما عن الحب الموافق له جنسا علىالبز و لا يجوز أن يتعوض الخ: أخذه، بقوله

والثاني ،عتياض بعقداوقع ثم حمل الأول على ما إذا ،ونقل الأذرعي مقابله عن كثيرين،لأنه ربا

إطلاق المتن والمعتمد ،وعليه العمل قديما وحديثا،وهو المختار:قال،ستيفاءاعلى ما إذا كان مجرد 

بعدم الجواز فيهما
)٧(

.

بن النقيباذهبوإليه
)٨(

، والغمراوي
)٩(

بن قاضي شهبةا، و 
)١٠(

بن مطيراو ، 
)١١(

، والكوهجي
)١٢(

والشيخ أبو حامد، المنهاجشراح 
)١٣(

بن الصباغا، و 
)١٤(

، والروياني
)١٥(

، والعمراني
)١٦(

أبو المعالي ، و 

إمام الحرمين
)١٧(

، والإمام الغزالي
)١٨(

الرافعيالإمام –، والشيخان في المذهب 
)١٩(

الإمام و 

.٤٣٣ص/١٥ج، مام الحرمينلإĔاية المطلب)١(

.٢٣٤ص/٢جللرزكشي، الديباج)٢(

. ١٥٣ص/٥جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٣(

. ٤٠٤ص/٣جلابن قاضي شهبة، الديباج)٤(

. ١١٣ص/٤جللمحلي، كنز الراغبين)٥(

.١٦٩ص/١٥، جبن الرفعةلاكفاية النبيه)٦(

. ٢٨٣-٢٨٢ص/٧جĔاية المحتاج)٧(

.١٠٢-١٠١ص/٥جالسراج على نكت المنهاج)٨(

.٤٦٦صالوهاجالسراج )٩(

.٤٠٤ص/٣جبداية المحتاج)١٠(

.٦٠٥ص/٣جالديباج)١١(

.٥٦٧ص/٣جزاد المحتاج)١٢(

.)٢٠٥ص/١١ج(البياننقل العمراني عنه في)١٣(

.)١٦٩ص/١٥ج(كفاية النبيهبن الرفعة عنه فيانقل )١٤(

.٤٥٠ص/١١جبحر المذهب)١٥(

.٢٠٥ص/١١جالبيان)١٦(

.٤٣٣ص/١٥جĔاية المطلب)١٧(

.٢١١ص/٦جالوسيط)١٨(

.الرافعي في نفس المرجع السابق)١٩(
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النووي
)١(

بن الرفعةاو ،-
)٢(

، والأردبيلي
)٣(

والقليوبي، 
)٤(

، والجمل
)٥(

، والبجيرمي
)٦(

كل -رمهم االله–

تفق عليه الشيخانا، وهو المفتى به في المذهب؛ لأن المعتمد ما من الشافعية
)٧(

.

:، بما يليعللوا عليه

الموافق له جنسا، ولا نص في هذه المسألة، والقياس أنه لا يجوز؛ لأنه عتياض عن الحباأنه : أولا

مثلا بجنسها متفاضلايكون بيع الحنطة 
)٨(

ا، وهو رب
)٩(

فإخراجه على الاعتياض بالدراهم ،

والدنانير، وهو أولى بالمنع
)١٠(

.

عليه بأن الربا إنما يجري في العقود لا الغراماتنوقش
)١١(

، والنفقة ليس من قبيل عقود 

ستيفاء لحقهااالمعاوضات، وإنما هو 
)١٢(

ضعيف؛ إن التعليل بالربا تعليل : ، وقال الإسنوي

ن له تكلفة بدليل وجوده في الدراهم مع أن الصحيح فيها الجواز؛ وجواز التفاضل فيها؛ لأ

مؤنة الطحن والخبز
)١٣(

إخراجه على الاعتياض بالدراهم والدنانير أولى بالمنع، فيه : ، وقولهم

لاستقرارها في الذمة ؛يجوز،دراهم أو دنانير أو ثيابا أو نحوهانظر؛ لأن الاعتياض عن الحب

فجاز الاعتياض عنها كدين القرض،ولا ربا،لمعين
)١٤(

جوازهعند الشافعية والأصح ،
)١٥(

.

عليها، فلما كان في الكفارة الواجب هو الحب نفسه، ولاللنفقة ومحمولأن الكفارة فرع: ثانيا

فكذلك النفقة،يجزئ الدقيق ولا السويق والخبز
)١٦(

.

.٤٦٣ص/٦جروضة الطالبين)١(

.١٦٩ص/١٥جكفاية النبيه)٢(

.٧٩ص/٣جالأنوار)٣(

.١١٣ص/٤جحاشيته على شرح المحلي)٤(

.٤٨٩ص/٤جته على شرح منهج الطلابحاشي)٥(

.٤٥٩ص/٤جالبجيرمي على الخطيبحاشية )٦(

.٣٦، صلمحمد الكرديالفوائد المدنية)٧(

.٤٥٠ص/١١جلروياني، لبحر المذهب)٨(

. ٢٨٣ص/٧جلشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٩(

.١٦٩ص/١٥، جبن الرفعةلاكفاية النبيه)١٠(

.٢٣٤ص/٢جللرزكشي، الديباج)١١(

. ١٥٣ص/٥جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)١٢(

. ١١٣ص/٤جللمحلي، كنز الراغبين)١٣(

.٤٦٥ص/٨ج،لشيخ زكريا الأنصاريلأسنى المطالب)١٤(

.٤٥٨لنووي، صلمنهاج الطالبين)١٥(

.٢٠٥ص/١١، جلعمرانيلالبيان)١٦(
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: يناقش عليه بأن النفقة وإن وجب عليه الحب كما في الكفارة إلا أن بينهما فرق
بخلاف الكفارة، فيجوز أخذ الخبز أو الدقيق عوضا )١(ستقرت في الذمة لمعيناأن النفقة .١

كتكلفة مؤنة الطحن والخبز في النفقة يجب عن الحب في النفقة، لأنه تعلق بأحكام أخرى  
.)٣(أĔا بذلك قابضة لحقها، وإنما أسقطت مؤنة الإصلاحو ،)٢(الإدامعلى الزوج، وكذلك 

والنفقة تجب ،ولم يأذن في أخذ العوض عنهالطعام في الكفارة يجب لحق االله أن .٢
.)٤(لحقها وقد رضيت بأخذ العوض

حكاية الخلاف فيه بالوجهين، وحكى )٥(وقد أورد الرافعيقديم عند الشافعية، خلافذه المسألة لهإن 
.بن يونس والفورانياهذا الخلاف ونقله عن )٦(بن الرفعةاأيضا 

الرأي الراجح
، هو الرأي الراجح، يجوز أخذ النفقة خبزا أو دقيقا عوضا عن الحبالقائل بأنه الأولالرأي 

فإذا أخذت ما ذكر فقد ستيفاء؛ لأنه تستحق الحب والإصلاح وقد فعله، ابأنه وذلك؛ لقوة أدلته،
وإليه ذهب الماوردي، والبغوي، والشيرازي، والأذرعي، .، رفقا ومسامحةأخذت حقها لا عوضها

بن حجر الهيتمي، والشربيني ابن الملقن، والدميري، و او والإسنوي، والشيخ الأنصاري، والجلال المحلي،
ويتفق مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ،شي، والشبراملسي، والشرواني من الشافعيةوالزركالخطيب،

وترجيح هذا القول مراعاة . الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والزيدية، والإمامية، والإباضية، والظاهرية
أنفع لها، لما فيه ه، وهذا مما للعرف فيه مجال، فإعطاؤها حبا في عصرنا الحاضر تفقا عليالمصلحتهما وما 

من توفير الوقت الذي تقوم فيه بالطحن والخبز، وتقوم هي الاهتمام بالمنزل والأولاد أو الأمور البيتية 
.وهو موافق لما ذهب إليه جمهور الفقهاء باعتبار العرف أو العادة في النفقة.اللازمة لها

ثمرة الخلاف
)٨(الشربيني الخطيبو ،)٧(الجلال المحليوغيره، فذهبختلفوا في الاعتياض عن نفقة حاله من الزوج ا.١

.٤٦٥ص/٨ج،لشيخ زكريا الأنصاريلأسنى المطالب)١(
. ١١٣ص/٤جللمحلي، كنز الراغبين)٢(
.١٦٩ص/١٥، جبن الرفعةلاكفاية النبيه)٣(
.٦٠٨-٦٠٧ص/٤، جلأبي إسحق الشيرازيالمهذب)٤(
.٢٢ص/١٠جالشرح الكبير)٥(
.١٦٩ص/١٥جكفاية النبيه)٦(
.١١٣ص/٤جكنز الراغبين)٧(
.١٥٣-١٥٢ص/٥جمغني المحتاج)٨(
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إلى جوازه مطلقا؛ )٢(بن حجر الهيتمياإلى جوازه من الزوج دون غيره، وذهب )١(والشمس الرملي
تفقوا على جواز الاعتياض عن استقراره قبل مضي الزمان، أما النفقة الماضية والمستقبلة، فإĔم العدم 

للسقوط بالنشوز وغيره بخلاف وغيره، بخلاف المستقبلة مطلقا؛ لأĔا معرّضةالنفقة الماضية من الزوج
.)٣(الماضية، وجوازه في الماضية بناء على بناء على صحة بيع الدين لغير من هو عليه

تسقط وإن جريا على ذلك لا:الأول:ففي سقوط نفقتها وجهان،لو كانت تأكل معه على العادة.٢
قال ، تسقط:والثاني؛ البحروهو الذي ذكره الروياني في ، لأنه لم يؤد الواجب وتطوع بغيره؛سنين
ولأĔا لو طلبت ؛كتفاء الزوجات بها وهذا أحسنهما لجريان الناس عليه في الأعصار و :الغزالي

الصحيح :قلت: عنهما، ثم قال)٤(، كذا نقله النوويالنفقة للزمن الماضي والحالة هذه لاستنكر
وعليه المحرروهو الذي رجحه الرافعي في ،سقوط نفقتها إذا أكلت معه برضاها:من الوجهين

ولم ينقل أن امرأة ،ولا خلاف،ولا إنكار،وبعده من غير نزاعجرى الناس من رسول االله 
قتصه او ،بإطباقهم عليه لأعلمهم بذلكطالبت بنفقة بعده ولو كانت لا تسقط مع علم النبي

ما مر الشربيني الخطيبيدأولذلك،واالله أعلم، من تركة من مات ولم يوفه وهذا مما لا شك فيه
.)٥(سقوط النفقة بالأكل معه على العادةبمسألة الاعتياضمن

.٢٨٢ص/٧جالمحتاجĔاية)١(
.٣٥٢ص/٨جتحفة المحتاج)٢(
.١٥٣-١٥٢ص/٥للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)٣(
.٣٢٦ص/٦ج،لنوويلروضة الطالبين)٤(
.٤٦٥ص/٨ج،لشيخ زكريا الأنصاريلأسنى المطالب)٥(
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. حكم الأدم يوم اللحمالاختلاف في: المطلب الثاني
تمهيد

أَدَمَ الخبز، يأَْدِمُهُ أدَْمًا، أي خلطه : ما يؤكل بالخبز أي شيء كان، ويقال: -بالضم- مُ دْ الأُ 
صلاحه وطيبه إنما يكون بالإدام، وهو ما يأتدم به مائعا كان أو جامدا، ؛ لأن الطعامأَدْمُ : بالأدُْمِ، ويقال
.)١(بالآدامالأدمأدم الخبز باللحم، ويجمع: طعام مأدوم، وقال غيره: ولذلك يقال

،)٢(جرَ ي ـْوالشَّ ،جنسه غالب أدم البلد من الزيتيجب للزوجة على زوجها في النفقة الأدم، و و 
﴿: ، وذلك لقوله )٣(وغيرها،والجبن،والخل،والتمر،والسمن   ﴾)وليس من )٤ ،

قدر ويختلف، )٥(المعاشرة بالمعروف تكليفها الصبر على الخبز وحده، إذ الطعام غالبا لا يساغ إلا بالأُدم
يعتاده الناس ، فيجب لها في كل فصل ما كالصيف، والخريف، والشتاء، والربيعباختلاف الفصولالأدم

فقال أصحاب،وأما قدره،بما يليق بالزوجهناالإعتبارو ،وقد تغلب الفواكه في أوقاēا فتجبمن الأدم
ويقدر باجتهاده ما يحتاج إليه المد،جتهاد القاضي فينظر في جنس الأدمابل هو إلى ،لا يتقدر:الشافعية

الشافعي م، ووقع في كلا)٦(توسط بينهمافيفرضه على المعسر وعلى الموسر مثليه والممن القوت،
لب عرف البلد فالعرف يقضي بذلك، كمن  ، وأما كونه من غا)٧(تقديره بمكيلة سمن أو زيت، وهو تقريب

.)٨(سان أو الحجاز فالسمن، وإن كان بمصر والشام فالزيتافالأدم الشيرج، وإن كان بخر كان بالعراق
محل الزوجة في أي،يليق بيساره وتوسطه وإعساره كعادة البلدويجب عليه أن يطعمها اللحم

، بل يعتبر فيه تقدير القاضي)٩(، من غير تقدير بشي إذ لا توقيف فيهنوعه، وقدره، وزمنهكذلك أكله، و 
.)١١(، ومن أفضل ما يطعمون على الأهل الخبز واللحم)١٠(عند تنازعهما باجتهاده معتبرا عادة البلد

. ١٠٢ص/١لابن منظور، جلسان العرب؛ و٩ص/١للفيومي، جالمصباح المنير)١(
،هو بفتح الشينو ،وللعصير قبل أن يتغير،للدهن الأبيض:وربما قيل،وهو دهن السمسم،هٍ رَ ي ـْب من شَ معرّ وهو )٢(

).٣٠٨ص/١الفيومي في المرجع السابق، ج. (ولا يجوز كسر الشين،صيقل:لمث، ملحق بباب فعلل نحو جعفر
. ٤٥٢ص/٦للنووي، جروضة الطالبين)٣(
. ١٩من الآية : سورة النساء)٤(
. ١١٥ص/٤للجلال المحلي، جكنز الراغبين)٥(
. ٨-٧ص/١٠للرافعي، جالكبيرالشرح)٦(
. ١٤٧٧ص/٤لابن الملقن، جعجالة المحتاج)٧(
. ٢٣٦ص/٨للدميري، جالنجم الوهاج)٨(
. ٢٨٦-٢٨٥ص/٧للشمس الرملي، جĔاية المحتاج)٩(
. ٣٥٧ص/٨لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)١٠(
. ٦٠٨ص/٤للشيرازي، جالمهذب)١١(
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الإمام ، ونص )١(كل يوم مرة فلها ذلكن أكلوهإفوالمراد بيوم اللحم هو يوم إعطائها لحما، 
بأنه -الرافعي والنووي-الشيخانبينّ رطل، ثم أن يوم اللحم يوم الجمعة كل أسبوع)٢(الشافعي

الإعطاء يوم ستحب أن يكون يوم او ،والمتوسط رطل ونصف،وعلى الموسر رطلان،محمول على المعسر
في جميع أنه لا مزيد على ما ذكره الشافعي : القفالونقلا عن،فإنه أولى بالتوسيع فيه،الجمعة

، في كل أسبوع مرةفإن كانوا يأكلون اللحمولذلك.)٣(البلاد، والحاجة تقدر به وفيه كفاية لمن قنع
إلا لأنه عرف من لا يأكل اللحم؛الجمعةوجبته لها في كل أسبوع مرة واحدة، والأولى أن يكون في يوم أ

إحداهما في يوم الجمعة، والأخرى في يوم : كل أسبوع مرتين أوجبته لها مرتين، وإن كانوا يأكلونه في  مرة
.)٤(هذا العبرة في العرف المعتبر فيه، وعلى الثلاثاء؛ لأنه عرف من يأكله مرتين

كما جرى عليه ،)٥(لسمك، كسكان البحرإن كانت عادēم أن يتأدموا بالسمك كان أدمها او 
السمك وا يتأدمونكإندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، وغيرها، حيث كانفي آسيا،الجنوب الشرقيفي بلدان 
هل يلزم على الزوج أدم اللحم يوم . في حق من يعتبرها عادة بلده، وكذلك الدجاجاللحمأكثر من 

.إعطائه لها أم لا؟ وهو محل بحث
المسألةصورة 

أم لا ؟هل يلزم أدم يوم اللحم عليهإذا أعطى الزوج لها اللحم نفقة كعادة البلد،
تحرير محل النزاع

تفقوا على أن اللحم يجب أيضا إذا  افي وجوب الأدم للزوجة عليه، و )٦(لا خلاف بين الفقهاء
الأربعة في الأدم يوم اللحم، هل عليه أدم المنهاجختلف شراح اكانت عادēا أكل اللحم، ولكنهم 

غيره في يوم إعطاء اللحم أم لا؟

. ١٥٥ص/٥للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)١(
. ٢٢٩ص/٦للإمام الشافعي، جالأم)٢(
. ٤٢٨ص/١١للنووي، جروضة الطالبين؛ و٨ص/١٠للرافعي، جالشرح الكبير)٣(
. ٤٢٨ص/١١للمارودي، جالحاوي الكبير)٤(
. ١٧١ص/١٥لابن الرفعة، جكفاية النبيه)٥(
للشمس Ĕاية المحتاج؛ و٤٨١ص/٣للدردير، جالشرح الكبير؛ و١٩٠ص/٤لابن نجيم، جالبحر الرائق)٦(

، لعنسيالأحمد بالتاج المذه؛ و١٧٩ص/١١لابن قدامة، جالمغني؛ و٢٨٦-٢٨٥ص/٧الرملي، ج
المحلى ؛ و٤٨٤ص/٦، جأطفيشلمحمدشرح كتاب النيل؛ و٧ص/٦للطوسي، جالمبسوطو؛٢٦٤ص/٣ج

.٢٤٩ص/٩، جلابن حزمبالآثار
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سبب الخلاف
وأما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل اللحم يعتبر قوتا أو أدما؟ فمن قال إنه قوت، ذهب إلى 

يه أدم ؛ ومن قال إنه من جنس الأدم، ذهب إلى أنه لا يجب عل)١(أنه يجب على الزوج الأدم يوم اللحم
إن كان اللحم كافيا لنفقة يومه، في الغداء والعشاء لا يجب ؛ وذهب بعضهم إلى التوفيق بينهما، )٢(اللحم

.)٣(ليكون أحدهما غداء والآخر عشاءعليه الأدم، وإلا يجب عليه 
:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 

قال جلال الدين لا يجب عليه أدم يوم اللحم، فبن حجر الهيتمي على أنه اتفق جلال الدين المحلي و ا
. يتعرضوا لهولم،لا يجب الأدم في يوم اللحم:، ويشبه أن يقالالنوويوتبعه : قال الرافعي: المحلي

يلزمه الأدم أيضا ليكون أحدهما غداء ،ويحتمل أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم
وبحث الشيخان عدم وجوب أدم يوم : بن حجر الهيتمياقال ؛ و )٤(والآخر عشاء على العادة

ليكون أحدهما غداء ،حتمال بوجوبه على الموسر إذا أوجبنا عليه اللحم كل يوماولهما ،اللحم
ا يَ ن ـْالدُّ لِ هْ أَ مِ دْ أُ دُ يِّ سَ بن ماجهابخبروأيد،الأولوغيرهعتمد الأذرعي او ،والآخر عشاء

.)٦(فسماه أدما)٥(مُ حْ اللَّ ةِ رَ الآخِ وَ 

. ١٥٥ص/٥للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)١(
. ٣٥٧ص/٨لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)٢(
. ٢٨٧ص/٧للرملي، جĔاية المحتاج)٣(
. ١١٥ص/٤جكنز الراغبين)٤(
سننهبن ماجه في ا؛ و ٧٤٧٧، حديث )٢٧١ص/٧ج(المعجم الأوسطالطبراني في أخرجه)٥(

) ٦٨ص/٨ج(شعب الإيمان؛ والبيهقي في ٣٣٠٥باب اللحم، حديث : كتاب الأطعمة) ١٠٩٩ص/٢ج(
من طريق سليمان بن عطاء عن مسلمة روي هذا الحديث : ، قال السخاوي٥٥١٠باب أكل اللحم، حديث 

وسنده ،الآخرةبدل وأهل الجنة:بلفظ،عن أبي الدرداء مرفوعا به،عن عمه أبي مشجعة،الجزري
.ما أدري التخليط منه أو من مسلمة،بن حبان انه يروي عن مسلمة أشياء موضوعةافسليمان قال فيه ،ضعيف

، الطب النبويأخرجه أبو نعيم في سيد طعام الدنيا اللحم ثم الأرزعن علي رفعه بلفظ :منها:وله شواهد
أخرجه الديلمي من جهة الحاكم ثم من طريق هشيم للحمسيد الطعام في الدنيا والآخرة اوعن صهيب بلفظ 

هذا الحديث ). ٣٩٣المقاصد الحسنة، ص. (عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب عن أبيه عن جده به مرفوعا
. دامأن المراد به إثبات اللحم من الإوإن كان فيه كلام، إلا

. ٣٥٧ص/٨جتحفة المحتاج)٦(
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بن او ،المنهاجمن شراح )٤(، والدميري)٣(بن الملقنا، و )٢(والأذرعي،)١(بن النقيباوإليه ذهب
.من الشافعيةكل -رحمهم االله–)٦(، والمليباري)٥(المقري

:ستدلوا عليه بالخبر والمعقولا
.)٧(مُ حْ اللَّ ةِ رَ الآخِ ا وَ يَ ن ـْالدُّ لِ هْ أَ مِ دْ أُ دُ يِّ سَ : قالأن رسول االله : الخبر: أولا

سمى اللحم بالأدم، فإن أعطاها اللحم فقد أعطى ما وجب أن رسول االله : وجه الدلالة
.)٨(عليه مما يؤتدم به، لأنه أعلى الإدام، فلا يجب عليه غيره

هو سم الإدام عليه في الحديث عن طريق اĐاز؛ لأن معنى الإدام ايناقش عليه بأن إطلاق 
الموافقة على الإطلاق، والكمال لا يتحقق إلا فيما لا يؤكل بنفسه مقصودا، بل يؤكل تبعا لغيره 
عادة، وأما ما يؤكل بنفسه مقصودا، فلا يتحقق فيه معنى الموافقة، وما لا يصطبغ به يؤكل 

.)٩(بنفسه فيختل معنى الإدام فيه، واللحم مما يؤكل بنفسه عادة
الموافقة بين الخبز وبين اللحم في الأكل ظاهر، فكانت إداما، ولأن الناس يب بأن معنى يج

.)١٠(يأتدمون đا عرفا وعادة
، فإن كان العرف يأتدمون به، فهو إدام، وإلا فلا،  )١١(يرجع فيه إلى العرفكله رد بأن ذلك  يو 

ا تأكل مع اللحم أدما غيره، فيلزمه على الزوج، وإلا فلا Ĕكذلك إن كان العرف أ.
، فلا يجب عليه غيره )١٢(إن كل ما يؤكل بالخبز، فهو إدام، واللحم مما يؤكل بالخبز: المعقول: ثانيا

.)١٣(من الأدم؛ لأنه من جنس الأدم، وقد أعطى ما وجب عليه

.١٠٢ص/٧جالمنهاجالسراج على نكت )١(
.٥٥٢ص/٨جالغرر البهيةنقل الشيخ الأنصاري عنه في)٢(
.١٤٧٧ص/٤جعجالة المحتاج)٣(
.٢٣٧ص/٨جالنجم الوهاج)٤(
.٤٥٨ص/٢جروض الطالب)٥(
.٥٣٨صفتح المعين)٦(
). ٢٨١(قد سبق تخريجه في ص)٧(
. ٣٥٧ص/٨لابن حجر الهيتمي، جالمحتاجتحفة ؛ و٢١٤ص/١١للعمراني، جالبيان)٨(
. ١٥٦- ١٥٥ص/٤للكاساني، جبدائع الصنائع)٩(
. نفس المرجع السابق) ١٠(
.٤٨١ص/٣للدردير، جالشرح الكبير)١١(
. ١٥٥ص/٤للكاساني، جبدائع الصنائع)١٢(
.١٤٧٧ص/٤جلابن الملقن، عجالة المحتاج)١٣(
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يناقش عليه بأن العادة إن جرت عليها أن تأكل مع اللحم أدما غيره، فيلزمه ذلك، وإلا فلا، 
.  )١(يرجع ذلك إلى العرففيه غير أدم لا يتأثر فيه؛ لأن المعتبرإو فاعتبار اللحم أدما 

الظاهر إذا أوجبنا على الموسر اللحم  و : بقولهيلزمه الأدم أيضاأنه ذهب الشربيني الخطيب إلى : الثاني
وينبغي على هذا  ،ليكون أحدهما غذاء والآخر عشاء على العادة،يلزمه الأدم أيضا،كل يوم

وتجب مؤنة اللحم ،كما قال بعضهم أن يكون الأدم يوم إعطاء اللحم على النصف من عادته
.)٢(وما يطبخ به
، )٦(، والشبراملسي)٥(، والقليوبي)٤(، والرويانيالمنهاجمن شراح )٣(الكوهجيوإليه ذهب
.من الشافعيةكلهم -رحمهم االله–)٨(، ومحمد الجاوي)٧(والبجيرمي

:ما يليعدة تعليلات، كبعللوا عليه 
لَوْ نَظرَْتَ إِليَـْهَا لَكَانَ أَحْرَىْ أَنْ : أن معنى الإدام هو الموافقة على الإطلاق؛ لقول النبي :أولا

يُـؤْدَمَ بَـيـْنَكُمَا
أي يكون بينكما الموافقة، والكمال لا يتحقق إلا فيما لا يؤكل بنفسه )٩(

مقصودا، بل يؤكل تبعا لغيره عادة، وأما ما يؤكل بنفسه مقصودا، فلا يتحقق فيه معنى 
الموافقة، وما لا يصطبغ به، يؤكل بنفسه فيختل معنى الإدام فيه، واللحم مما يؤكل بنفسه 

.لأن الإدام مما يجب عليه لها، فيجب عليه أدما معه؛)١٠(عادة
يناقش عليه بأن معنى الموافقة بين الخبز وبين اللحم في الأكل ظاهر، فكانت إداما، ولأن 

، وأن ذلك كله يرجع إلى العرف، فإن جرى على أهل )١١(الناس يأتدمون đا عرفا وعادة

.٤٨١ص/٣جحاشية الدسوقي)١(
. ١٥٥ص/٥جمغني المحتاج)٢(
.٥٦٨ص/٣جزاد المحتاج)٣(
.٥٤٥ص/١١جبحر المذهب)٤(
.١١٥ص/٤جحاشيته على شرح المحلي)٥(
. ٢٨٧ص/٧، جحاشيته على Ĕاية المحتاج)٦(
.٤٥٤ص/٤جعلى الخطيبحاشيته)٧(
.٣٣٤صĔاية الزين) ٨(
). ٥٩(وهو حديث صحيح، وقد سبق تخريجه في ص)٩(
. ١٥٦- ١٥٥ص/٤للكاساني، جبدائع الصنائع)١٠(
. المرجع السابق، نفس المكان)١١(
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اللحم أدما أو غير أدم البلد أن يأكلوا مع اللحم أدما غيره، فيلزمه ذلك، وإلا فلا، فاعتبار 
.)١(لا يتأثر فيه؛ لأن المعتبر فيه عادēم

وينبغي على هذا أن يكون الأدم يوم ،ليكون أحدهما غذاء والآخر عشاء على العادة: ثانيا
.)٢(إعطاء اللحم على النصف من عادته

غير كاف ، فإذا أعطاها النصف، قد يكون )٣(يناقش عليه بأن المعتبر فيه عادة أهل البلد
.لها، فاعتبار العرف فيه أولى

.)٤(لأنه تجب مؤنة اللحم عليها وما يطبخ به:  ثالثا
.)٥(يناقش عليه بأن ذلك حسب العادة

أنه إن كان اللحم كافيا للغداء والعشاء لا يجب عليه الأدم، وإلا ذهب شمس الدين الرملي إلى : الثالث
وبحث الشيخان عدم وجوب أدم يوم : ، بقولهليكون أحدهما غداء والآخر عشاءيجب عليه 

ليكون أحدهما غداء والآخر ،حتمال بوجوبه على الموسر إذا أوجبنا عليه اللحماولهما ،اللحم
والثاني ،والأقرب حمله على ما إذا كان كافيا للغداء والعشاء،عتمد الأذرعي وغيره الأولاو ،عشاء

.)٦(على خلافه
، )١٢(، والعبادي)١١(الشروانيو ،)١٠(، والبكري)٩(، والجمل)٨(، وأبو شكيل)٧(الرملي الكبيروإليه ذهب
.من الشافعيةكل-رحمهم االله–)١٤(شوبري، وال)١٣(وسيد عمر

.٤٨١ص/٣جحاشية الدسوقي)١(
. ١٥٥ص/٥للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)٢(
.٤٨١ص/٣جحاشية الدسوقي)٣(
.٥٦٨ص/٣جللكوهجي،زاد المحتاج)٤(
.٤٨١ص/٣جحاشية الدسوقي)٥(
. ٢٨٧ص/٧جĔاية المحتاج)٦(
.٤٥٢ص/٧جحاشيته على أسنى المطالب)٧(
.عنه) ٦٧ص/٤ج(حاشية إعانة الطالبيننقل البكري في)٨(
.٤٩١ص/٤جته على شرح منهج الطلابحاشي)٩(
.٦٧ص/٤جحاشية إعانة الطالبين) ١٠(
. ٣٥٧ص/٨جحاشيته على تحفة المحتاج)١١(
. ٣٥٧ص/٨جحاشيته على تحفة المحتاج)١٢(
. ٣٥٧ص/٨جحاشيته على تحفة المحتاجنقل الشرواني عنه في )١٣(
.٤٩١ص/٤جته على شرح منهج الطلابحاشينقل الجمل عنه في) ١٤(
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.)١(ستدل به أصحاب الرأي الأول والثاني؛ لأن هذا الرأي جمع بينهماابما ستدلوا عليه ا
إلى العادة، لأنه يختلف باختلاف الطبائع، يناقَش عليه بأن ما ذكروه في الاستدلال يرجع ذلك كله

، )٣(م وقدرēمعلى حسب طاقتهفالموسر والمتوسط والمقلّ ،)٢(وأحوال الناس، وباختلاف الأوقات
وكذلك إن حصل بينهما تنازع يقدره قاض باجتهاده؛ إذ لا توقيف فيه من جهة الشرع، فينظر في 

.)٤(بين الناس، فيفرض ما يليق بحالهعادة البلد لأن القدر وما يحتاج إليها متفاوت
موقف الشيخين في المسألة

لا يجب الأُدَمْ في : يُشْبه أن يقال: الأول: )٥(الشرح الكبيرإن للرافعي في هذه المسألة رأيَين في 
إذا أوجبنا على الموسر اللحْمَ في  : يمْكِن أن يقال:الثانياليوم الذي يعطيها اللَّحْم، ويكفي ذلك للإيدام، و 

في ذلك،  )٦(، وتبعه النوويكل يوم، يلزمه الإدامُ أيضاً، ليكون أحدهما غداء، والآخر عشاء على العَادَةِ 
الذي عن أبي شكيل رأي ثالث )٨(، وحكى الرملي الكبيرأبدى الرافعي فيه ترددا: )٧(بن الرفعةاوقال 

لأن هذا توفيق بين  ، وهو ما ذهب إليه الشمس الرملي، وهو الأولى أن يعتبر فيه؛ بين ذلكيظهر توسط 
.تفقا على مسألة، وإليه ذهب كثير من المتأخريناكلام الشيخين، في الوجوب وعدمه، وهما المعتمدان إذا 

ختلف فيه شراح اما هذه الأراء الثلاثة، ولم يرجح أحدها، ف)٩(الشيخ زكريا الأنصاريوقد حكى
.خلاف قديمالأربعةالمنهاج

:وهناك رأي آخر
، وإلا لهاذلكدم مع اللحم وجب عليهعادēم أĔا تأكل الأتأن ذلك يرجع إلى العرف، إن كان: الرابع

،)١٢(والحنابلة،)١١(المالكية، )١٠(الحنفيةمن    فقهاء جمهور   الذهبوإليهفلا، 

. ٤٥٢ص/٧للشيخ زكريا الأنصاري، جأسنى المطالب؛ و٢٨٧ص/٧للرملي، جĔاية المحتاج)١(
. ٣٤٣ص/٤لابن الهمام، جفتح القدير)٢(
.٢٤٩ص/٩، جلابن حزمالمحلى بالآثار)٣(
.٢٨٥ص/٧، جللشمس الرمليĔاية المحتاج)٤(
.٨ص/١٠جالشرح الكبير)٥(
.٤٥٢ص/٦جروضة الطالبين)٦(
.١٧٢ص/١٥جكفاية النبيه)٧(
.٤٥٢ص/٧جعلى أسنى المطالبحاشيته)٨(
.٤٥٢ص/٧جأسنى المطالب)٩(
.٣٤٣ص/٤لابن الهمام، جفتح القدير)١٠(
.٤٨١ص/٣جحاشية الدسوقيو؛٤٨١ص/٣للدردير، جالشرح الكبير)١١(
.١٧٩ص/١١لابن قدامة، جالمغني)١٢(
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.)٤(رية، والظاه)٣(والإباضية، )٢(والإمامية، )١(والزيدية
:القرآن والمعقولبوا عليهستدلا

﴿: القرآن، قد قال االله: أولا    ﴾)٥(.
؛ لأنه لا توقيف فيه من )٦(بالمعروف، حمُل على العُرف والعادة: قوله أن : وجه الدلالة

.يقتضي الأدم مع اللحم، فعليه ذلك، وإلا فلاك إن كان العرف لجهة الشرع، فلذ
يعني أن العادة عامة كانت أو أن المسألة تندرج تحت القاعدة العادة محكمة، : المعقول: ثانيا

فالعادة إحدى ،خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه
لأدم بالعادة، وكذلك اللحم عتبار ااتفقوا على ا، والفقهاء )٧(حجج الشرع فيما لا نص فيه

إن كان ذلك من عادēم، ولذلك إن كانت عادēم يوم اللحم مع الأدم غيره، فله ذلك، 
.وإلا فلا

الرأي الراجح
الرأي الرابع القائل إن حكم الأدم يوم اللحم يرجع إلى العرف، إن كانت عادēم أĔا تأكل الأدم 

بأن المعاشرة بالمعروف وذلك لقوة أدلته، هو الرأي الراجح،مع اللحم وجب عليه ذلك لها، وإلا فلا،
تفقوا االمأمور به شرعا حمُل على العُرف والعادة، والعادة إحدى حجج الشرع فيما لا نص فيه، والفقهاء 

عتبار الأدم بالعادة، وكذلك اللحم إن كان ذلك من عادēم، ولذلك إن كانت عادēم يوم اللحم اعلى 
والزيدية، والحنابلة، المالكية، من الحنفية، و فقهاء جمهور الوإليه ذهب . ه، فله ذلك، وإلا فلامع الأدم غير 
اليومية، حتى تحققت والإباضية، والظاهرية، وهذا الرأي مراعاة لحالة الزوجين في حياēماوالإمامية، 

قد تؤدي إلى الاضطراب في النفقة التي بعيدا عن التنازع،المعاشرة بالمعروف والسكينة والاطمئنان
.والمشاكل

.٢٦٤ص/٣، جعنسياللأحمد بالتاج المذه)١(
.٧ص/٦للطوسي، جالمبسوط)٢(
.٤٨٤ص/٦، جأطفيشلمحمدشرح كتاب النيل)٣(
.٢٤٩ص/٩، جلابن حزمالمحلى بالآثار)٤(
. ١٩من الآية : سورة النساء)٥(
. ٢٧٤ص/١لابن العربي، جأحكام القرآن)٦(
. ٢١٩لأحمد بن محمد الزرقا، صشرح القواعد الفقهية)٧(
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. كِسوةسراويل من اليجب فيه الفصل الذيالاختلاف في: الثالثالمطلب 
تمهيد

فَصَلَ بينهما يَـفْصِلُ فَصْلاً : بَـوْنُ ما بين الشيئين، أو الحاجز بين الشيئين، يقال: الفصل في اللغة
)١(.

والفصل المعتبر في إعطاء الكسوة هو الشتاء والصيف كما والمراد بالفصل هنا هو أزمنة السنة، 
نة باعتبارها فصلان، وكل فصل منهما فصلان من فصول فالس،-الرافعي والنووي-)٢(قال الشيخان

عبر و ، )٣(فالشتاء تكون عن فصله وفصل الربيع بعده، والصيف يكون عنه وعن الخريفالسنة الأربعة، 
؛ إذ هو وقت الحاجة إليها )٥(ب تسليم الكسوة لها أول كل فصلويج،)٤(كل ستة أشهرنه فيبعضهم بأ

والظاهر أن هذا التقدير في غالب البلاد التي تبقى فيها الكسوة هذه المدة، فلو  ،وقضاء العرف بذلك
.)٦(تبعت عادēمٱ،وقلة بقاؤها،أو لرداءة ثياđا،لفرط الحرارة؛كانوا في بلاد لا تبقى فيها هذه المدة

،ب مؤنث عند الجمهوروهو معرّ ، يط يستر أسفل البدن ويصون العورةوهو ثوب مخ،لُ يْ اوِ رَ سَ وأما
رَاوِيل فارسِيٌّ مَعرَّب ولا واحِدَ له:قال أبو علي، )٧(وقيل مذكر جاء السراويل : )٩(، وقال الأزهري)٨(السَّ
: ، والجمع سراويلات، وقد قيل)١٠(الجمع، وهي واحدة، وهو الذي رجحه الشربيني الخطيبعلى لفظ 
.)١١(واحدته سروالةسراويل جمع

وȇَََ :لقوله ؛-)١٢(، والكسر أفصحبكسر الكاف وضمها-لها كسوة من النفقة الواجبة و 
ِ ۥźُɉźۡųَۡɉ ُȔَدِ ٱ ķ ğŴŹُȩُźَŏِۡȡَو ğŴŹُȰُِۡرزĭ ِوفŋُšۡųَۡɉ)ا وْ ن ـُسِ تحُْ نْ أَ مْ كُ يْ لَ عَ نَّ هُ قُّ حَ وَ :قالأن رسول االله يولما رو ؛ )١٣

. ١١٢ص/٧لابن منظور، جلسان العرب)١(
. ٤٦٠للنووي، صمنهاج الطالبين؛ و٣٧٧للرافعي، صالمحرر)٢(
. ٢٩٨ص/٧، جللشمس الرمليĔاية المحتاج)٣(
. ٢٣٧ص/٢للزركشي، جالديباج)٤(
. ٤٩١ص/٤جحاشية الجمل على شرح منهج الطلاب)٥(
. ٢٥١-٢٥٠ص/٨، جللدميريالنجم الوهاج)٦(
. ١٥٦ص/٥للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)٧(
. ٣٩٢ص/١لابن سيده، جالمخصص)٨(
. ١٦٧٧ص/٢جēذيب اللغة)٩(
. ١٥٦ص/٥جمغني المحتاج)١٠(
. ٥٦٧ص/٤لابن منظور، جلسان العرب)١١(
. ٢٨٧ص/٧جحاشية الشبراملسي على Ĕاية المحتاج)١٢(
. ٢٣٣من الآية : سورة البقرة)١٣(
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)١(

ولأن الكسوة كالقوة في أن البدن لا يقوم إلا đما،

)٢(

ولا بد أن تكون ، 

كفايتها بطولها وقصرها وسمنها وتختلف،للإجماع على أنه لا يكفي ما ينطلق عليه الاسم؛الكسوة تكفيها

ولا يختلف عدد الكسوة باختلاف يسار الزوج وإعساره ولكنهما ،وهزالها وباختلاف البلاد في الحر والبرد

عتبر أهلهٱنتقلت إلى بلد ٱوالعبرة في التعدد بأمثالها، ولو ،يؤثران في الجودة والرداءة

)٣(

.

قميصفي الصيفيجب لها عليهأقل ما فوأما عدد الكسوة، 

)٤(

 ، 

ُ

خمار، و وسراويل

)٥(

 ،

ويزيد في الشتاء جبة

)٧(

وقد يقام الإزار مقام السراويل، والفرو مقام الجبة إذا كانت العادة لبسهما،

)٨(

 ،

الصيفكل من في  ، والمكعبالشافعية على وجوب القميص، والخمارتفقٱ

والشتاء

)٩(

محل وجوبه كما قال الماورديو ،محل بحثختلفوا في السروال وهوٱ، وإنما 

)١٠(

عتادت لبسه ٱإذا 

والتعبير بالشتاء جرى على الغالب وإلا فالعبرة بالبلاد . عتادت لبس مئزر أو فوطة وجبٱفإن 

الباردة

)١١(

 أما و .

ِ

 من الفهو جنس الكسوة
ُ
قطنالمتخذ

)١٢(

يختلف ذلك بحال الزوج من يسار وإعسار و ، 

فإن جرت عادة البلد . والثالث مما بينهما،والثاني من غليظه،الأول من لينهوتوسط فيجب لامرأة 

: أنه لا يلزم ذلك، بل له الاقتصار على القطن، وأصحهما: أحدهما: بالكتان والخز والحرير، فوجهان

اللزوم على عادة البلد

)١٣(

.

باب من : كتاب تفسير القرآن عن رسول االله ) ٢٧٣ص/٥ج(سننهحديث حسن، أخرجه الترمذي في )١(

.صحيححسنهذا حديث :قال أبو عيسى، ٣٠٨٧حديث ،سورة التوبة

. ١٤ص/١٠للرافعي، جالشرح الكبير)٢(

. ١١٥ص/٤جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٣(

. )٤٦٦السراج الوهاج للغمراوي، ص(.وهو ثوب مخيط يستر جميع البدن)٤(

. )٢٣٩ص/٨النجم الوهاج للدميري، ج. (وهو ما يغطى به الرأس)٥(

 ،وفتح العين،وإسكان الكاف،بكسرها:وقيل،بضم ميمه في الأشهر)٦(
ِّ
جل بكسر الراء من كمقود وهو مداس الر

).١٥٦ص/٥مغني المحتاج للشربيني ج. (، وهو ما يقي قدمها من الحر والبردنعل أو غيره

بقدر لم تكف لشدة البرد، زيد عليهافإن،قطنا أو فروة بحسب العادة لدفع البردوهي ما تحشو على البدن )٧(

).١١٦ص/٤كنز الراغبين للمحلي، ج(. الحاجة

.٤٥٦ص/٦للنووي، جروضة الطالبين)٨(

. ٢٨٨ص/٧جللرملي، Ĕاية المحتاج؛ و٣٥٨ص/٨جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٩(

. ٤٣٠ص/١١جالحاوي الكبير)١٠(

.١٥٦ص/٥للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)١١(

.)٣٥٨ص/٨جلابن حجر، تحفة المحتاج (. لأنه لباس أهل الدين وما زاد عليه ترفه ورعونة؛أي ثوب يتخذ منه)١٢(

. ١٥ص/١٠للرافعي، جالشرح الكبير)١٣(
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صورة المسألة
الشتاء فقط؟ في في كل فصلي الشتاء والصيف أم لهاهل يجب السراويل على الزوج 

تحرير محل النزاع
في أن الكسوة من النفقة الواجبة للمرأة على زوجها، وذهب الجمهور )١(لا خلاف بين الفقهاء

ختلف شراح ٱستلامها أول كل شتاء وصيف، أي كل ستة أشهر أو مرتين في السنة، وٱإلى أن وقت 
الأربعة في السراويل، هل يجب في كل أول الشتاء والصيف أم في الشتاء فقط؟المنهاج

سبب الخلاف
وأما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل وجوب السراويل يقصد به لدفع البرد أو لستر العورة؟ 

ذهب ؛ ومن قال إنه لستر العورة،)٢(فمن قال إنه لدفع البرد، ذهب إلى أن السراويل يجب في الشتاء فقط
.)٣(إلى أن السراويل يجب في كل فصل من الشتاء والصيف

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
على الزوج بن حجر الهيتمي والشمس الدين الرملي على أن السراويل يجبتفق جلال الدين المحلي و

جب قميص فيكفايتها،ولها كسوة على قدر  : قال المحليلامرأته في كل فصلي الشتاء والصيف، ف
لا يجب السراويل في : ، وقيلهذا في كل فصل الشتاء والصيفوسراويل وخمار ومكعب،

جب قميص وسراويل وخمار فيولها كسوة تكفيها،: قال ٱبن حجر الهيتمي؛ و )٤(الصيف
ولا ولها كسوēا، : شمس الرملي؛ وقال ال)٥(ومكعب، وهذه في كلٍّ مِن فَصْلَيْ الشتاء والصيف

الشتاء وهذا في كل فصليبد أن تكون بحيث تكفيها، فتجب قميص وسراويل وخمار ومكعب،
.)٦(والصيف

للنووي، روضة الطالبين؛ و٤٨٦ص/٣جللدردير، الشرح الكبير؛ و٣٤٨ص/٤جلابن الهمام، فتح القدير)١(
؛ ٦٦ص/٦جلأحمد المرتضى، شرح الأزهارو؛ ١٨١ص/١١جلابن قدامة، المغني؛ و٤٥٦ص/٦ج
لابن المحلى بالآثار؛ و٤٨٠ص/٦جللقطب أطفيش، شرح كتاب النيل؛ و٨ص/٦جللطوسي، المبسوطو

.٢٥٢ص/٩جحزم، 
. ١٥٦ص/٥جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٢(
. ٢٨٨ص/٧جللرملي، Ĕاية المحتاج؛ و٣٥٨ص/٨جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٣(
. ١١٦- ١١٥ص/٤جكنز الراغبين)٤(
. ٣٥٨ص/٨جتحفة المحتاج)٥(
. ٢٨٨-٢٨٧ص/٧جĔاية المحتاج)٦(
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بن قاضي ٱ، و)٤(والغمراوي)٣(، والدميري)٢(بن الملقنٱ، و)١(كالزركشيجمهور الشافعية  إليه ذهب و 
إمام ، و )٩(البغوي، و )٨(الماورديو ، المنهاجمن شراح )٧(، والكوهجي)٦(بن مطيرٱ، و)٥(شهبة
، )١٤(قليوبيال، و )١٣(الأنصاري، والشيخ زكريا)١٢(الأردبيلي، و )١١(الغزاليالإمام ، و )١٠(الحرمين

، )٢٠(المليباري، و )١٩(البيجوري، و )١٨(البجيرمي، و )١٧(الجمل، و )١٦(والشرواني، )١٥(الشبراملسيو 
الرافعي –)٢٣(الشيخانعتمد عليه و، من الشافعية-رحمهم االله–)٢٢(بن الرفعةٱ، و)٢١(البكريو 

،)٢٦(والمالكية،)٢٥(الحنفيةوهذا يتفق مع ما ذهب إليه؛)٢٤(وهو المفتى به في المذهب،- والنووي

.٢٣٧ص/٢جالديباج)١(
.١٤٨١ص/٤جعجالة المحتاج)٢(
.٢٣٩ص/٨جالنجم الوهاج)٣(
.٤٩٨صالسراج الوهاج)٤(
.٤١١ص/٣جبداية المحتاج)٥(
.٦١٨ص/٣جالديباج)٦(
.٥٦٩ص/٣جزاد المحتاج)٧(
.٤٢٩ص/١١جالحاوي الكبير)٨(
.٣٣٥ص/٦جالتهذيب)٩(
.٤٣٨ص/١٥جĔاية المطلب)١٠(
.٢٠٩ص/٦جالوسيط)١١(
.٧٤ص/٣جالأنوار)١٢(
.٤٥٥ص/٧جأسنى المطالب)١٣(
.١٢١ص/٤جشرح المحليىعلتهحاشي)١٤(
. ٢٩٨ص/٧، جعلى Ĕاية المحتاجتهحاشي)١٥(
. ٣٦٨ص/٨جحاشيته على تحفة المحتاج)١٦(
.٤٩١ص/٤جعلى شرح منهج الطلابتهحاشي)١٧(
.٤٥٦- ٤٥٥ص/٤جعلى الخطيبتهحاشي)١٨(
.٢٧٧ص/٢جعلى شرح الغزيحاشيته)١٩(
.٥٣٩-٥٣٨صفتح المعين)٢٠(
.٦٨ص/٤جحاشية إعانة الطالبين) ٢١(
.١٧٦ص/١٥جكفاية النبيه)٢٢(
.٤٥٦ص/٦جللنووي، روضة الطالبين؛ و١٥-١٤ص/١٠جللرافعي، الشرح الكبير)٢٣(
.٣٦صلمحمد الكردي، الفوائد المدنية)٢٤(
.٣٤٨ص/٤جلابن الهمام، فتح القدير)٢٥(
.٤٨٦ص/٣جللدردير، الشرح الكبير)٢٦(
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.)٢(والإمامية، )١(والحنابلة
:ما يليعدة تعليلات، كعليه بعلّلوا

.)٣(لأن السراويل أصون وأستر للعورة، وتركها هتك العورة: أولا
قميص، وسراويل، ومقنعة، وشيء : عليه في العادة للزوجة أربعة أشياءأن أقل ما يقتصر :ثانيا

.)٤(تلبسه في رجلها في كسوة الصيف، فيزيدها على هذا جبة محشوة بقطن في الشتاء
.)٥(إيجاب السراويل في الصيف والشتاء للبسها في البيت: ثالثا

ولها كسوة : إلى أن السراويل يجب على الزوج لها في الشتاء فقط، بقولهالشربيني الخطيبذهب : الثاني
كما قال الماوردي إذا وسراويل وخمار ومكعب، ومحل وجوب السراويلتكفيها، فيجب قميص

عتادت لبس مئزر أو فوطة وجب، ومحل وجوبه في الشتاء، أما في الصيف فلا  ٱعتادت لبسه، فإن ٱ
.)٦(كما قاله الجويني

بن الخصاف ومن الشافعية، وهو يتفق مع ما ذهب إليه )٧(ليه ذهب أبو محمد الجوينيوإ
.)٨(الحنفيةالهمام من 

ا في الصيف تستغنى عن السراويل، ولا تستغنى عنه في الشتاء؛ لدفع البردعلّلوا عليه Ĕ٩(بأ(.
، وأن المرأة تحتاج للبسها في )١١(؛ ولأĔا تصون العورة أسفل البدن)١٠(عليه بأن تركها هتك للعورةيناقَش 

.، ففي الشتاء لدفع البرد، وفي الصيف لامتصاص العرق، ودفع الحر)١٢(البيت شتاء وصيفا
:وهناك رأي آخر

إذا كانت باقية، فلا تعطيها أن السراويل تجب لها في الصيف، وإذا أخلقت تجدد لها في الشتاء، و : الثالث

.١٨١ص/١١جلابن قدامة، المغني)١(
.٨ص/٦جللطوسي، المبسوط)٢(
.٤٣٠ص/١١جللماوردي، الحاوي الكبير)٣(
.٨ص/٦جللطوسي، المبسوط)٤(
.٣٤٨ص/٤جلابن الهمام، فتح القدير)٥(
. ١٥٦ص/٥جمغني المحتاج)٦(
.١٧٦ص/١٥جكفاية النبيهبن الرفعة عنه فينقل )٧(
.٣٤٨ص/٤جلابن الهمام، فتح القدير)٨(
.١٥ص/١٠للرافعي، جالشرح الكبير؛ و٤٥٤ص/١١جللروياني، بحر المذهب)٩(
.٤٣٠ص/١١جللماوردي، الحاوي الكبير)١٠(
.٤٦٦صللغمراوي، السراج الوهاج)١١(
.٣٤٨ص/٤جلابن الهمام، فتح القدير)١٢(
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.وهما من الشافعية-رحمهما االله–)٢(بن النقيب، و)١(في الشتاء، وإليه ذهب الروياني
بأن العادة تقتضي وجوب السراويل في أول كل فصل، إلا أنه إن كانت السراويل باقية من علّلوا عليه

الفصل الذي أعطى به إياها، فلا تعطيها في الفصل الذي بعده، وإن أخلقت أعطيها كل فصل 
.  )٣(شتاء أو صيفا

قميص، وسراويل، ومقنعة، وشيء : أقل ما يقتصر عليه في العادة للزوجة أربعة أشياءعليه بأنيناقَش 
، وإعطائها كل فصل من المعاشرة )٤(تلبسه في رجلها من نعل وغيره في كل من الشتاء والصيف

: لقوله بالمعروف لها؛    )وليس من المعاشرة بالمعروف تكليفها )٥ ،
.الصبر على الكسوة القديمة

ختلاف الأصحاب في هذه المسألةٱ)٦(حكى الرويانيإن هذا الخلاف خلاف قديم عند الشافعية، وقد 
.على ثلاثة أوجه كما قد مر ذكره

الرأي الراجح
، أو في كل ستة ب عليه لها في كل فصلي الصيف والشتاءتجإن السراويل القائلالأولالرأي 

بأن السراويل أصون وأستر للعورة، وتركها هتك العورة، وأن الراجح، وذلك لقوة أدلته،، هو الرأي أشهر
قميص، وسراويل، ومقنعة، وشيء تلبسه في رجلها من : أقل ما يقتصر عليه في العادة للزوجة أربعة أشياء

فعية  وإليه ذهب جمهور الشا. نعل وغيره في كسوة الصيف والشتاء، وللبسها في البيت في الفصلين
بن ٱوإمام الحرمين، والرافعي، والنووي، والجلال المحلي، و،الغزالي، و إمام الحرمين، و البغويو كالماوردي،

قليوبي، ال، و الأنصاريبن الرفعة، والشيخ زكرياٱ، والأردبيليو حجر الهيتمي، والشمس الرملي، 
وهذا يتفق مع ما ذهب ، البكري، و المليباري، و البيجوري، و البجيرمي، و الجمل، و والشرواني، الشبراملسيو 

وهذا الرأي مراعاة لعادة من يلبس السراويل في كل فصلي .إليه الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والإمامية
الصيف والشتاء؛ لأن أكثرهم يلبسون السراويل في الشتاء غير السراويل التي يلبسوĔا في الصيف، لكثرة 

.أنواعها في وقتنا الحاضر

.٤٥٥-٤٥٤ص/١١جبحر المذهب)١(
.١٠٩ص/٧جعلى نكت المنهاجالسراج)٢(
.٤٥٤ص/١١جللروياني، بحر المذهب)٣(
.٨ص/٦جللطوسي، المبسوط)٤(
. ١٩من الآية : سورة النساء)٥(
.٤٥٥-٤٥٤ص/١١جبحر المذهب)٦(
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.الاختلاف في سقوط النفقة، لو خرجت لزيارة قريب غير محرم في غيبته:المطلب الرابع
تمهيد

،زيد قريب منك:يقال،فيستوي فيه المذكر والمؤنث،قَريِبُ قُـرْبٍ :أَحَدُهمُاَ:قَريِبِ في اللغة معنيانلل
قَريِبٌ :الثاّنيِ و . هند موضعها قَريِبٌ :فكأنه قيل،لأنه من قرب المكان والمسافة؛وهند قَريِبٌ منك

، وزيد قّريِْبٌ، فالقريب والقرابة ذو القربي، والجمع من النساء هند قَريِبَةٌ :فيقال،فيطابق،قرابة
هو المراد في هذه المسألة، عنى الثاني والم. )١(قُـرْبىَ لجاز: قَـرَائِب، ومن الرجال أقَاَربِ، ولو قيل

، )٢(عشيرته الأدَْنَـوْنَ : وأقارب الرجل وأقربوهفي الرحم،بىَ رْ في النسب، والقُ وُّ ن ـُالدُّ : بىَ رْ ة والقُ ابَ رَ فالقَ 
Ŋِŵرۡ ūََĻǞَŒِŠَ : قال االله فقد 

َ
ǻِɅŋَۡũَ ٱوَأ

َ
Ɓۡ)٣(.

، والأوفق عند كلامهم على الوصية للأقارب أو الهبة لهمق الفقهاء إلى تعريف القرابة تطرّ : وفي الاصطلاح
ويدخل فيها الأب والأم وولد الصلب،  ،إطلاق القرابة على أي قرابة وإن بعدتبالمسألة هنا أن 

، وهو )٤(هذا أظهر بحثا ونقلا: قالرجحها السبكي، و و ،كما يدخل فيها الأجداد والأحفاد
.)٥(الأمنص الشافعي في

ة للنكاح أبدا، وهي مَ ة المحرَّ لَ صْ المحارم وغير المحارم، فالمحارم هي الوَ : تنقسم إلى قسمينوالقرابة
űۡȲُļُٰ وűۡȲُļُٰʄَٰɗََ وĵŶَɅََتُ ĺۡŲَِŋّńُ : سبع؛ لقول االله  ğʅŠََو űۡȲُُĻٰʆَŇَ

َ
űۡȲُļُٰʇَ وűۡȲُُĻĵَŶɅََ وَأ ğŲ

ُ
خِ ٱűۡȲُžۡŰَŠَ أ

َ
Ɓۡ

ĺِŇۡ ٱوĵŶََɅَتُ 
ُ
Ɓۡ)بنات الأخ وبنات و ،الخالات، و العماتو ،الأخواتو البنات، و الأمهات، وهي ، )٦
.)٧(سم ولد العمومة والخؤولةٱمن دخلت فى أما غير المحارم فبقية القرابات غير من ذكرت ك؛ و الأخت

الصغر، فإن كانت صغيرة، فلا نفقة لها كان الزوج : الأول: وأما مسقطات النفقة، فهي ستة
، فإن النفقة لا تجب بالعقد بل بالتمكين، ولو لم يطالبها بالزفاف عدم التمكين: كبيرا؛ الثانيصغيرا أو  

النشوز، فلا نفقة للناشزة، وإن قدر : ولم تمتنع هي، ولا عرضت نفسها، ومضت مدة فلا تفقة؛ الثالث
يجوز لها التطوع ولا العبادات، فلا: الحيلولة، فإن غصبت فلا نفقة لها؛ الخامس: على ردها قهرا؛ الرابع

. ٢٩١٠ص/٣للأزهري، جēذيب اللغة؛ و٤٩٥ص/٢جللفيومي، المصباح المنير)١(
. ٢٨٩ص/٧لابن منظور، جلسان العرب)٢(
.٢١٤من الآية : سورة الشعراء)٣(
. ١٠٤ص/٥جمغني المحتاجنقل الشربيني الخطيب عنه في )٤(
. ٢٣٩ص/٥للإمام الشافعي، جالأم)٥(
.٢٣من الآية : سورة النساء)٦(
.٣٦٤- ٣٦٣ص/٦للشيخ زكريا الأنصاري، جأسنى المطالب)٧(
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العدة، : النذر المطلق، ولا الكفارة بلا إذنه، وإن شرعت فله منعها وقطعه، فإن أبت فلا نفقة؛ السادس
.)١(فالبائن بالخلع والطلقات الثلاث لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا، فتجب

: ند الشافعيةولو خرجت الزوجة من بيت زوجها بغير حق فهي ناشزة، والنشوز في الشرع ع
لزيارة أهلها أو عن البلد ولو خرجت في غيبته . )٢(ولا عكسخروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج

، وأما لزيارة قريبها غير المحرم، ففيه لأنه لا يعد نشوزا عرفا؛ )٣(لم تسقط نفقتها عند الشافعيةالمحرم قريبها 
. )٤(أو يرسل لها بالمنع،يمنعها من الخروج قبل سفرهن محل ذلك ما لم والظاهر أ. خلاف، وهو محل بحث

قتض ي، إن لم ستئذانهٱ؛ لتمكنها من روجها في غيبته في البلد، فهو نشوزخرج بخ، عن البلدبـالتقييدو 
.)٥(العرف رضاه بذلك

صورة المسألة
، هل تسقط النفقة بذلك أو لا؟بلا إذنلو خرجت الزوجة لزيارة قريبها غير المحرم

تحرير محل النزاع
إلى أن خروجها من )٧(إلى أن النشوز تسقط به النفقة، وذهبت الشافعية)٦(ذهب جمهور الفقهاء

تفقت الشافعية على أن خروجها إلى المحارم في غيبته بلا ٱالمنزل بلا إذن يعد نشوزا إن منعها ذلك، و
تفقوا على أن خروجها في ذلك الحال إلى ٱإذن، ولم يسبقه منع من الزوج لا يعد نشوزا عرفا، كما 

الأربعة في خروجها إلى غير المحارم بلا المنهاجختلف شراح ٱالأجانب يعد نشوزا تسقط به النفقة، و
إذنه في غيبته، هل تسقط به النفقة أو لا؟  

سبب الخلاف
أما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل العرف يقتضي أن خروجها في غيبته بلا إذن نشوزا أم لا؟ 

. ٨٤-٨١ص/٣جللأردبيلي، الأنوار)١(
. ٤٥٩ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٢(
. ١٦٩ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٣(
. ٣١٠ص/٧جللشمس الرملي Ĕاية المحتاج؛ ٣٨١ص/٨جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)٤(
. ٣٨٠ص/٨جحاشية الشرواني على تحفة المحتاج)٥(
روضة ؛ ٢٥٠ص/٤جدار الفكر، . طشرح الزرقاني على مختصر خليل؛ ٣٣٥ص/٥جللسرخسي، المبسوط)٦(

؛ ٤٦٠للشوكاني، صالسيل الجرار؛ و٢٤٦ص/١١لابن قدامة جالمغني؛ و٤٦٦ص/٦جللنووي، الطالبين
. ٤٠٩ص/٤للحلي جشرائع الإسلامو

روضة ؛ ٢٥٠ص/٤جدار الفكر، . طشرح الزرقاني على مختصر خليل؛ ٣٣٥ص/٥جللسرخسي، المبسوط)٧(
؛ ٤٦٠للشوكاني، صالجرارالسيل ؛ و٢٤٦ص/١١لابن قدامة جالمغني؛ و٤٦٦ص/٦جللنووي، الطالبين

. ٤٠٩ص/٤للحلي جشرائع الإسلامو
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فمن قال إن العرف يقتضي أنه نشوز، ذهب إلى أن النفقة تسقط بخروجها

)١(

إن العرف لا ؛ ومن قال 

يقتضي أنه نشوز، ذهب إلى أن النفقة لا تسقط بخروجها

)٢(

.

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 

تفق جلال الدين المحلي، والشربيني الخطيب، وشمس الدين الرملي على أنه لو خرجت في غيبته لزيارة 

لأهلها، ولو خرجت في غيبته لزيارة : قال جلال الدين المحليقريبها غير المحرم، لم تسقط تفقتها، ف

ذلك قاله البغوينفقتها مدةتسقط لهم، لمونحوها كعيادة 

)٣(

، والمراد بالأهل هنا يشمل المحارم 

وغير المحارم كما قال القليوبي

)٤(

ولو خرجت في غيبته لا على وجه : قال الشربيني الخطيبو ؛ 

لم تسقط نفقتها إذ لا يعد ذلك ،ونحوها كعيادēم وتعزيتهم،بل لزيارة لأقارđا أو جيراĔا،النشوز

؛أو جيراĔا،أو أقارđا،ما قاله الدميري من أن المراد خروجها إلى بيت أبيها:والأوجه. نشوزا عرفا

لزيارة أو عيادة أو تعزية

)٥(

شوز في غيبته عن ولو خرجت لا على وجه الن: شمس الرمليالقال ؛ و 

البلد بلا إذنه لزيارة لقريب لا أجنبي أو أجنبية فيما يظهر ونحوها كعيادة لمن ذكر بشرط عدم ريبة في 

ها بذلك لأنه لا يعد في العرف نشوزاتذلك بوجه كما هو ظاهر لم تسقط مؤن

)٦(

.

الدميريوإليه ذهب

)٧(

، والغمراوي

)٨(

بن مطيرٱ، و

)٩(

، والكوهجي

)١٠(

، المنهاجمن شراح 

والقليوبي

)١١(

، والشبراملسي

)١٢(

، والشرواني

)١٣(

، والجمل

)١٤(

، والمليباري

)١٥(

، والبكري

)١٦(

رحمهم –

. بن حجر الهيتمي في نفس المرجع السابقٱ)١(

. ٣١٠-٣٠٩ص/٧جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٢(

. ١٢٥- ١٢٤ص/٣جكنز الراغبين)٣(

.١٣٤ص/٤جحاشيته على شرح المحلي)٤(

. ١٦٩ص/٤جمغني المحتاج)٥(

. ٣١٠-٣٠٩ص/٧جĔاية المحتاج)٦(

.٢٥٧ص/٨جالنجم الوهاج)٧(

.٤٦٩صالسراج الوهاج)٨(

.٦٣١ص/٣جالديباج)٩(

.٥٨٣ص/٣جزاد المحتاج)١٠(

.١٣٤ص/٤جحاشيته على شرح المحلي)١١(

. ٣١٠ص/٧ج،Ĕاية المحتاجحاشيته على )١٢(

. ٣٨٠ص/٨جحاشيته على تحفة المحتاج)١٣(

.٥٠٢ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشيته)١٤(

.٥٤٥صفتح المعين)١٥(

.٨٠ص/٤جحاشية إعانة الطالبين) ١٦(
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الحنفيةوهذا يتفق مع ما ذهب إليه،من الشافعيةكل -االله

)١(

والمالكية،

)٢(

والظاهرية،

)٣(

، والحكم 

بن عتيبة كما حكى عنه الماوردي

)٤(

.

:وا عليه بالخبر والمعقولستدلٱ
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)٥(

فلا تسقط النفقة بالنشوز وهو ما ذهب إليه الظاهرية والحكم بن ، 

علم لقائله حجةعتيبة، 

ُ

وأما من قال لا نفقة للناشز، فلا ي

)٦(

.

ŋُłُŸۡوğŴŸُٱوَ : أمر في حق الناشزة بمنع حظها في الصحبة بقوله ن االله بأيناقش عليه 
 Ǎِٱ ِşŁِĵŘَųَۡɉ)٧(

لأن الحظ في ؛فذلك دليل على أنه تمنع كفايتها في النفقة بطريق الأولى، 

وفي النفقة لها خاصة،الصحبة لهما

)٨(

.

ط نه ليس على الناشز إلا الهجر والضرب، ولم يسقأخبر في الآية أاالله أجيب بأن 

حقها شرع في الدين لم يأذن به االله، فهو باطلبمنع، فعقاđانفقتها ولا كسوēا

)٩(

.

رد بأن الآية تدل عليه بطريق الأولى، أي بمفهوم الموافقة فحوى الخطاب بأن يكون أولى يو 

بالحكم من المنطوق

)١٠(

، وهو حجة

)١١(

إلى إنما تستوجب النفقة بتسليمها نفسها وكذلك. 

وقد فوتت ما كان يجب ،ذلك صارت ظالمةمتنعت من ٱفإذا ه،الزوج وتفريغها نفسها لمصالح

فلا نفقة لها،النفقة لها باعتباره

)١٢(

.

إلا أن يأتي بذلك نص، وإلا فليس هو حكم ،ليس كل ظالم يحل منعه من مالهبأنه جيبوأ

.٢١٢ص/٤لابن نجيم، جالبحر الرائق؛ و٢٠٣لابن نجيم، صالأشباه والنظائر)١(

.٥٩٧-٥٩٦ص/٢لأبي الحسن، جكفاية الطالب؛ و٥٤٩ص/٥للحطاب الرعيني، جمواهب الجليل)٢(

.١١٣-١١٢ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار)٣(

.٤٤٥ص/١١جالحاوي الكبير)٤(

).٢٧١(حديث صحيح، وقد سبق تخريجه في أول النفقات ص)٥(

.١١٣-١١٢ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار)٦(

.٣٤سورة النساء من الآية )٧(

.٣٣٥ص/٥للسرخسي، جالمبسوط)٨(

.١١٣-١١٢ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار)٩(

.٣٦٠ص/١للإسنوي، جĔاية السول)١٠(

.٢٤٠للإسنوي، صالتمهيد)١١(

.١٦٦ص/٥للشربيني الخطيب جمغني المحتاج؛ و٣٣٥ص/٥للسرخسي، جالمبسوط)١٢(
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والعجب كله أĔم لا يسقطون قرضا أقرضته إياه من .؛ هذا ظلمة العمال والشرطاالله

نفقتها تسقط دون سائر حقوقها إن هذا لعجب عجيبأجل نشوزها؟ فما ذنب 

)١(

.

لا :رد بأنه قد أوتي بنص كما ذكر في الآية السابقة، وكذلك قوله يو 
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)٢(

فإذا حصلت ،تقييد عدم البغي عليهن بالطاعةتورد، ففي الآية

Ĕا تركت ما هو لأ؛المعصية منها لزوجها جاز له أن يعاقبها بقطع النفقة حتى تعود إلي طاعته

ن يترك ما هو حق عليه من النفقةأفجاز له ،حق عليها من الطاعة

)٣(

وأما عدم سقوط ما .

ذا حان ستقر في حقها، والنفقة لا تستقر إلا إٱأقرضته إياه من أجل نشوزها؛ لأن القرض قد 

.وقت تسليمها، فسقطت بنشوزها

 : يب بأنه قد بينت السنة الثابتة على خلافه، كما قال ويج
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)٤(

.

عدم النشوز والآية في النشوز، فلا تعارض بينهما، وإعمال الدليلين أولى رد بأن الحديث في يو 

من إهمال أحدهما، وكذلك أن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها بدليل أĔا لا تجب قبل 

تسليمها إليه

)٥(

، وأن أجرة الدار تجب بالتمكين من السكنى فكذلك النفقة تجب بالتمكين 

من الاستمتاع

)٦(

.

فيه نظر؛ لأن المهر لا يسقط بعد التسليم، فكذلك النفقة، بجامع أĔما من وجوب يب بأنيج

.المالية للزوجة

رد بأن المهر يجب بمجرد العقد، والنفقة تجب بالتمكين، ولذلك لو مات أحدهما قبل يو 

الدخول وجب المهر دون النفقة

)٧(

.

ة، إلا أن بعض الشافعية يرون أن أن النشوز تسقط به النفقإلىالجمهور ذهب : المعقول: ثانيا

خروجها لزيارة قريبها سواء كان محرما أو غير محرم، فإن ذلك لا يعد نشوزا عرفا؛ لعدم ريبة فيه 

.١١٤ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار)١(

.٣٤سورة النساء من الآية )٢(

.٤٦٠للشوكاني، صالسيل الجرار)٣(

).٢٧١(حديث صحيح، وقد سبق تخريجه في أول النفقات ص)٤(

.٢٤٦ص/١١لابن قدامة، جالمغني)٥(

.٤٤٥ص/١١للماوردي، جالحاوي الكبير)٦(

.٢٤٦ص/١١لابن قدامة، جالمغني)٧(
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قتضى العرف على رضاه بذلكٱو

)١(

؛ والمالكية يرون أن زيارēا إلى الأبوين والأقارب محرما كان 

منعهاأو غير محرم من الأمور التي لا بد منه، فليس له 

)٢(

، وقيد الحنفية للأبوين كل جمعة، 

وللأقارب كل سنة

)٣(

      .

يناقش عليه بأن الخروج بلا إذن أو بلا ضرورة يعد نشوزا

)٤(

وجوازها . ، والزيارة من هذا القبيل

عتبارها كالمحارم، وفيه نظر؛ لأن الأقارب المحارم يحرم عليهم ٱبالخروج لزيارة غير المحارم يقتضي 

đ ا النكاحđ ا بخلاف غيرهم، وكذلك حد العورة مختلف بينهما، ولا يجوز لغير المحارم الخلوة

.       بخلاف المحارم

أنه لو خرجت في غيبته لزيارة قريبها غير المحرم، تسقط تفقتها، إلىٱبن حجر الهيتميذهب:والثاني

لا فرق لزيارة لقريب؛بلا إذنه،لا على وجه النشوز في غيبته عن البلدالزوجةولو خرجت : بقوله

شرح الروضبالمحارم وقيد في الزركشي وعبر،لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه،بين المحرم وغيره

لم ،ونحوها كعيادة لمن ذكر بشرط أن لا يكون في ذلك ريبة بوجه فيما يظهر،وهو متجهبالمحرم 

ها بذلك؛ لأنه لا يعد نشوزا عرفاتتسقط مؤن

)٥(

.

البغويوإليه ذهب

)٦(

وإمام الحرمين،

)٧(

والرافعي،

)٨(

، والنووي

)٩(

بن الرفعةٱو، 

)١٠(

الزركشيو ،

)١١(

،

. ٣١٠ص/٧جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)١(

.٥٩٧-٥٩٦ص/٢لأبي الحسن، جكفاية الطالب؛ و٥٤٩ص/٥للحطاب الرعيني، جمواهب الجليل)٢(

.٢١٢ص/٤لابن نجيم، جالبحر الرائق)٣(

.٢٧١ص/٥للرحيباني، جمطالب أولي النهى)٤(

. ٣٨١-٣٨٠ص/٨جتحفة المحتاج)٥(

.٣٤٦ص/٦جالتهذيب)٦(

.٤٥٦ص/١٥جĔاية المطلب)٧(

.٣٧٨صالمحرر؛ و٣٢ص/١١جالشرح الكبير)٨(

، قيد فيه بخروجها إلى بيت أبيها، فلا تسقط نفقتها، وهذا التعبير يقصد به )٤٧٠ص/٦ج(روضة الطالبين)٩(

الروضةختلف صنيع النووي في ٱ، و)٣٨٠ص/٨تحفة المحتاج، ج(بن حجر الهيتميالمحارم فقط كما قال 

:الشربيني الخطيب، وآثر به الخلاف بين فقهاء الشافعية، فقال المنهاج، فحذف هذا القيد في المنهاجو

وهو ظاهر إلا أن الإطلاق :قال الزركشي، و هذا القيد ليشمل غير الأب من المحارمالمنهاجنووي في حذف ال

؛ الروضةوالمعتمد ما في ). ١٦٩ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج (والمتجه خلافه،يشمل الأجانب

). ٥٠ص(الفوائد الدمنيةختلفا كما قال به الكردي في إذا المنهاجلأنه مقدم على 

.٢٠١ص/١٥جكفاية النبيه)١٠(

.٢٣٩ص/٢جالديباج)١١(
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والأردبيلي

)١(

بن المقريٱ، و

)٢(

الشيخ زكريا الأنصاريو ، 

)٣(

، وعميرة

)٤(

كل من الشافعية-رحمهم االله–

- والنوويالرافعي –تفق عليه الشيخان ٱوهو المفتى به في المذهب؛ لأن المعتمد ما 

)٥(

هذا يتفق مع ؛ و 

الحنابلةما ذهب إليه

)٦(

والإباضية

)٧(

.

:ما يليتعليلين كبعلّلوا عليه

أن الحنابلة يرون أن خروجها بلا إذن ولو لزيارة أبويها أو غيرهما من المحارم أو غير المحارم، أو : أولا

لها ما دامت خارجة بلا ضرورة تقتضي الخروج، فيعد ذلك نشوزا، وإن لم يمنعها، فلا نفقة

من المنزل؛ لعدم التمكين من الاستمتاع

)٨(

وروي عن ، فربما راجع إلى البيت وهي خارجة، 

 : أنه قالعلي 

َ

 لَ بـ
َ
 غ

ْ

 نَّ أَ نيِ

ِ

 ن

َ

 س

َ

 اء
ُ
 ك

ْ

 م

ُ

 يـ

َ

 ز

ْ

ِ

 احم

َ

 ن

ُ

 لُ الع

ْ

 و

َ

 ج
ِ
 الأَ في

ْ

 س

َ

 و

ِ

 أَ اق

َ

 ا م

ْ

 أَو
َ
ن

ْ

و

ُ

يـ

ْ

ح

َ

ت

ْ

س
َ
ت

 
ُ
 تـ

َ

 غ

ُ

 ار

ْ

 و
َ
 ؟ن

َ
 ف
ِ
 نَّ إ

ُ

 ه
َ
 لا

َ

 خ

ْ

 يـ

َ

 ر

ِ

 ف

ْ

 ي

َ

 م

ْ

 ن
َ
 لا

ُ

 يـ

َ

 غ

ُ

ار

)٩(

حيث خرجت بلا إذن بلا ضرورة

)١٠(

؛ والإباضية 

يرون أن ذلك معصية؛ لأن الخروج للنوافل بلا إذن معصية

)١١(

.

يناقش عليه بأنه إن لم تقتضي العادة رضاه بذلك، والمسألة في غيبته عن البلد فلا يمكن 

يرجع إلا آخر النهار مثلا ومن ذلك ما لو جرت عادته بأنه إذا خرج لا الاستمتاع في الحال، 

فلها الخروج للعيادة ونحوها إذا كانت ترجع إلى بيتها قبل عوده وعلمت منه الرضا بذلك

)١٢(

.

.٨٢ص/٣جالأنوار)١(

.٤٦٦ص/٢جروض الطالب)٢(

.٥٣٨ص/٨جالغرر البهية)٣(

.١٣٤ص/٤جحاشيته على شرح المحلي)٤(

.٣٦، صلمحمد الكرديالفوائد المدنية)٥(

.٢٧١-٢٧١ص/٥للرحيباني، جمطالب أولي النهى)٦(

.٥٢٦-٥٢٥ص/٧للقطب أطفيش، جشرح كتاب النيل)٧(

.١٩٧ص/٥للبهوتي، جكشاف القناع)٨(

، عن علي ١١١٨، حديث )٣٤٣ص/٢ج(مسندهحديث موقوف، أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في )٩(

اد
ّ
، فيه شريك، وهو عبد االله ضعيفإسناده : وقال شعيب الأرنؤوط.، قال علي بن حكيم، وقال هن

لابن أثير، النهاية في غريب الأثر(جمع علج، وهو الرجل القوي الضخم : والعلوج. القاضي، سيء الحفظ

)٥٥٢ص/٣ج

.٢٧١ص/٥للرحيباني، جمطالب أولي النهى)١٠(

.٥٢٦ص/٧للقطب أطفيش، جشرح كتاب النيل)١١(

. ٣١٠-٣٠٩ص/٧جĔاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )١٢(



٣٠٠المختلفة في النفقاتالمسائل : بحث الثانيالم

أما بعض الشافعية ففرقوا بين المحارم وغيرهم، فزيارēا إلى غير المحارم تسقط النفقة، وهي : ثانيا
، ولا يقتضي العرف رضاه بذلك، ما ناشزة؛ لأن يكون هناك ريبة في زيارēا أو عيادēا إليهم

.)١(لم يكن ذلك في المحارم
يناقش عليه بأنه يجب عليها الزيارة لصلة الأرحام، وعلى الأقل مرة في السنة، ولذلك قيدت 

.        )٢(الحنفية بالأقارب غير الأبوين في كل سنة
الجمع بين الرأيين

الاستدلال بالعرف وباعتبار الريبة في زيارēا إلى غير ه يصحوبعد المناقشة بين الرأيين، وُجِدَ أن
ا أصحاب الرأيين الأول والثاني، فلذلك يمكن أن يجمع بينهما بأنه إن  ٱالمحارم، وهذا الاستدلال  đ ستدل

قتضى ٱفي ذلك الريبة، فيجوز لها الخروج، أما لو ، ونفيتكان العرف يقتضي رضاه في خروجها إليهم
ما لم يمنعها من الخروج قبل ، وهذا ؛ لأĔا ناشزةوفي خروجها ريبة، فلا يجوز لها الخروجالعرف عدم رضاه، 

قتضى العرف ٱه عن البلد خروجها مع حضوره حيث وينبغي أن مثل غيبت. )٣(أو يرسل لها بالمنع،سفره
،النهار مثلارضاه بمثل ذلك على ما مر، ومن ذلك ما لو جرت عادته بأنه إذا خرج لا يرجع إلا آخر 

، والجمع بين )٤(إذا كانت ترجع إلى بيتها قبل عوده وعلمت منه الرضا بذلك،فلها الخروج للعيادة ونحوها
فلذلك إن قضت العادة منعها من الخروج تسقط نفقتها؛ .أولى مراعاة لأمرهما في حياēما الزوجيةالرأيين 

.لأĔا ناشزة، وإلا فلا

. ٣٨٠ص/٨جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)١(
.٢١٢ص/٤لابن نجيم، جالبحر الرائق)٢(
. ٣١٠ص/٧جللشمس الرملي Ĕاية المحتاج؛ ٣٨١ص/٨جلابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج)٣(
. ٣١٠-٣٠٩ص/٧جĔاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )٤(



:الثالثالمبحث 
القسم والنشوزالمسائل المختلفة في

:مطالبثلاثةوفيه 

الاختلاف في قضاء قسم إحدى الزوجات، إن سافرت : المطلب الأول
.بإذن زوجها؛ لغرضهما

متنعت دعوة مرأة ذات شرف، إذا ااالاختلاف في نشوز : الثانيالمطلب 
.زوجها إلى مسكنه

.الاختلاف في جواز النظر إلى عورة زوجها، إن منعها منه: الثالثالمطلب 



٣٠١الأربعة في آثار النكاحالمنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الفصل الثالث

الثالثالمبحث 
في القسم والنشوزالمسائل المختلفة
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.

التسوية بين المنكوحات: عند الحنفيةصطلاح وفي الا

)٢(

ثنتين االتسوية بين الزوجات : ، وعند المالكية

فأكثر في المبيت

)٣(

العدل بين الزوجات: الشافعي، وعند

)٤(

توزيع الزمان على :، وعند الحنابلة

زوجاته إن كن ثنتين فأكثر

)٥(

بيتوتته بالتسوية بين النساء: قسمة الزوج: قال الجرجاني، و 

)٦(

.

ن القسم والنفقة والكسوة والسكنى، يجب على الزوج العدل بين زوجتيه أو زوجاته في حقوقهن م

لِ : قالسول االله أن ر لما روى أبو هريرة ؛ في ذلكوهو التسوية بينهن 
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)٨()٧(

ذهب الشافعيةو .

)٩(

القسم ستحباب اإلى 

 ابين الزوجات 

ً

والعدل الواجب في ،قياتبعضهن لزمه مثله للباولو بات عند، ؛ لأنه حقه فله تركهبتداء

وج ولا ، أما ما لا يملكه الز ه من البيتوتة والتأنيس ونحو ذلكالقسم يكون فيما يملكه الزوج ويقدر علي

الزوج العدل بين الزوجات في فإنه لا يجب على،، وكالميل القلبي والمحبةيقدر عليه كالوطء ودواعيه

.٣٦٣-٣٦١ص/٧لابن منظور، جلسان العرب؛ و٥٠٣ص/٢للفيومي، جالمصباح المنير)١(

.٤١٠ص/٣لابن الهمام، جفتح القدير)٢(

.٢ص/٤للخرشي، جشرح مختصر خليل)٣(

.٤٥٩ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٤(

.١٩٨ص/٥للبهوتي، جكشاف القناع)٥(

.١٧٦صالتعريفات)٦(

سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع به المراد :قيلو ،سقوط شقه حقيقةبه لمراد ا: قيل)٧(

).٢٨٢ص/٢٠عمدة القاري لبدر الدين العيني، ج(.والظاهر الحقيقة،الأخرى

الممستدرك؛ والحاكم في ٨٥٤٩حديث ) ٣٤٧ص/٢ج(مسندهفي أخرجه أحمد الحديث صحيح،)٨(

؛باب العدل بين النساء: اب النكاحكت)١٤٣ص/٢ج(سننهفي والدارمي؛٢٧٥٩الحديث ) ٢٠٣ص/٢ج(

في ، والترمذي ٢١٣٣باب القسم بين النساء، الحديث : كتاب النكاح)٦٤٨ص/١ج(سننهفي وأبو داود 

سننه في والنسائي؛١١٤١لتسوية بين الضرائر، الحديث اباب: ، كتاب النكاح)٤٤٧ص/٣ج(سننه

؛٨٨٣٩، الحديث ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضباب : كتاب عشرة النساء)١٥٠ص/٨ج(الكبرى

: الحاكموقال . ١٩٦٩باب القسمة بين النساء، الحديث : كتاب النكاح)٦٣٣ص/١ج(سننهه في بن ماجاو 

. )٣٧ص/٨البدر المنير ج(هذا الحديث صحيح : بن الملقنا، ووافقه الذهبي، وقال صحيح على شرط الشيخين

. ٤١١ص/٤للشربيني الخطيب جمغني المحتاج؛ و٦٥٧ص/٥للنووي، جروضة الطالبين)٩(



٣٠٢م والنشوزسالمختلفة في القالمسائل : الثالثبحثالم

ذلك
)١(

البيتوتة؛ ولأن الليل التسوية الواجبة في القسم تكون في؛ لأنوعماده الليلالأصل في القسمو .

للسكن والإيواء، يأوي فيه الرجل إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام في فراشه مع زوجته عادة
)٢(

.
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.

خروج الزوجة من بيت زوجها بغير حقعرفه الحنفية بأنه: والنشوز في الاصطلاح
)٥(

وعرفه المالكية؛
)٦(

والشافعية
)٧(

لحنابلةوا
)٨(

.خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج: بأنه

أن نشوز المرأة على زوجها حرامفيالفقهاء لا خلاف بين 
)٩(

لما ورد في تعظيم حق الزوج على ؛
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أمارات نشوزها فعلا كأن يجد وولاية التأديب للزوج، إذا لم تطعه، فلو ظهرت.

منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وجه، أو قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين، وعظها 

بلا هجر، فإن تحقق نشوز، ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع، فإن تكرر ضرب
)١١(.

. ٦١٨ص/٩لابن قدامة جالشرح الكبير؛ و٢٤١ص/٤للشيرازي، جالمهذب)١(

.٥٦٨ص و/٦للشيخ زكريا الأنصاري جأسنى المطالب)٢(

. ٣٤من الآية : سورة النساء)٣(

.٣٥٤-٣٥٣ص/١٥للزبيدي، جتاج العروسو؛ ٦٠٥ص/٢للفيومي، جالمصباح المنير)٤(

.٢٨٦ص/٥جبن عابديناحاشية )٥(

.٢٠٩ص/٣للدردير، جالشرح الكبير)٦(

.٤٥٩ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٧(

.٦٣٥ص/٩جلابن قدامة الشرح الكبير)٨(

للشربيني مغني المحتاج؛ و٢١٠ص/٣جحاشية الدسوقي؛ و٦٠١ص/٣للكاساني، جبدائع الصنائع)٩(

.٦٣٥ص/٩لابن قدامة جالشرح الكبير؛ و٤٢٤ص/٤الخطيب ج

) ٧٥ص/٥ج(المعجم الأوسط؛ والطبراني في ١٦٦١الحديث ) ١٩٩ص/٣ج(المسندفي أخرجه أحمد)١٠(

حسن لغيره وهذا : الأرنؤوطوقال شعيب .)٣٠٨ص/٦ج(حلية الأولياء؛ والأصبهاني في ٤٧١٥الحديث 

رواد بن الجراح وثقه أحمد ) : ٥٦١ص/٣ج(مجمع الزوائد، وقال الهيثمي في إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة

.وبقية رجاله رجال الصحيح،هذا الحديثوهم في : بن معيناوقال ،عة وضعفه جماعةوجما

. ٤٢٥-٤٢٤ص/٤للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)١١(
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.امرضهزوجها؛ لغالزوجات، إن سافرت بإذن الاختلاف في قضاء قسم إحدى : المطلب الأول
تمهيد

قَضَيْتُ بَـينَْ الخَصْمَينِْ، أي : ، يقالالحُْكْمُ وَالأَدَاءُ : والمراد بالقضاء هنا هو قضاء الفوائت، والقضاء لغة
ıَŦ ۡűȲُŭَŏِٰɰَذِاَ﴿: حَكَمْتُ؛ وَقَضَيْت الحج والدين، أي أَدَّيْـتُهُ، وقال االله  ğŲ űُļžۡŘََũ﴾)أي )١

.)٢(أديتموها
في ستعمل العلماء القَضَاءَ او : وقال الفيومي،)٣(هو الأفعال الواقعة بعد وقتها المعين لها شرعا: صطلاحااو 

وهو مخالف ،الأداء إذا فعلت في الوقت المحدودو ،العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعا
.)٤(صطلاح للتمييز بين الوقتيناللوضع اللغوي لكنه 

فَرُ لُغةًَ و  : وَقاَلَ بَـعْضُ الْمُصَنَّفِينَ :قَالَ الْفَيُّومِيُّ ، يُـقَالُ ذَلِكَ إِذَا خَرجََ لِلارْتحَِالِ ،طْعُ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ قَ :السَّ
فَرِ يَـوْمٌ  دَّةِ ، وَأَصْلُ الْمَاسَفْرٌ وَأَسْفَارٌ وَسُفَّارٌ ، وَقَـوْمٌ وَالجَْمْعُ أَسْفَارٌ، وَرَجُلٌ مُسَافِرٌ ،أقََلُّ السَّ

. )٥(لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما كان خافيا؛وسمي السفر سفرا.الْكَشْفُ 
.)٦(السفر هو الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها: وفي الاصطلاح

فإما أن لا يخرج في ليلة ،في الخروج وعدمهالزوجات بينعلى الزوجالقسم تجب التسويةإن ليالي 
؛وحدها بغير إذنهإحداهنن سافرت إوأما.فإن خص ليلة بعضهن بالخروج أثم،الجميع أو يخرج أصلا
رتحل أهلها والزوج اإذا خربت البلد و هويستثنى من، )٧(ولا تفقة لهافلا قسم،فناشزة،لحاجتها أو حاجته

أما إذا سافرت و .فلا تكون ناشزة كخروجها من البيت إذا أشرف على السقوط،غائب ولم يمكنها الإقامة
إن منعها من الخروج ، هذا إذا لم يمنعها، و لكنها تعصي،فإĔا تستحق كما تستحق النفقة،معه بغير إذنه

.)٩(؛ لأن حكم النفقة حكم القسم)٨(سقط حقها بالنسبة للنفقة والقسم،فخرجت ولم يقدر على ردها
فهي ،رضهغللإذن و ؛يقضي لها ما فاēا،كأن أرسلها في حاجته،لغرضه؛ومن سافرت بإذنه

. ٢٠٠من الآية : سورة البقرة)١(
. ٥٣ص/٣للأحمد نكري جدستور العلماء؛ و٥٠٧ص/٢للفيومي، جالمصباح المنير)٢(
. ١٢ص/٢جحاشية البجيرمي على الخطيب؛ و٦٣للإسنوي، صالتمهيد)٣(
. ٥٠٧ص/٢للفيومي، جالمصباح المنير)٤(
. ٣٨ص/١٢للزبيدي، جتاج العروس؛ و٢٧٨ص/١، جالمرجع السابق)٥(
. ٩٥٦ص/١للتهانوي، جصطلاحات الفنوناكشاف و؛ ١٢٢للجرجاني، صالتعريفات)٦(
. ٣٣٥ص/١٣جلابن الرفعة، كفاية النبيه)٧(
. ٤٢١ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٨(
. ٣٣٥ص/١٣جلابن الرفعة، كفاية النبيه)٩(
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،وعمرة،لغرضها كحج؛بإذنهمن سافرت و . وهو المانع نفسه عنها بإرسالها،كمن عنده وفي قبضته
والقديم ؛وفائدة الإذن رفع الاثم،لأĔا ليست في قبضتهعند الشافعي؛لا يقضي لها في الجديد،وتجارة
إذا لم يكن خروجها فيظهر أĔا كحاجة نفسها،لحاجة ثالث؛ولو سافرت. )١(لوجود الإذن؛يقضي

، لحاجتهما معا؛سافرت وحدها بإذنهوأما إن .)٢(وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه،بسؤال الزوج لها فيه
وخروجها بإذنه؛ لحاجتهما معا، كأن سافرت بشأن .ففيه خلاف عند متأخري الشافعية، وهو محل بحث

.شتركا فيهااالتجارة التي 
صورة المسألة

يقضى القَسْم الفائت لها أو لا؟سافرت إحدى الزوجات بإذن زوجها؛ لغرضهما، هل لو
تحرير محل النزاع

إلى أنه لو سافرت إحدى زوجات الرجل بإذنه لغرضه يقضى لها القسم، )٣(ذهب فقهاء الشافعية
إن سافرت لغرضهما معا، هل يقضى لها القسم  المنهاجختلف شراح اولغرضها لا يقضى لها القسم، ثم 

كما لو سافرت لغرضه أو لا كما لو سافرت لغرضها؟
سبب الخلاف

بإذنه وحدها يلحق بسفرها لغرضه أو لغرضها؟ وأما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل سفرها 
، ومن قال إنه يلحق بسفرها )٤(فمن قال إنه يلحق بسفرها لغرضه، ذهب إلى أن القسم لها يقضى عليه

.)٥(لغرضها، ذهب إلى أن القسم لها لا يقضى
:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 

على أنه لو سافرت إحدى الزوجات بإذن زوجها؛ لغرضهما، تفق الشربيني الخطيب وشمس الدين الرملي ا
بإذنه لحاجتهما معا، لم يسقط و سافرت وحدهال: يقضى لها القسم، ولم يسقط حقها، فقالا

.)٦(حقها كما قاله الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة، ومثلها القسم

. ٤٦٥ص/٣للمحلي جكنز الراغبين؛ و٦٦٠ص/٥جللنووي روضة الطالبين)١(
. ٥٨٠ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٢(
. ٦٦٠ص/٥جللنووي روضة الطالبينو؛٣٦٣-٣٦٢ص/٨للرافعي، جالشرح الكبير)٣(
. ٥٨٠ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٤(
. ٥٢٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٥(
٥٨٠ص/٦جĔاية المحتاج؛ و٤٢١ص/٤جمغني المحتاج)٦(
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)٥(، وعبد الرحمن الشربيني)٤(ري، والمليبا)٣(، والعبادي)٢(، والشبراملسي)١(وإليه ذهب القليوبي

. )٦(كل من الشافعية، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الزيدية- رحمهم االله-
:عللوا عليه بتعليلين كما يلي

.)٧(ا سافرت بإذنه، فصار لو كانت معهلأĔ: أولا
إنما فائدة الإذن ، و خارجة من قبضته، صارفة للزمن إلى غرضهابأĔا المناقشة عليهقد تقدم 

.يرفع الإثم فقط، لا وجوب القضاء لها
إن خرجت لغير الحمام، فأنت طالق، فخرجت لها : فيما إذا قال لزوجتهأن مقتضى المرجح: ثانيا

.، ويقضى لها القسم)٨(ولغيرها، أĔا لا تطلق، فعدم السقوط هنا
يقتضي أنهالمختصروالأميناقش عليه بأن هذا من فروع الشافعية، وقد نص في 

رتدا معا، ولأنه االسقوط هنا قياسا على عدم وجوب المتعة إذا : ، وقال البكري)٩(السقوط
.)١٠(جتمع مقتض ومانع، يقدم المانعاإذا 

إلى أنه أنه لو سافرت إحدى الزوجات بإذن زوجها؛ لغرضهما، لا بن حجر الهيتمياذهب :الثاني
كحج، وكذا لغرضهما على الأوجه تغليبا للمانع، لغرضها  وحدها ومن سافرت : يقضى لها القسم

.)١١(إنما يرفع الإثم فقط، وإذنهتة لحقهالمفو افي الجديد؛ لأĔالقسملا يقضى لها
، )١٤(عميرةالشهاب ، و )١٣(الشروانيعبد الحميد و ،المنهاجمن شراح )١٢(بن مطيراوإليه ذهب

.٤٦٥ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)١(
. ٥٨٠ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشيته على )٢(
. ٥٢٦ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٣(
.٤٥٥٦صفتح المعين)٤(
.٩٥ص/٨جحاشيته على الغرر البهية) ٥(
.٣٩٩، وص٣٩٥ص/٦لأحمد المرتضى، جالبحر الزخار)٦(
.١٨٠ص/٦ج، للأذرعيقوت المحتاج)٧(
.٥٤٦، صللمليباريفتح المعين)٨(
.المرجع السابق، نفس المكان)٩(
.٨٢ص/٤للبكري، جحاشية إعانة الطالبين)١٠(
. ٥٢٦ص/٧جتحفة المحتاج)١١(
.٣٦٣ص/٣جالديباج)١٢(
. ٥٢٦ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)١٣(
.٤٦٥ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)١٤(
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، وهو )٥(من الشافعيةكل -رحمهم االله–)٤(رسلانبن ا، و )٣(، ومحمد الجاوي)٢(، والبكري)١(والجمل
، )٩(والإمامية،)٨(المالكيةو ،)٧(الحنفيةهذا يتفق مع ما ذهب إليهو ؛ )٦(الأقرب إلى أصول المذهب

.)١٠(والإباضية
:ستدلوا عليه بالقياس والمعقولا

. )١١(رتدا معاافيقاس على عدم وجوب المتعة والتشطير، إذا : القياس: أولا
:، ويكون بعدة تعليلاتالمعقول:ثانيا
.)١٣(جتمع مقتض ومانع يقدم المانعا؛ لأنه إذا )١٢(تغليبا للمانع.١

.)١٤(لو كانت معهكما ا سافرت بإذنه، فصار  أĔيناقش عليه ب
.)١٥(خارجة من قبضته، صارفة للزمن إلى غرضهايب بأĔا يج
.رد عليه بأن سفرها لغرضهما، فيكون الزمن يصرف لغرضهمايو 
، ولذلك إن سافرت لغرضهما معا فاجتمع)١٦(جتمع مقتض ومانع يقدم المانعابأنه إذا يب يج

.فيه مقتض ومانع، إلا أن غرضها أقوى؛ لأنه المانع
رد عليه بأنه إن لم يعتبر الإذن فما فائدته في هذه المسألة؟يو 

.٢٨٦-٢٨٥ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشيته)١(
.٨٢ص/٤جحاشية إعانة الطالبين) ٢(
.٣٣٦صĔاية الزين) ٣(
.٢٥٨صغاية البيان) ٤(
، ما قرره علماء الحرمينفي مسألة ما، كالشمس الرمليو بن حجر الهيتمي اختلف اإن المفتى به عند الشافعية إذا )٥(

. )١٢٢الفوائد المكية للسقاف، ص(.أو جمعايتخير المفتي أيهما شاء، أن :كثير من المتأخرينذهب  ليهوإ
.فيهأقيسإذا رتدا معاو ، وإلى عدم وجوب المتعة والتشطير، مقتض ومانع يقدم المانعجتمعاإذا : للقاعدة)٦(
.٣٨٣ص/٤ج، بن عابدينلارد المحتار)٧(
.٢٠٥ص/٣جحاشية الدسوقي؛ و٢٠٥ص/٣ج، للدرديرالشرح الكبير)٨(
.٣٧٦- ٣٧٥ص/٤للحلي، جشرائع الإسلام)٩(
.٢٤٥ص/١٤أطفيش، جلمحمدشرح كتاب النيل)١٠(
.٨٢ص/٤جشية البكرياح؛ و٤٦٥ص/٣جحاشية عميرة على شرح المحلي)١١(
. )٥٢٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج(.وهو كون السفر لغرضها)١٢(
.٨٢ص/٤للبكري، جحاشية إعانة الطالبين)١٣(
.١٨٠ص/٦ج، للأذرعيقوت المحتاج)١٤(
.نفس المرجع السابق)١٥(
.٨٢ص/٤للبكري، جحاشية إعانة الطالبين)١٦(
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.)١(يب بأن فائدة الإذن إنما يرفع الإثم فقط، لا وجوب القضاء لهايج
.)٣(، خارجة من قبضته، صارفة للزمن إلى غرضها)٢(لأن سفرها مفوت لحقه.٢
ليس ، فوذلك يفوت بفوات زمنهوتحصين المرأة،لأن القصد من القسم دفع الضرر الحاصل.٣

.)٤(لمن فاتت ليلتها ليلة عوضها
.)٥(بأنه حق آدمي، وله قدرة على إيفائهيناقش عليه 

.المنهاجوأما جلال الدين المحلي، فلم يتعرض لهذه المسألة في شرحه على 
الرأي الراجح
بأنه لو سافرت إحدى الزوجات بإذن زوجها؛ لغرضهما، لا يقضى لها القسم، القائلالثانيالرأي 

جتمع مقتض ومانع يقدم المانع،  وقياسا اتغليبا للمانع؛ لأنه إذا هو الرأي الراجح، وذلك لقوة أدلته،
بن مطير، والشرواني، او بن حجر الهيتمي،اوإليه ذهب.على عدم وجوب المتعة والتشطير، إذا رتدا معا
بن رسلان من الشافعية؛ وهذا يتفق مع ما ذهب إليه اوعميرة، والجمل، والبكري، ومحمد الجاوي، و 

وذلك مراعاة لحقوقهما، فالرجل له حق في قبضتها، والمرأة لها .يةالحنفية، والمالكية، والإمامية، والإباض
حق في السفر لغرضها أو لغرضهما معا، فإن سافرت لغرضها أو لغرضهما معا، فقد خرجت من قبضته 
. بخلاف لو سافرت لغرضه؛ لأĔا مسافرة لإرادته هو لا لإرادēا، فتكون محتبسة حكما، فلها القسم

ها أن يكون كغرضه هو، رضهما إن لم يطلبها، وينبغي حيث طلبسافرت لغوعدم قضاء القسم إن
.)٦(فتستحق القسم

. ٥٢٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)١(
.٣٣٦صلمحمد الجاوي، Ĕاية الزين) ٢(
.١٨٠ص/٦ج، للأذرعيقوت المحتاج)٣(
.٢٠٥ص/٣جحاشية الدسوقي؛ و٢٠٥ص/٣ج، للدرديرالشرح الكبير)٤(
. ٤١٤ص/٣جلابن الهمام، فتح القدير)٥(
.٢٨٥ص/٤جعلى المنهجحاشية الجمل)٦(
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.متنعت دعوة زوجها إلى مسكنهامرأة ذات شرف، إذا االاختلاف في نشوز : الثانيالمطلب 

تمهيد

ُلُوُّ والمكان العالي، يقال
فُ هو الع

َ
 او ، سنامه: رتفع؛ وشرف البعيراعلا و : أشرف الشيء: الشَّر

ُ
فْت
َ
تَشْر

ْ
س

رك تنظر إليه
َ
ك أَو بص

َ
 رأْس

َ
ت
ْ
َفَـع
 إذا ر

َ
 يرفع مرأة ذات شرف أي ا، و الشيء

ٍ
يمة ورفِْعة

ِ
 قَدْر وق

َ
ذات

 أبَصارهم للنظر إليها
ُ
الناس

)١(

بن ا، وقال ، كمديرة لشركة كبيرة، أو ذات منصب بين الناس

مطير
)٢(

.ذات منصب بنسب أو كانت شدة الحياء: 

 و 
ُ
كَن

ْ
س
َ
ابِفَتْحِ -الْم

َ
رهِ
ْ
كَس
َ
 و
ِ
نْزلُِ هو -الْكَاف

َ
الْم
َ
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ُ
ت
ْ
ي
َ
 ؛ الْبـ

َ
 اهو و

ِ
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َ
 الْم

ُ
م
ْ
ناًس

ْ
كُو
ُ
 س
ُ
ء
ْ
 الشَّي

َ
كَن

َ
: من س

، يقالا
َ
ت
َ
تَـقَرَّ وثَـب ْ

كَانَ كَذَا أَي : س
َ
 فُلانٌ م

َ
كَن

َ
ناس

ِ
اك
َ
س
َ
 م
ُ
ع
ْ
م
َ
الجْ
َ
، و
ُ
طنََه

ْ
تـَو
ْ
س

)٣(

: والمراد بالمسكن.

فردوبيت ؛وحجرة؛رأة من دارلماال ما يليق بح
)٤(

.

جعل السكنى للزوجة على زوجها واجبة، وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء؛ لأن االله إن 

﴿:قال ، للمطلقة الرجعية السكنى على زوجها      ﴾)فوجوب ، )٥

: أوجب المعاشرة بين الأزواج بالمعروف، قال لأن االله ، و السكنى للتي هي في صلب النكاح أولى

﴿  ﴾)تأمن فيه على نفسها ومالها،  ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن)٦

فلذلك كانت ؛؛ للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاعا أن الزوجة لا تستغني عن المسكنكم

السكنى حقا لها على زوجها، وهو حق ثابت بإجماع أهل العلم
)٧(

.

نفرد اوإن ؛فذاك،وطاف عليهن في مساكنهن،لم ينفرد بمسكنكان للزوج أكثر من زوجة و إن  

 
ّ
فإن دعاهن ، قتداء برسول االله اوالأول أولى ،إليهن ودعائهن إلى مسكنه في نوبتهنفيتخير بين المضي

متنعت فهي ناشزةاومن ، الإجابةلزمهن 
)٨(

ذلكا، فلهأو خوفإلا لعذر كمرض أو عجوز، 
)٩(

وأما إن ، 

. ٨٨ص/٥لابن منظور، جلسان العرب؛ و٣١٠ص/١جللفيومي، المصباح المنير)١(

. ٣٥٧ص/٣جالديباج)٢(

. ١٩٨-١٩٧ص/٣٥للزبيدي، جتاج العروس؛ و٢١٣٦ص/٥جللجوهري، الصحاح)٣(

. ٣٦٤ص/٨، جرافعيللالشرح الكبير)٤(

.٦من الآية : سورة الطلاق)٥(

.١٩من الآية : النساءسورة )٦(

تحفة المحتاج مع ؛ و٤٧٩ص/٣للدردير، جالشرح الكبير؛ و١٠٥- ١٠٣ص/٥للكاساني، جالصنائعبدائع)٧(

.٢٩١ص/٩لابن المفلح، جالفروع؛ و٥١٧ص/٧جحاشية الشرواني

. ٦٥٩ص/٥للنووي، جروضة الطالبين)٨(

. ١٣٩ص/٢للزركشي، جالديباجو؛٥١٧ص/٧جتحفة المحتاج)٩(
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.مرأة ذات شرف، ففيه خلاف بين الفقهاء، وهو محل بحثاكانت الزوجة 

لكن لو  ، ولو ليلة واحدة إلا برضاهن،يحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكنو 

وكذا لو أسكن واحدة في العلو والأخرى في ، فله أن يسكنهن فيها،المرافقكان في الدار حجر مفردة 

عن ، فإنه بعيدوإذا جمعهما في مسكن بالرضى كره وطء أحدهما بحضرة الأخرى، السفل والمرافق متميزة

لم تلزمها الإجابة ولا تصير بالامتناع ناشزةالزوج السكن في دار واحد مع غيرها، ولو طلب المروءة، 

)١(

.

صورة المسألة

؟أم لامتنعت الدعوة، هل تعتبر ناشزةاو إلى مسكنه،ذات شرفإذا دعى الرجل زوجته 

تحرير محل النزاع

لا خلاف بين الفقهاء

)٢(

لكل منهن مسكن أن يكون ،أن الأولى في حالة تعدد الزوجاتفي

إن - يجوز للزوج ، وذهبوا إلى أنه حيث كان يقسم لنسائه في بيوēنقتداء بفعل النبي ايأتيها الزوج فيه 

، فإن ليوفيها حقها من القسم؛أن يدعو إليه كل واحدة من زوجاته في ليلتها-يليق đانفرد بمسكنا

متنعت الزوجة فناشزة عند الجمهورادعاها و 

)٣(

مرأة ذات شرف، هل تلزمها افيالمنهاجختلف شراح ا، و 

متنعت أم لا؟   اإن إجابة دعوته أم لا؟ وهل لها حق في القسم

سبب الخلاف

وأما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل الشرف يعتبر كالأعذار التي أباحت الزوجة đا في منع 

، يعتبر نشوزاته، لامتنعت دعو اإذا دعوة زوجها إلى مسكنه أو لا؟ فمن قال إنه كالأعذار، ذهب إلى أĔا 

فلها القسم في منزلها

)٤(

، يعتبر نشوزاته، متنعت دعو اإذا أĔا ؛ ومن قال إنه ليس كالأعذار، ذهب إلى 

وليس لها القسم

)٥(

 .

:الأربعة في المسألةالمنهاجرأي شراح 

متنعت دعوة زوجها إلى امرأة ذات شرف، إذا اأن على الرمليالدينالشربيني الخطيب وشمستفق ا

،وله دعاؤهن إلى مسكنه: قال الشربيني الخطيبمنزلها، ففلها القسم في مسكنه، لا يعتبر نشوزا، 

. ٣٦٤ص/٨للرافعي، جالشرح الكبير)١(

؛ ٤٦١-٤٦٠ص/٣للمحلي جكنز الراغبين؛ و٣٨٦ص/٤لابن عابدين، جرد المحتار على در المختار)٢(

لأحمد التاج المذهب؛ و٢٠٣ص/٥للبهوتي، جكشاف القناع؛ و٣٢٧ص/١للآبي، ججواهر الإكليلو

.٣٧٥ص/٤للحلي، جشرائع الإسلام؛ و٣٤٧ص/٢، جلعنسيا

.من الشافعية، والحنابلة، والزيدية، والإمامية في نفس المرجع السابق)٣(

. ٥٧٢ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٤(

. ٥١٧ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٥(
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ستثنى او ر، فهي ناشزة أي حيث لا عذ،متنعت منهناومن ،لأن ذلك حق له؛وعليهن الإجابة
وعليه أن يقسم لها في ،فلا تلزمها إجابته،الماوردي ما إذا كانت ذات قدر وخفر ولم تعتد البروز

دعاؤهن لزوجول: ال الرملي، وق)١(ستغربه الرويانيان وإ،وهو حسن:قال الأذرعي،بيتها
فهي ،متنعت أي وقد لاق مسكنه đا فيما يظهرافمن ،لأن ذلك حقه؛وعليهن الإجابة،بمسكنه
وإن ،ستحسنه الأذرعي وغيرهاو ،فيذهب لها كما قاله الماوردي،إلا ذات خفر لم تعتد البروز،ناشزة

من شراح )٦(بن مطيرا، و )٥(، والغمراوي)٤(الدميريو ،)٣(الأذرعيوإليه ذهب .)٢(ستغربه الرويانيا
، والرملي )١٠(الشيخ زكريا الأنصاريو ،)٩(الغزالي، و )٨(إمام الحرمينو ،)٧(الماوردي، و المنهاج
- رحمهم االله- )١٦(البكري، و )١٥(، والمليباري)١٤(، والبجيرمي)١٣(، والجمل)١٢(، والقليوبي)١١(الكبير

،)١٨(الحنفيةفقهاء هذا يتفق مع ما ذهب إليه؛ و )١٧(، وهو الأقرب إلى أصول المذهبمن الشافعية
.)١٩(والمالكية

. ٤١٤ص/٤جمغني المحتاج)١(
. ٥٧٢ص/٦جĔاية المحتاج)٢(
.١٦١ص/٦جقوت المحتاج)٣(
.٤٠ص/٧جالوهاجالنجم)٤(
.٣٩٨صالسراج الوهاج)٥(
.٣٥٧ص/٣جالديباج)٦(
.٥٧٩ص/٩جالحاوي الكبير)٧(
.٢٥٢ص/١٣جĔاية المطلب)٨(
.٢٨٨ص/٢جالوسيط)٩(
.٩٤ص/٨جالغرر البهية)١٠(
.٥٦٥ص/٦جحاشيته على أسنى المطالب)١١(
.٤٦١ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)١٢(
.٢٨٢ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشيته)١٣(
.٢٣٤ص/٤جعلى الخطيبحاشيته)١٤(
.٤٩٩صفتح المعين)١٥(
.٣٧٨ص/٣جحاشية إعانة الطالبين) ١٦(
لا تعتد البروز في مسألة التفاوت بين الشابة والعجوز في القسم بأن حضر بيت الشابة؛ بأن علل الشيخان)١٧(

، فالتعليل في هذه المسألة أوفق، فضلا عن ترجيح أكثر المتأخرين أو خاف عليها الفتنة لو برزتلكراهية خروجها
.)٦٦٠ص/٥؛ وروضة الطالبين للنووي، ج٣٦٢ص/٨الشرح الكبير للرافعي، ج(.هذا الرأي

.٣٨٦ص/٤جبن عابديناحاشية )١٨(
.٥٩ص/٤جمختصر خليلشرح الزرقاني على ؛ و٣٢٧ص/١للآبي، ججواهر الإكليل)١٩(
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:بعدة تعليلات، كما يليعللوا عليه
.)١(التفاوت في التعامل معها بالميل والتقديم والتأخيرلأنَّ تفاوت الأقدار والمناصب قد يقتضي : أولا
؛ لأن عادēن لم )٢(يستثنى من وجوب إجابة الدعوة كمن لها عذر بمرضمرأة ذات شرفاأن : ثانيا

.)٣(تجز بالبروز، فصُينّت عن الخروج
فلا يلزم عليهن ستدعىاوإن ،لفعله ؛دورانه هو عليهن في بيوēنأن الأصل في القسم : ثالثا

.)٤(الإتيان للبيات معه في محله
.)٥(مجلسه لدعوىويؤيده أن القاضي لا يكلفها حضور : رابعا

متنعت دعوة زوجها إلى مسكنه، يعتبر امرأة ذات شرف، إذا اأن إلى بن حجر الهيتمياذهب : الثاني
أي وقد لاق ،متنعتافمن ،دعاؤهن لمسكنه وعليهن الإجابة؛ لأن ذلك حقهلزوجول: نشوزا

فيذهب لها على ما قاله ،لم تعتد البروز)٦(رٍ فَ إلا ذات خَ ،فهي ناشزة،مسكنه đا فيما يظهر
من )٨(الرويانيوإليه ذهب .)٧(ستغربه الرويانيالكن ،ستحسنه الأذرعي وغيرهاالماوردي و 
.)١٢(، والإمامية)١١(، والزيدية)١٠(الحنابلةهذا يتفق مع ما ذهب إليهو ؛ )٩(الشافعية
:ما يليعدة تعليلات، كبعللوا عليه
.)١٤(، ولو لشغل لهامتنعت فهي ناشزةافمن ،حيث يشاءليتمكن منها؛ )١٣(حق الزوجهلأن: أولا

.٢٥٢ص/١٣جلإمام الحرمين، Ĕاية المطلب)١(
.٩٤ص/٨جللشيخ زكريا الأنصاري، الغرر البهية)٢(
.٥٧٩ص/٩جللماوردي، الحاوي الكبير)٣(
.٣٢٧ص/١للآبي، ججواهر الإكليل)٤(
.٣٥٧ص/٣جلابن مطير، الديباج)٥(
خفر : وقال الشبراملسيهو شدة الحياء،: قال البكري،الحياء والوقار، بمعنى فهو خَفِرٌ ،خَفَراًخَفِرَ الإنسان من)٦(

. )٣٧٨ص/٣، إعانة الطالبين ج٥٧٢ص/٦جالشبراملسيحاشية ؛ و ١٧٥ص/١المصباح المنير ج(. أي شرف
. ٥١٧ص/٧جتحفة المحتاج)٧(
.٥٥٠ص/٩جبحر المذهب)٨(
، ما قرره علماء الحرمينفي مسألة ما، كالشمس الرمليو بن حجر الهيتمي اختلف اإن المفتى به عند الشافعية إذا )٩(

. )١٢٢الفوائد المكية للسقاف، ص(.أو جمعايتخير المفتي أيهما شاء، أن :كثير من المتأخرينذهب  ليهوإ
.٢٠٣ص/٥للبهوتي، جكشاف القناع)١٠(
.٣٤٧ص/٢، جلعنسيالأحمد التاج المذهب)١١(
.٣٧٥ص/٤للحلي، جشرائع الإسلام)١٢(
.٥١٧ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)١٣(
.٣٦٢ص/٨للرافعي، جالشرح الكبير)١٤(
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كمن لها )١(يناقش عليه بأن المرأة ذات شرف عادēن لم تجز بالبروز، فصينت عن الخروج
.، فيقسم في بيتها، فلا يمتنع الزوج من حقه بالاستمتاع)٢(عذر بمرض

.)٣(لأن له نقل زوجته حيث شاء بمسكن يليق đا: ثانيا
المسألة ليست في النقل حيث تستقر بعده، وقد يقتضي بالدعوة خروجها يناقش عليه بأن 

.)٤(مرأة ذات شرف لم تجز بالبروز، فصينت عن الخروجاوعادة مرارا
أنه لا يجوز ترك التسوية بينهن بلا عذر؛ لما فيه من التخصيص والتفضيل بينها وبين غيرها من : ثالثا

.)٥(الإيحاش، والغيرة، والخصومة بينهنالزوجات، مما يورّث به 
، )٦(مرأة ذات شرف، وهي كمن لها عذر بمرضاالحياء في شدةيناقش عليه بأن فيه عذر وهو 

التفاوت في التعامل معها بالميل والتقديم تفاوت الأقدار والمناصب قد يقتضي ، ف)٦(بمرض
.)٨(ويؤيده أن القاضي لا يكلفها حضور مجلسه لدعوى،)٧(والتأخير

، وهذا الخلاف قديم عند المنهاجوأما جلال الدين المحلي، فلم يتعرض لهذه المسألة في شرحه على 
.فيه- الماوردي والروياني–القاضيين عن لاف الخ)٩(حكى الشيخ زكريا الأنصاريالشافعية، قد 
الرأي الراجح

لازوجها إلى مسكنه،دعوة عن متنعت امرأة ذات شرف، إذا اأن بالثاني القائل الرأي الأول 
دورانه هو الأصل في القسم هو الرأي الراجح، وذلك لقوة أدلته لأن،في بيتهاقسم لها الاشزة، فعتبر نت

أنَّ تفاوت و ،فلا يلزم عليهن الإتيان للبيات معه في محلهستدعىاوإن ،لفعله ؛عليهن في بيوēن
عادēن لم تجز بالبروز، معها بالميل والتقديم والتأخير، و التفاوت في التعامل الأقدار والمناصب قد يقتضي 

.، وجمهور الشافعيةوإليه ذهب الحنفية، والمالكية. كمن لها عذر بمرضفصينت عن الخروج، وهي

.٥٧٩ص/٩جللماوردي، الحاوي الكبير)١(
.٩٤ص/٨جللشيخ زكريا الأنصاري، الغرر البهية)٢(
.٢٠٣ص/٥للبهوتي، جكشاف القناع)٣(
.٥٧٩ص/٩جللماوردي، الحاوي الكبير)٤(
.٣٦٢ص/٨للرافعي، جالشرح الكبير)٥(
.٩٤ص/٨جللشيخ زكريا الأنصاري، الغرر البهية)٦(
.٢٥٢ص/١٣جلإمام الحرمين، Ĕاية المطلب)٧(
.٣٥٧ص/٣جلابن مطير، الديباج)٨(
.٩٤ص/٨جالغرر البهية)٩(
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.الاختلاف في جواز النظر إلى عورة زوجها، إن منعها منه: الثالثالمطلب 

تمهيد
يجوز لكل من الزوجين النظر إلى جميع بدن أحدهما الآخر

)١(

﴿: لقوله ؛    

          ﴾
)٢(

كذلك ه و ستمتاعامحل الأĔو ؛

عكسه

)٣(

لكل منهما نظر الفرج من الآخر ومن عند الشافعيةولكن يكره،ولو إلى الفرج ظاهرا وباطنا، 

وإلى باطنه أشد كراهة،في حالة الجماع وغيرهنفسه

)٤(

وفي وجه يحرم النظر إلى الفرج،

)٥(
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ّ

؛ لأن الرجل  الأذرعيستغربهاأن الخلاف في غير حالة الجماع، أما فيها فيجوز وجها واحدا، و ي

ير الوهمثك

)٦(

، وهو ما ذهب إليه الشافعية

)٧(

؛ لأĔا ليست نظر حلقة الدبربعدم جوازالدارمي طعوق.

 و الوجهين بالقبل،، وخص ستمتاعهامحل 

ّ

ير عليه يحل التلذذ بالدبر من غىوجر بن حجر الهيتمي اف ضع

من الإيلاجستمتاعه إلا ما حرم االله اإيلاج؛ لأن جملة أجزائها محل 

)٨(

زوجته ويستثنى عليه لمانع ك. 

ة فإنه يحرم عليه نظر ما بين السرة والركبةبالمعتدة عن وطء الغير بشه

)٩(

فلا خلاف ،المس:وخرج بالنظر.

ظاهرا وباطنا بلا كراهة إلا لمانع كعدة شبهة، وحيض، ونفاس ولو للفرجفي جميع بدĔا في حله 

ونحوها

)١٠(

.

بةهذه المسألة ما بين السرة والركويقصد بالعورة في

)١١(

النظر إليه، فما من ، فإن منعها الزوج 

على جواز نظرها قولا واحدا؛ النظر، فاتفقت الشافعية من الزوجة تهحكمه؟ وهو محل بحث، وأما إن منع

لأنه يملك التمتع đا

)١٢(

.

. ٣٧٣-٣٧٢ص/٥للنووي، جروضة الطالبين)١(

. ٦-٥الآيتان: سورة المؤمنون)٢(

. ٣٢٦ص/٣للمحلي، جكنز الراغبين)٣(

. ٢٤٤ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)٤(

. ٤٧٩ص/٧للرافعي، جالشرح الكبير)٥(

. ٢٢٥ص/٥للأذرعي، جقوت المحتاج)٦(

. ٢٩٧ص/٦للشمس الرملي، جĔاية المحتاج)٧(

. ١١٨٢ص/٣، جلابن الملقنتاجعجالة المح)٨(

. ٢٦٦ص/٤للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)٩(

. ٣٢٦ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)١٠(

. ٢٤٤ص/٧جحاشية الشرواني على تحفة المحتاج)١١(

. ٢٩٧ص/٦للشمس الرملي، جĔاية المحتاج؛ و٢٤٤ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)١٢(
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صورة المسألة
هل يجوز للمرأة النظر إلى عورة زوجها، إن منعها منه؟

تحرير محل النزاع
لا خلاف بين الفقهاء
)١(

تفق افي جواز النظر لكل من الزوجين إلى جميع بدن صاحبه، و 

الشافعية
)٢(

في نظر المنهاجختلف شراح اعلى جواز الزوج في النظر إلى عورة زوجته، وإن منعت منه، و 

الزوجة إلى عورة زوجها إن منعها منه، هل يجوز لها النظر بعد المنع أو لا؟

سبب الخلاف
أما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل حق الاستمتاع بينهما سواء أم حق الزوج فيه أقوى من 

الزوجة؟ ومن قال بأن حق الاستمتاع بينهما سواء، ذهب إلى أنه يجوز لها النظر إلى عورة زوجها وإن 

منعها منه
)٣(

؛ ومن قال إن حق الزوج أقوى منها، ذهب إلى أنه لا يجوز لها النظر إليها إن منعها منه
)٤(

.

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
تفق الشربيني الخطيب وشمس الدين الرملي على أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى عورة زوجها إن منعها منه، ا

أي زوجته في ،وللزوج النظر إلى كل بدĔا: وإن نظرت إليها فهي ناشزة، فقال الشربيني الخطيب

لكل منهما نظر ولكن يكره ،لأنه محل تمتعه؛ولو إلى الفرج ظاهرا وباطنا،حال حياēا كعكسه

ولا يجوز للمرأة أن :قال الزركشي.وإلى باطنه أشد كراهة،الفرج من الآخر ومن نفسه بلا حاجة

وهذا . ـلأنه يملك التمتع đا بخلاف العكس اه؛تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بخلاف العكس

وإن توقف فيه بعض المتأخرين،ظاهر
)٥(

وللزوج النظر إلى كل بدĔا : ؛ وقال شمس الدين الرملي

وإن توقف فيه ،وعكسه إن لم يمنعها كما بحثه الزركشي،أي الزوجة والمملوكة التي تحل،حال حياēا

لأنه يملك التمتع đا بخلاف العكس؛بعض المتأخرين
)٦(

.

؛ ٤٧٩ص/٧للرافعي، جالشرح الكبير؛ و٥ص/٣جحاشية الدسوقي؛ و٦٠ص/٤جبن عابديناحاشية )١(

المبسوط؛ و٣٧٥ص/١٢، جلمرتضىاحمد لأالبحر الزخار؛ و١٧ص/٥للبهوتي، جكشاف القناعو

لابن حزم، المحلى بالآثار؛ و١٣٩ص/١أطفيش، جلمحمدالنيلكتاب شرح  ؛ و١٦١ص/٤للطوسي، ج

.١٦٤ص/٩ج

. ٢٩٧ص/٦للشمس الرملي، جĔاية المحتاج؛ و٢٤٤ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)٢(

. في نفس المرجع السابقابن حجر الهيتمي)٣(

. ٢٩٧ص/٦للشمس الرملي، جĔاية المحتاج)٤(

. ٢٦٦ص/٤جمغني المحتاج)٥(

. ٢٩٧ص/٦جĔاية المحتاج)٦(
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، )٥(والقليوبي، )٤(والزيادي،)٣(والشهاب الرملي،)٢(، والشيخ زكريا الأنصاري)١(وإليه ذهب الزركشي
رحمهم –)١١(، والبيجوري)١٠(، والبجيرمي)٩(، والجمل)٨(، والشبراملسي)٧(، والشرواني)٦(والعبادي

.)١٣(؛ وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الحنفية)١٢(من الشافعيةكل -االله
:عللوا عليه بما يلي

.)١٤(لأنه يملك التمتع đا بخلاف العكس: أولا
،  )١٥(ستمتاع زوجتهاستمتاع زوجها كذلك الرجل محل ابأنه كما تكون المرأة محل يناقش عليه 

.)١٦(كَ بُ عِ لاَ تُ ا وَ هَ ب ـُعِ لاَ ا تُ رً كْ بِ لاَّ هَ ف ـَفي شأن البكر لجابر كما قال رسول االله 
.)١٧(أن تسلطه عليها أقوى من تسلطها عليه: ثانيا

يناقش عليه بأن ذلك في الطلاق والرعاية في الأمور الزوجية، وأما في الاستمتاع، فهي محل 
: ستثنى الآية والحديث الزوجة في حفظ العورة، فقال االله ا، وقد )١٨(ستمتاعه وعكسها

.٢٧٧ص/٦جأسنى المطالبنقل الشيخ زكريا الأنصاري عنه في)١(
.المرجع السابق، نفس المكان)٢(
.٢٧٧ص/٦جحاشيته على أسنى المطالب)٣(
.١٢٧ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشيتهنقل الجمل عنه في)٤(
.٣٢٦ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)٥(
. ٢٩٧ص/٦، جحاشيته على Ĕاية المحتاجنقل الشبراملسي عنه في )٦(
. ٢٤٤ص/٧جالمحتاجحاشيته على تحفة )٧(
. ٢٩٧ص/٦، جحاشيته على Ĕاية المحتاج)٨(
.١٢٧ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشيته)٩(
.١٠٤ص/٤جعلى الخطيبحاشيته)١٠(
.١٤٢ص/٢جعلى شرح الغزيحاشيته)١١(
تخيرّ المفتي ما رجّحاه أيهما يختلفا في مسألة ما، اوإن بن حجر الهيتمي والشمس الرملي، اختلف فيه اقد )١٢(

ولا إن كان المفتي ليس من أهل الترجيح، وأما إن كان من أهل الترجيح، أفتى بما ترجح عنده،أو جمعا،شاء، 
،، ما لم يكن سهوا أو غلطا أو ضعفا ظاهر الضعفالنهايةوالتحفةيجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف 

. )١٢٢الفوائد المكية للسقاف، ص(.كثير من المتأخرينذهب  ليهوإ، وهو ما قرره علماء الحرمين
. ٦٠ص/٤جبن عابديناحاشية )١٣(
. ٢٦٦ص/٤للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)١٤(
. ٢٤٤ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)١٥(
. )٥٥(متفق عليه، وقد سبق تخريجه في ص)١٦(
. ١٢٧ص/٤للجمل، جفتوهات الوهاب)١٧(
. ٢٤٤ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)١٨(
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، وقال )١(

.)٢(حْفَظْ عَوْرتََكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يمَيِنُكَ ا: 
: إلى أنه يجوز للمرأة النظر إلى عورة زوجها، وإن منعها منه، بقولهبن حجر الهيتمياذهب :الثاني

قتضاه االتي تحل وعكسه، وإن منعها كما أي الزوجة ،بدĔاوللزوج في حال الحياة النظر إلى كل 
.)٣(، وإن بحث الزركشي منعها إذا منعهاإطلاقهم

:ستدلوا عليه بالقرآن والسنة والمعقولا
﴿: قال االله : القرآن: أولا        

  ﴾)٤(.
ل في ، ويدخوالمملوكاتمن الأمر بحفظ الفروج، الزوجاتِ ستثنى اأن االله :وجه الدلالة

، ولا خلاف في دخول المس والوطء في هذا الاستثناء، ذلك الاستمتاع بجميع أنواعه
.)٥(فكذلك النظر من باب أولى

.)٦(حْفَظْ عَوْرتََكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يمَيِنُكَ ا: قال رسول االله : السنة: ثانيا
، أي أنه يجوز لها )٧(هي أولى ألا تحفظ منههذا الحديث يدل على أن الزوجة: وجه الدلالة

.)٨(النظر إلى عورة زوجها مطلقا

. ٦-٥الآية : سورة المؤمنون)١(
سننه الكبرى؛ والبيهقي في ٢٠٠٤٠: الحديث رقم) ٢٤١-٢٤٠ص/٣٣ج(مسندهأخرجه أحمد في )٢(

سننه؛ وأبو داود في ٣٠٢٨: باب وجوب ستر العورة للصلاة وغيرها، رقم الحديث) ٢٢٥ص/٢ج(
) ٦١٨ص/١ج(سننهبن ماجه في ا؛ و ٤٠١٩: باب ما جاء في التعرى، الحديث رقم: الحمام) ٦٩ص/٤ج(

عن كتاب الأدب) ٩٧ص/٥ج(سننه؛ والترمذي في ١٩٢٠باب التستر عند الجماع، حديث : كتاب النكاح
) ١٩٩ص/٤ج(المستدرك؛ والحاكم في ٢٧٦٩: باب ما جاء في حفظ العورة، الحديث رقم: رسول االله 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم : قال الحاكم. ؛ من حديث đز بن حكيم٧٣٥٨كتاب اللباس، حديث 
الباريفتحبن حجر العسقلاني في اقال الحافظ ،الحديث حسنهذا : يخرجاه، وقال أبو عيسى

،وحسنه الترمذي وصححه الحاكم،وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من طرق عن đز): ٥١٦ص/١ج(
. ولهذا جزم به البخاري؛فالإسناد إلى đز صحيح

. ٢٤٤ص/٧جتحفة المحتاج)٣(
. ٦-٥الآية : سورة المؤمنون)٤(
. ١٨ص/٦للزيلعي، جالحقائقتبيين ؛ و٢٣١ص/١٢للقرطبي، جالجامع لأحكام القرآن)٥(
. ٢: الحديث حسن، وقد سبق تخريجه في نفس الصفحة، رقم الهامش)٦(
. ٢٤٤ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)٧(
. ٥١٦ص/١لابن حجر العسقلاني، جفتح الباري)٨(
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.)١(وعكسهستمتاعه اأĔا محل ب: المعقول: ثالثا
.المنهاجوأما جلال الدين المحلي، فلم يتعرض لهذه المسألة في شرحه على 

الرأي الراجح
إن منعها منه، فإن نظر إليها بعد المنع و القائل بأنه يجوز للمرأة النظر إلى عورة زوجها الأولالرأي 

ستمتاع زوجها كذلك الأنه كما تكون المرأة محل ناشزة، هو الرأي الراجح، وذلك لقوة أدلته،لا تكون ف
بن حجر اوإليه ذهب،ستثنى الآية والحديث الزوجة في حفظ العورةاوقد ،ستمتاع زوجتهاالرجل محل 

، فينبغي أن يخصها ذلك حتى لا تتطلع إلى الغير من باب وذلك مراعاة لمصلحتهما. الهيتمي من الشافعية
.دى الأمر إلى المنازعة بينهما، فينبغي للمرأة أن تمنع نفسها منهالمعاشرة بالمعروف، إلا إذا أ

. ٢٤٤ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)١(



:الرابعالفصل 
الأربعةالمنهاجشراح ختلف فيها المسائل التي ا

النكاحمتمماتفي

:انمباحثوفيه 
.الوليميةالمسائل المختلفة في: المبحث الأول
.الزفافالمسائل المختلفة في : المبحث الثاني



:المبحث الأول
الوليمةالمسائل المختلفة في

:مطالبثلاثةوفيه 
الاختلاف فيما لو نكح أربعا، هل يستحب له أربع ولائم : المطلب الأول

أم تكفي واحدة؟
.الاختلاف في إجابة الدعوة للوليمة إن دعاه عدوه: المطلب الثاني

.الصورة المنكرةالاختلاف في حكم دخول المحل الذي فيه : المطلب الثالث

.



٣٢٠في متممات النكاحالمنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الفصل الرابع

الرابعالفصل 

في متممات النكاحشراح المنهاجختلف فيها االمسائل التي 
المبحث الأول

في الوليمة المسائل المختلفة
جتمع خَلْقُه وعَقْلهُ؛ ومن اأَولمََْ الرَّجُلُ، إذا : جتماعه، يقالاتمام الشيء و وهو ةمَ لْ من الوَ :الوليمة في اللغة

: وقيل، أو كل طعام يتخذ لجمعسم لطعام العرس والإملاك، ا: والوليمةالولم وهو القيد،
يسمى الطعام الذي : سمعت أبا زيد يقول: قال أبو عبيد،هي كل طعام صنع لعرس وغيره

.)١(د الإملاك النقيعةيصنع عند العرس الوليمة، والذي عن
في ةً قَ لَ طْ ستعمالها مُ امن عرس وإملاك وغيرهما، لكنّ حادثٍ رِ وْ رُ سُ كل طعام يتخذ ل:وفي الاصطلاح

.)٢(وفي غيره بقيد،ررس أشهَ العُ 
. )٤(، فإن لم يتمكن فيما قدر عليه)٣(اةٍ شَ بِ وْ لَ وَ لمِْ وْ أَ : وأقل الوليمة للمتمكن شاة؛ لقوله 

: إلى رأيينالفقهاء في حكم الوليمةختلف او 
والشافعية في ،)٥(الحنفية، وهو الراجح، وإليه ذهب جمهور الفقهاء منسنةسأن وليمة العر :الأول

، )٩(الزيديةوكذلك فقهاء، )٨(بلة في المذهبوالحنا،)٧(المذهبفيالمالكية و ،)٦(عندهمالمذهب
على ما ذهبوا إليه من أن الوليمة مسنونة غير واجبة بقول واستدلاو .)١١(، والإباضية)١٠(والإمامية

. ٤٠٣ص/٩جلابن منظور، سان العربل؛٦٧٢ص/٢للفيومي، جالمصباح المنير)١(
. ٤٠٠ص/٤للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)٢(
باب الوليمة ولو بشاة، حديث : كتاب النكاح) ٢٩١ص/٩ج(صحيحهمتفق عليه، أخرجه البخاري في )٣(

الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم باب: كتاب النكاح) ١٧٠٨ص/٩ج(صحيحه؛ ومسلم في ٥١٦٧
. ١٤٢٧-٨٠، حديث حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به

.٥٥٤ص/٦للشمس الرملي، جĔاية المحتاج؛ و٤٩٨ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)٤(
. ٣٤٣ص/٥، جشيخ نظامللالفتاوى الهندية)٥(
. ٦٤٦ص/٥للنووي، جروضة الطالبين)٦(
. ١٩٩ص/٣للدردير، جالشرح الكبير)٧(
. ٥٦٢ص/٩لابن قدامة، جالمغني)٨(
. ٢٠١ص/٢، جلعنسيالأحمد التاج المذهب)٩(
. ١٨٥ص/٤للحلي، جشرائع الإسلام)١٠(
. ٤٧٠ص/٦أطفيش، جلمحمدشرح النيل)١١(
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 لَ :النبي

ْ

 ي

َ

 س

ْ

ِ
 المفي

َ

 ـ

ِ

 ال

َ

 ح

ٌ

 ق
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 س

َ

 ى الزَّ و
َ
 ك

ِ

اة

)١(

،وهو غير واجب،سبب الوليمة عقد النكاحو .

ولكان لها بدل ،لتقدرت كالزكاة والكفارات،ولأĔا لو وجبت؛اجبففرعه أولى أن يكون غير و 

، فدل عدم تقديرها وبدلها على سقوط عدل المكفر في إعساره إلى الصيام، كما يعند الإعسار

.، ومأخوذة من تركته ميتا كسائر الحقوقبفعلها حيالكان مأخوذا،ولأĔا لو وجبت؛وجوđا

ذهب الشافعية في قول: الثاني

)٢(

والمالكية في قول،

)٣(

والإمام أحمد،

)٤(

، والظاهريةروايةفي 

)٥(

أن الوليمة 

 أَ : قال لعبد الرحمن بن عوفلما ورد أن النبي ؛واجبة

ْ

 و

ْ

ِ

 لم

َ

 لَ و

ْ

 و
ِ
 ب

َ

 ش

ٍ

اة

)٦(

، وهذا أمر يدل 

ولأن في الوليمة إعلانا ؛ا نكح قط إلا أولم في ضيق أو سعةمولأن النبي ؛على الوجوب

على أن فعل ، دلواجبةا كانت إجابة الداعي إليها ولأنه لم؛للنكاح، فرقا بينه وبين السفاح

 ، لأن وجوبالوليمة واجب
ِّ
.ب دليل على وجوب السببالمسب

ما أدى : باب) ٥٧٠ص/١ج(سننهبن ماجه فياأخرجه الحديث ضعيف، وله شاهد آخر يعضده ويقويه، )١(

، من حديث ٩٧٩حديث ) ٤٠٤ص/٢٤ج(المعجم الكبيروالطبراني في ؛ ١٧٨٩زكاته ليس بكنز، حديث 

ميمون فيه أبو حمزة ): ٥٣٦ص/٢ج(التلخيض الحبيربن حجر العسقلاني في افاطمة بنت قيس، قال 

كذا هو في النسخة من روايتنا عن :قال الشيخ تقي الدين القشيري،وهو ضعيف،راويه عن الشعبي عنها،الأعور

 : ، وقال البيهقيوهو دليل على صحة لفظ الحديث،بن ماجه وقد كتبها

ُ

أصحابنا يذكرونه في تعاليقهم ولست

 أدََّى عن الحسن مرسلا المراسيلوروي في معناه أحاديث منها ما رواه أبو داود في ،٥أحفظ له إسنادا
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 وروى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا ،ز
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 ورواه الحاكم من حديث جابر مرفوعا وموقوفا بلفظ ،وإسناده ضعيفكق

َ
اة
َ
ك
َ
ت ز

ْ

ا أدََّي
َ
إذ

ه
َّ
ر

َ

ك ش
ْ
ن

َ

ت ع

ْ

ب

َ

ه
ْ
 أذَ
ْ
د
َ
ق
َ
 فـ

ِ

ك

ِ

ال

َ

. وله شاهد صحيح عن أبي هريرة:قالم

. ٣٤٥ص/٧للرافعي، جالشرح الكبير)٢(

. ١٩٩ص/٣جحاشية الدسوقي)٣(

. ٢٣٤ص/٨للمرداوي، جالإنصاف)٤(

. ٢٠ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار)٥(

). ٣٢٠(صمتفق عليه، قد سبق تخريجه في )٦(
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كفي واحدة؟بعا، هل يستحب له أربع ولائم أم تالاختلاف فيما لو نكح أر : المطلب الأول

تمهيد
العدل يهيجب عل، إذا لم يخف على نفسه الجور، و ةأباح الشارع للرجل أن ينكح أكثر من واحد

دة عند إلى نكاح الواحويندب ن القسم والنفقة والكسوة والسكنى،بين زوجتيه أو زوجاته في حقوقهن م

خوف ترك العدل في الزيادة
)١(

 ﴿: ، وحدد هذا العدد إلى أربع؛ لقوله 
َ
ن
ِ
 م
ْ
 لَكُم

َ
ا طاَب

َ
وا م

ُ
ح
ِ
فاَنْك

 
َ
اع
َ
ب
ُ
ر
َ
ثُلاثَ و

َ
 و
َ
ثـْنى
َ
 م
ِ
اء
َ
إذ لم يسمع مخالفة لإجماع الأمة؛إن الزائدة على الأربع : وقال القرطبي، )٢(﴾النِّس

عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع
)٣(

: الرازيالدين ، وقال فخر

إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع
)٤(

.

فلو نكح رجل واحد أربع نسوة، هل يستحب له أربع ولائم أو يكفي وليمة واحدة؟ وهو محل 

لو تعددت أسباđا، تحدت في مكان واحد وزمن واحد، وقصد الوليمة عنهن، أما ابحث، وهذه المسألة لو 

فلا بد من التعدد
)٥(

ذكره بعض كما ستحب التعدداإن لم يقصد عنهن في الوليمة، بأن أطلق، كذلك ، و 

المتأخرين
)٦(

ولو نكح أربعا في زمن مختلف ولم يولم، تكفي واحدة قصد đا الجميع، وإن تعدد العقد أو ،

الدخول
)٧(

لها هل تجب ،ثم في الثالث ثالثة فأولم،ثم غدا ثانية فأولم،لو نكح اليوم واحدة فأولم، وكذلك 

كما لو تطاول الفصل،أن كل وليمة لا تعلق لها بالتي قبلها،نعم:الظاهر؟الإجابة في الثلاث
)٨(

.

صورة المسألة
كفي وليمة واحدة؟سوة، هل يستحب له أربع ولائم أو تلو نكح رجل أربع ن

تحرير محل النزاع
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حكم الوليمة سنة أو مستحب للرجل إذا تزوج

)٩(

ختلف شراح ا، و 

فيما لو تزوج أربعا، هل يستحب له أربع ولائم أو تكفي وليمة واحدة؟ المنهاج

.٥٩٦ص/٣للكاساني، جبدائع الصنائع)١(

. ٣من الآية : سورة النساء)٢(

. ١٧ص/٥جالجامع لأحكام القرآن)٣(

. ١٥٣ص/٣جمفاتيح الغيب)٤(

. ٥٥٥ص/٦جالشبراملسي على Ĕاية المحتاجحاشية )٥(

. ٤٩٨ص/٧جتحفة المحتاجحاشية الشرواني على )٦(

.٤٥١ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٧(

.٥٤٨ص/٦جاحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)٨(

). ٣٢١-٣٢٠(قد سبق بيانه في ص)٩(
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سبب الخلاف
أما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل المعتبر في الوليمة تعدد الزوجات أو المعنى وحصول الغرض 

بالوليمة؟
)١(

هل الولائم تتداخل بعضها ببعض أو لا؟: أو يقال
)٢(

المعنى ، فمن قال إن المعتبر فيها 

ا تتداخل، ذهب إلى أنه يكفي وليمة واحدة لو نكح أربعا Ĕوحصول الغرض بالوليمة أو أ
)٣(

؛ ومن قال 

ا لا تتداخل، ذهب إلى أنه يستحب له أربع ولائم، لو نكح أربعا Ĕإن المعتبر فيها التعدد أو إ
)٤(

.

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
بن اقال على أنه لو نكح أربعا، يستحب له أربع ولائم، فربيني الخطيبوالشبن حجر الهيتمي اتفق ا

وفيه ،كفت،تحدت وتعددت الزوجات وقصدها عنهناوبحث الأذرعي أĔا لو : حجر الهيتمي

والذي يتجه أĔا كالعقيقة فتتعدد بتعددهن مطلقا،نظر
)٥(

لو نكح : قال الشربيني الخطيب؛ و 

 
ً
أو يفصل بين العقد وليمة واحدةواحدة وليمة واحدة عن الجميع أو يكفيها هل يستحب لكل أربع

والأوجه الأول كما قاله غيره، فيه نظر:قال الزركشي؟الواحد والعقود
)٦(

.

وإليه ذهب الزركشي
)٧(

والدميري، 
)٨(

.من الشافعيةكلهم - رحمهم االله–

:ستدلوا عليه بالقياس والمعقولا

وليمة العرس تقاس على العقيقةأن : القياس: أولا
)٩(

، بجامع أĔما من الولائم، وأن حكمها مسنونة، 

فتعددت بعددها
)١٠(

.

لظهور الفرق بأĔا جعلت فداء للنفس بخلاف ما هنا؛مردوديناقش عليه بأن القياس 
)١١(

.

.٥٤٨ص/٦جالمطالبحاشية الرملي الكبير على أسنى )١(

.٤٥١ص/٣جحاشية القليوبي على شرح المحلي)٢(

. ٥٥٥ص/٦للشمس الرملي، جĔاية المحتاج)٣(

. ٤٩٨ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)٤(

. ٤٩٨ص/٧جتحفة المحتاج)٥(

. ٤٠١ص/٤جمغني المحتاج)٦(

. ٤٠١ص/٤جالمحتاجمغني نقل الشربيني الخطيب عنه في)٧(

.٣٧٤ص/٧جالنجم الوهاج)٨(

)٩( 
َ
 قَّ من ع

َ
 ي
ِ
ما :وشرعا؛سم للشعر الذي على المولود حين ولادتهافي اللغةوهي ،-بكسر العين وضمها-قُّ ع

وهي مسنونة عند الشافعية ،ولأن مذبحه يعق أي يشق ويقطع؛يذبح عند حلق شعره تسمية للشيء باسم سببه

). ١٥١-١٥٠ص/٦للشربيني الخطيب،  جمغني المحتاج. (نفقة فرعه بتقدير فقرهلمن تلزمه 

. ٤٩٨ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)١٠(

. ٥٥٥ص/٦للشمس الرملي، جĔاية المحتاج)١١(
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،فلتتعدد بعددها،فكانت كالفداء عنها،رجاء صلاح الزوجة ببركتهاالوليمةسربأن أجيب

أن تولم هي رجاء ،أنه يندب لها إذا لم يولم الزوج،ويؤيد التسوية ما تقرر ويؤخذ من ذلك

أن يعق عن نفسه بعد بلوغه،كما يندب لمولود ترك وليه العق عنه،صلاح الزوج لها
)١(

.

فلم تفت ،بأن الولد هو المقصود بالعقيقةبين الوليمة والعقيقة يفرق رد بأن فيه محتمل، فيو 

والزوجة ليست هي المقصودة بالوليمة،ببلوغه بل تأكدت
)٢(

.

أن المعتبر فيها تعدد زوجاته: المعقول: ثانيا
)٣(

،رجاء صلاح الزوجة ببركتهاالوليمةأن سر، والظاهر

فلتتعدد بعددها
)٤(

.

. وقد نوقش عليه بأن الزوجة ليست هي المقصودة بالوليمة، فتتداخل بعضها ببعض

وبحث الأذرعي : أنه لو نكح أربعا، تكفي وليمة واحدة، بقوله إلىشمس الدين الرمليذهب :الثاني

ستحب ا، فإن لم يقصد ذلك وليمة واحدةكفت،تحدت وتعددت الزوجات وقصدها عنهناأĔا لو 

التعدد، كما ذكره بعض المتأخرين
)٥(

.

الأذرعيوإليه ذهب
)٦(

، والرملي الكبير
)٧(

والقليوبي، 
)٨(

، والشرواني
)٩(

، والشبراملسي
)١٠(

 ،

والجمل
)١١(

، والبجيرمي
)١٢(

من الشافعية
)١٣(

، وهو الأقرب إلى أصول المذهب
)١٤(

هذا يتفق مع ما ؛ و 

. ٤٩٨ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)١(

. نفس المرجع السابق)٢(

.٥٤٨ص/٦جعلى أسنى المطالبحاشية الرملي الكبير)٣(

. ٤٩٨ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)٤(

. ٥٥٥ص/٦جĔاية المحتاج)٥(

.١٣٠ص/٦جقوت المحتاج)٦(

.٥٤٧-٥٤٨ص/٦جاحاشيته على أسنى المطالب)٧(

.٤٥١ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)٨(

. ٤٩٨ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٩(

. ٥٥٥ص/٦، جحاشيته على Ĕاية المحتاج)١٠(

. ٢٧١ص/٤جحاشيته على شرح المنهج)١١(

.٢١٦ص/٤جعلى الخطيبحاشيته)١٢(

 المفتي أيهما شاء، يختلفا في مسألة ما، اوإن بن حجر الهيتمي والشمس الرملي، اختلف فيه اقد )١٣(
ّ
، أو جمعاتخير

. )١٢٢الفوائد المكية للسقاف، ص(.كثير من المتأخرينذهب  ليهوإ، ه علماء الحرمينبوهو ما قرر

جتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخلاإذا : لما ذهب إليه كثير من المتأخرين، ووِفقا للقاعدة)١٤(

. )٢٣٩الأشباه والنظائر للسيوطي، ص(.أحدهما في الآخر غالبا



٣٢٥المختلفة في الوليمةالمسائل : بحث الأولالم

المالكيةذهب إليه
)١(

الزيديةو ،
)٢(

.

:ما يليعدة تعليلات، كعللوا عليه ب

أن الوليمة تتداخل بعضها ببعض: أولا
)٣(

وليمتان أو أكثر، كفت وليمة واحدةجتمعت ا، فإذا 
)٤(

.

المعنى، وهو طعام العرس والاشتهار، وقد حصل الغرض بالوليمة أن المعتبر في الوليمة: ثانيا

الواحدة
)٥(

.

أن تكرار الوليمة، سرف للمال: ثالثا
)٦(

.

:آخر، وفيه رأي المنهاجوأما جلال الدين المحلي، فلم يتعرض لهذه المسألة في شرحه على 

، وإن كان إن كان بعقد واحد كفت وليمة واحدةأنه لو نكح أربعا، يفصل بين العقد والعقود، ف:الثالث

بعقود، يستحب له أربع ولائم، وإليه ذهب بعض الشافعية
)٧(

.

بأن سبب الوليمة عقد النكاحعللوا عليه
)٨(

العقد الواحد يقتضي وليمة واحدة، والعقود تقتضي ف،

العقودعددتبالوليمةعددتتالتعدد، فل
)٩(

.

تتداخل بعضها ببعضإلا أĔا، بتعدد القعدسبب الوليمة ه وإن تعددنبأعليهيناقَش
)١٠(

، فإن 

جتمعت وليمتان أو أكثر كفت لهما وليمة واحدةا
)١١(

، وتعدد الوليمة لرجل واحد سرف للمال، 

وأن الغرض في الوليمة قد حصل بواحدة منها
)١٢(

.

الرأي الراجح
هو الرأي الراجح، وذلك هذا ، أربعا، تكفي له وليمة واحدةرجللو نكحهنبأالرأي الثاني القائل 

. ٢٠٠ص/٣للدردير، جالشرح الكبير)١(

. ٢٠١ص/٢، جلعنسيالأحمد التاج المذهب)٢(

.٢١٦ص/٤جعلى الخطيبحاشية البجيرمي)٣(

. ٢٠١ص/٢، جلعنسيالأحمد التاج المذهب)٤(

.٥٤٨ص/٦جحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)٥(

. ٢٠٠ص/٣جحاشية الدسوقي)٦(

. ٤٠١ص/٤جالمحتاجمغني ذكر الشربيني الخطيب هذا الرأي في)٧(

. ٥٥٦ص/٩للماوردي، جالحاوي الكبير)٨(

.٥٤٨ص/٦جحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)٩(

.٤٥١ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)١٠(

. ٢٠١ص/٢، جلعنسيالأحمد التاج المذهب)١١(

.٥٤٨ص/٦جحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)١٢(
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المعنى، وهو طعام العرس والاشتهار، ، وأن المعتبر في الوليمةأن الوليمة تتداخل بعضها ببعضب: لقوة أدلته

الرملي الكبير،جمهور الشافعية كوإليه ذهب . ، وتكرارها سرف للمالوقد حصل الغرض بالوليمة الواحدة

هذا يتفق مع ما ذهب إليه والقليوبي، والشرواني، والشبراملسي، والجمل، والبجيرمي؛ و والشمس الرملي، 

.الزيديةو المالكية

جتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما اإذا :وهذه المسألة تندرج تحت قاعدة كلية

دخل أحدهما في الآخر غالبا
)١(

أن تولم هي رجاء صلاح الزوج لها،إذا لم يولم الزوجلزوجةليندبو .
)٢(.

. ٢٣٩للسيوطي، صالأشباه والنظائر)١(

. ٤٩٨ص/٧لابن حجر الهيتمي، جتحفة المحتاج)٢(
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.الاختلاف في إجابة الدعوة للوليمة إن دعاه عدوه:المطلب الثاني
تمهيد

: الأظهر منهما تجب الإجابة، والثاني: قولان عند الشافعيةإن الإجابة إلى الدعوة في وليمة العرس
والأصل في فرض . فرض كفاية: وإذا أوجب الإجابة، فهي فرض عين على الأصح، وقيل. أĔا مستحبة

وَليِمَةِ، فَـلْيأēَِْاَ: عين على الإجابة حديث ؛ ومن قال بالاستحباب يحمله )١(إذَا دُعِيَ أَحَدكُُمْ إلىَ الْ
وَليِمَةِ يدُْعَى الطَّعَامِ شَرُّ : موافقة للمجاب إليه، ولكن يدفع ذلك بحديثالندبعلى  لهَاَطَعَامُ الْ

ومن قال بأن الإجابة فرض  ؛)٢(الدَّعْوَةَ، فَـقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولهَُ تَـرَكَ مَنْ وَ فُقَراَءُ،الْ تـْرَكُ ي ـُالأَْغْنِياَءُ، وَ 
، ويرد بأن ينظر إلى أن المقصود إظهار النكاح بالدعاء إلى وليمته، وذلك حاصل بحضور البعضكفاية، 

، وكذلك أن في الإجابة تألُّفا، وفي تركها ضررا الذي يدل على المدعو به عيناأَحَدكُُمْ في الحديث لفظ
راد في الحديث وليمة العرس وأما غير وليمة العرس، فالمذهب أن الإجابة فيها مستحبة؛ لأن الم. وتقاطعا

ينبغي أن يقصد بالإجابة الاقتداء بالسنة؛ لتكون من أمور الآخرة، و .)٣(عندهملا غيرها؛ لأĔا المعهودة
ولا يقصد قضاء الشهوة فتكون من أمور الدنيا، ويقصد إكرام أخيه بذلك وزيارته؛ ليكون من المتحابين 

.)٤(المتزاورين في االله
عشيرته صاحب الدعوةِ الدعوةَ، بأن يدعوأن يعم: منها: وإنما تجب الإجابة أو تستحب بشروط
ومنها أن يخصهالإحضار؛ دون ما إذا خص الاغنياء،أو جيرانه أو أهل حرفته أغنياءهم وفقراءهم

و أن لا يكون إحضاره لخوف منه أو طمع في جاهه أ:ومنها؛ الدعوة بنفسه أو يبعث إليه شخصاب
؛ ولأن يدعو في اليوم الأ:ومنها؛ أن يدعوه مسلم:ومنها؛ ليعاونه على باطل بل تكون للتقرب أو التودد

أن لا يكون هناك منكر  :ومنها؛ ولا يليق به مجالسته،أن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره:ومنها
عذر مرخص في ترك ألا يكون له: كون طعام الداعي حلالا، ومنها: ، ومنهاكشرب الخمر والملاهي
ألا يكون الداعي فاسقا أو شريرا، : ومنهاتخلفه، ألا يعتذر إلى الداعي ويرضى ب: هاحضور الجماعة، ومن

باب حق إجابة الوليمة والدعوة، : كتاب النكاح) ٣٠٢ص/٩ج(صحيحهمتفق عليه، أخرجه البخاري في )١(
باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، : كتاب النكاح) ١٧٢٤ص/٩ج(صحيحه؛ ومسلم في ٥١٧٣حديث 
. عن مالك عن نافعبن عمر ا، عن ١٤٢٩-٩٦حديث 

رك الدعوة فقد عصى االله باب من ت: كتاب النكاح) ٣٠٧ص/٩ج(صحيحهمتفق عليه، أخرجه البخاري في )٢(
باب الأمر بإجابة الداعي إلى : كتاب النكاح) ١٧٢٥ص/٩ج(صحيحه؛ ومسلم في ٥١٧٧ورسوله، حديث 
. ١٤٣٢-١٠٧دعوة، حديث 

. ٤٥٢ص/٣للمحلي، جكنز الراغبين؛ و٦٤٧ص/٥جللنووي، روضة الطالبين)٣(
. ٣٧٦ص/٧للدميري، جالنجم الوهاج)٤(
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: ، ومنهاألا يسبق الداعي غيره: ومنها، إلا إذا لم تقع خلوة محرمة،مرأة أجنبيةاألا يكون الداعي : ومنها
ة لها أثر من  و يجب عليه الحضور مطلقا أو أن العداوأما إن دعاه عدوه، هل .)١(الداعيفإطلاق تصر 

وأما العداوة المعتبرة في هذه المسألة أن تبلغ حدا .؟ وهو محل بحثأيّ جانب، أيْ من الداعي أو المدعو
.)٢(يتمنى زوال نعمته، ويفرح بمصيبته، ويحزن لمسرته؛ لأن đا ترد الشهادة

صورة المسألة

أو لا؟عدوه إلى وليمة العرس، هل يجب عليه الحضورإن دعى رجل
وسبب الخلافتحرير محل النزاع

، )٤(، والشافعية)٣(ختلف الفقهاء في إجابة الدعوة لوليمة العرس، فذهب الجمهور من المالكيةا
إلى )١٠(والإمامية، )٩(، والزيدية)٨(إلى وجوđا؛ وذهب الحنفية)٧(، والظاهرية)٦(، والإباضية)٥(والحنابلة

ختلفوا في العداوة من الداعي والمدعو، هل لها أثر في وجوب الإجابة أم اثم من قال بالوجوب . ستحباđاا
لا؟ فمنهم من قال إن العداوة لا أثر لها في الوجوب، ومنهم من قال إن العداوة إن كان من الداعي لا 

.أثر لها في الوجوب بخلاف العكس
في هذه المسألة، هل عداوة المدعو يعتبر عذرا في عدم وجوب إجابة الدعوة وأما سبب الخلاف 

ا ليست من الأعذار المرخصة في عدم الحضور، ذهب إلى أنه إن دعاه عدوه إلى  Ĕأم لا؟ ومن قال إ
؛ ومن قال إنه من )١١(الوليمة يجب عليه الحضور مطلقا سواء كانت العداوة من الداعي أو من المدعو

رخصة في عدم الحضور، ذهب إلى أنه إن دعاه عدوه إلى الوليمة سقط عند وجوب الإجابة إن  الأعذار الم
.)١٢(كانت العداوة من المدعو

. ١٧٣ص/٣لابن قاضي شهبة، جبداية المحتاج؛ ٣٤٨-٣٤٦ص/٨للرافعي، جالكبيرالشرح )١(
. ٢١٣ص/٨جللنووي، روضة الطالبين)٢(
.٢٠٠ص/٣ج، درديرللالشرح الكبير)٣(
. ٤٥٢ص/٣للمحلي، جكنز الراغبين؛ و٦٤٧ص/٥جللنووي، روضة الطالبين)٤(
.٢٣٥ص/٦ج، مرداويللالإنصاف)٥(
. ٤٧١ص/٦جأطفيش، لمحمدشرح النيل)٦(
. ٢٣ص/٩جلابن حزم، المحلى بالآثار)٧(
.٥٠١ص/٩جبن عابديناحاشية )٨(
.٢٨٤ص/١٢ج، حمد المرتضىلأالبحر الزخار)٩(
. ١٨٥ص/٤جللحلي، شرائع الإسلام)١٠(
. ٥٦٠-٥٥٩ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)١١(
. ٥٠٣ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)١٢(
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:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 

تفق الشربيني الخطيب وشمس الدين الرملي على أنه إن دعى رجل عدوه إلى الوليمة، يجب عليه الحضور ا
أن لا يكون في موضع : كانت العداوة من الداعي أو المدعو، فقال الشربيني الخطيبمطلقا، سواء  

، أي الدعوة من يتأذى المدعو به، ولا أثر لعداوة بينه وبين الداعي، وأن لا يكون في الوليمة عدو له
وأن لا : ؛ وقال الرملي)١(كما قال الماوردي، وبحث الزركشي أن العداوة الظاهرة عذرلا يتأذى به

يكون بالمحل الذي يحضره من يتأذى المدعو به؛ لعداوة ظاهرة بينهما كما قاله الزركشي، ولا أثر 
لم يؤثر ،أو دعاه عدوه،لو كان هناك عدو له:وأما قول الماوردي والروياني.لعداوة بينه وبين الداعي

.)٢(بهفمحمول كما قاله الأذرعي على ما إذا كان لا يتأذى،في إسقاط الوجوب
والشيخ زكريا ، المنهاجمن شراح )٥(، والدميري)٤(بن الملقنا، و )٣(وإليه ذهب الأذرعي

، )١١(، والجمل)١٠(، والشرواني)٩(، والرشيدي)٨(، والقليوبي)٧(، والرملي الكبير)٦(الأنصاري
يتفق مع هذا ؛ و )١٣(، وهو الأقرب إلى أصول المذهبمن الشافعيةكل- رحمهم االله–)١٢(والبجيرمي
. )١٤(الحنابلةما ذهب

:ستدلوا عليه بالحديث والمعقولا
لْيأēَِْاَ: قوله : بالحديث الشريف: أولا .)١٥(إذَا دُعِيَ أَحَدكُُمْ إلىَ الْوَليِمَةِ، فَـ

. ٤٠٤ص/٤جمغني المحتاج)١(
. ٥٦٠-٥٥٩ص/٦جĔاية المحتاج)٢(
.١٣٥ص/٦جقوت المحتاج)٣(
.١٣١٤ص/٣جعجالة المحتاج)٤(
.٣٧٦ص/٧جالنجم الوهاج)٥(
.٨٠ص/٨جالغرر البهية) ٦(
.٥٥١ص/٦جحاشيته على أسنى المطالب)٧(
.٤٥٥ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)٨(
. ٥٥٩ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشيته على )٩(
. ٥٠٣ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)١٠(
.٢٧٤ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشيته)١١(
.٢٢٣ص/٤جعلى الخطيبحاشيته)١٢(
، لعموم الحديث عن إجابة الدعوة، وأن العداوة ليست من الأعذار المرخصة في التخلف عن الجماعة والجمعة)١٣(

. وكذلك في إجابة الدعوة، وإليه ذهب كثير من المتأخرين
.٢٣٥ص/٦ج، مرداويللالإنصاف)١٤(
. )٣٢٧(متفق عليه، قد سبق تخريجه في ص)١٥(
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عام في كل من دعي إلى الوليمة، فكان فرض عين على  أَحَدكُُمْ أن قوله : وجه الدلالة
يجوز التخصيص إلا بالدليل، ولا دليل عليه للعدواة، فلا يجوز ، فلا )١(كل من دعي
.التخصيص đا

: بالمعقول، ويكون بتعليلين: ثانيا
من كون والجمعة، فلا تأن العداوة ليست من الأعذار المرخصة في التخلف عن الجماعة.١

.)٢(في الحضور إلى الوليمةالأعذار المرخصة
.)٣(العداوةلأن الحضور قد يكون سببا لزوال .٢

إلى أنه إن دعاه عدوه، يجب عليه الحضور إن كانت العداوة من الداعي بن حجر الهيتمياذهب: الثاني
من يتأذى المدعو به؛ لعداوة ظاهرة بينهما، أو هي يحضر ذوأن لا يكون بالمحل ال: بخلاف العكس

أو ،لو كان هناك عدو له:وأما قول الماوردي والرويانيك لهذا دون عكسه فيما يظهر، الحسد ذ
، فمحمول كما قاله الأذرعي على ما إذا كان لا يتأذى به،لم يؤثر في إسقاط الوجوب،دعاه عدوه

.)٤(شتراط ظهور العداوة، فالوجه حمله على ما إذا كانت العداوة منهاوفيه نظر مع ما مر من 
.)٨(من الشافعيةكل -رحمهم االله–)٧(مطيربن ا، و )٦(، وعبد الرحمن الشربيني)٥(الشبراملسيوإليه ذهب 

عللوا عليه بأن حضور المدعو الذي كانت العداوة منه، تحرك العداوة عنده لمن يراه، وقد لا يقدر على 
إذَا دُعِيَ أَحَدكُُمْ إلىَ ، وأما وجوب الحضور مستفاد بالحديث )٩(دفعه، فظاهر أنه لا يلزمه الحضور

.)١٠(فـَلْيَأēِْاَالْوَليِمَةِ، 

. ١٧٢٦ص/٩جصحيح مسلم بشرح النووي)١(
. ١٣١٤ص/٣جلابن الملقن،عجالة المحتاج)٢(
. ٥٥٩ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )٣(
. ٥٠٣ص/٧جتحفة المحتاج)٤(
. ٥٥٩ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشيته على )٥(
.٨٠ص/٨جحاشيته على الغرر البهية) ٦(
.٣٤٩ص/٣جالديباج)٧(
أنه إن دعاه عدوه وكانت العداوة من الداعي، يجب على علىبن حجر الهيتمي والشمس الرملي يتفقان اإن )٨(

أو يتخير أيهما شاء، أن المفتي إن كانت العداوة من المدعو، فالمفتى به عند الشافعية ختلفا االمدعو الحضور، و 
ولا يجوز الفتوى جيح، أفتى بما ترجح عنده،إن كان المفتي ليس من أهل الترجيح، وأما إن كان من أهل التر جمعا،

وهو ما قرره ،، ما لم يكن سهوا أو غلطا أو ضعفا ظاهر الضعفالنهايةوالتحفةبما يخالفهما بل بما يخالف 
. )١٢٢الفوائد المكية للسقاف، ص(.كثير من المتأخرينذهب  ليهوإ، علماء الحرمين

. ٥٠٣ص/٧جلابن حجر الهيتمي،المحتاجتحفة)٩(
. )٣٢٧(متفق عليه، قد سبق تخريجه في ص)١٠(
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بأن التفرقة بين العداوة من الداعي ومن المدعو تفرقة غير سديدة؛ لأĔما سواء فيما يناقَش عليه 
عندهما من العداوة بما يتمنى أحدهما إلى الآخر من زوال نعمته، والفرح بمصيبته، والحزن لمسرته، 

.فالعلة في المدعو موجودة أيضا في الداعي
العداوة من المدعو في هذه المسألة لها أثر؛ لأن الداعي يفرح بمسرته، وهو وليمة العرس، يب بأن يج

.والنعمة عنده، فقد تَـتَحَرَّكُ العداوة عنده للداعي
، والعداوة ليست من الأعذار المرخصة في )١(تلك العداوةالحضور قد يكون سببا لزوالبأن عليهرديو 

.)٢(عدم الحضور
:، وهناك رأي آخرالمنهاجالمحلي فلم يتعرض لهذه المسألة في شرحه على أما جلال الدين

، ويتفق )٣(البارزيإن كانت العداوة دينية، كانت عذرا في عدم الوجوب، وإلا فلا، وإليه ذهب:الثالث
.)٤(المالكيةمع ما ذهب إليه

الوقوع في أعراض الناس من ضرر يجب على المرء أن يجتنبه، أن العداوة الدينية التي من شأĔابعللوا عليه
.)٥(فلا تجب عليه الإجابة

الضرر على غيره، إلا أن هذا حتمال ابأن العداوة الدينية كغيرها من العداوة؛ لما فيهما من عليهيناقَش 
فلا تكون  من الأعذار المرخصة في التخلف عن الجماعة والجمعة، الاحتمال غير قوي، فلا تكون 

.)٧(تلك العداوةكون سببا لزواليقد و ،)٦(كذلك من الأعذار في التخلف عن الحضور إلى الوليمة
الرأي الراجح

الرأي الأول القائل بأنه إن دعاه عدوه إلى الوليمة، فيجب عليه الحضور مطلقا، سواء كانت 
لأن دلالة الحديث المذكور عام في  العداوة من الداعي أو المدعو، هو الرأي الراجح، وذلك لقوة أدلته،

العداوة ليست من الأعذار كل من دعي إلى الوليمة، فكان فرض عين على كل من دعي إليه، وأن 
وإليه . في الحضور إلى الوليمةمن الأعذار المرخصةكون والجمعة، فلا تالمرخصة في التخلف عن الجماعة

بن الملقن، والدميري، والشربيني الخطيب، والشمس الرملي، والشيخ زكريا الأنصاري، اذهب الأذرعي، و 

. ٥٥٩ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )١(
. ١٣١٤ص/٣جلابن الملقن،عجالة المحتاج)٢(
.٥٥١ص/٦جحاشيته على أسنى المطالبنقل الرملي الكبير عنه في)٣(
.٢٠٠ص/٣ج، درديرللالشرح الكبير)٤(
.٢٠٠ص/٣ج، درديرللالشرح الكبير)٥(
. ١٣١٤ص/٣جلابن الملقن،عجالة المحتاج)٦(
. ٥٥٩ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )٧(
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هذا يتفق مع ما والرملي الكبير، والقليوبي، والرشيدي، والشرواني، والجمل، والبجيرمي من الشافعية؛ و 
. الحنابلةذهب إليه

وتقاطع، فازداد تركها ضررلة، وفيعاة لأمر صاحب الوليمة لما فيها من تألُّف وصِ اهذا الرأي مر 
وقتنا الحاضر عبر عند بعض الناس فيإشعالها، فالعداوة من الأمور التي تسهل الأمر على من عنده عداوة

ون بغير علم، حتى يجرح مشاعر غيرهم، فبهذا مموقع التواصل الاجتماعي، حيث كان بعض الناس يتكل
أن يقصد بالإجابة ، وقد حث الشرع تلك العداوةاليكون سببا لزو حضور الوليمة قد ببتدأ العداوة، فا

.ويقصد إكرام أخيه بذلك وزيارته؛ ليكون من المتحابين المتزاورين في االله، الاقتداء بالسنة
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.الاختلاف في حكم دخول المحل الذي فيه الصورة المنكرة:المطلب الثالث
تمهيد

ل الدعوة، أن لا يكون هناك منكر، ومن المنكرات محالمعتبرة في ومن الشروط في إجابة الدعوة
على صورة حيوان معهود كفرس أم لا كآدمي بجناحين ،كبيرا أو صغيرا،صورة حيوان آدميا كان أو غيره

كستر باب أو ستر معلق لزينة أو منفعة؛أو وسادة منصوبة؛أو جدار؛كأن كانت على سقف،مرفوعة
شْتَـرَتْ نمِرْقَِةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، اأنَّـهَا ا روي عن عائشة لم؛ثوب ملبوسأو علىأو لتقي من حر أو برد؛

اللَّهِ أتَُوبُ ياَ رَسُولَ : تْ فيِ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَـقَالَتْ ، فَـعَرَفَ عَلَى الْباَبِ، فَـلَمْ يَدْخُلْ قاَمَ فَـلَمَّا رَآهَا النَّبيُِّ 
: قَالَتْ ؟)١(فَمَا باَلُ هَذِهِ النِّمْرقَِةِ : رَسُولُ اللَّهِ ؟ فَـقَالَ ، فَمَاذَا أذَْنَـبْتُ وَإِلىَ رَسُولِ اللَّهِ إِلىَ اللَّهِ 

بوُنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ ي ـُ: قْعُدَ عَلَيـْهَا وَتَـوَسَّدُهَا، فَـقَالَ شْتـَريَـْتُـهَا لَكَ ت ـَا : مْ ، فَـيُـقَالَ لهَُ عَذَّ
إنَّ أشَدَّ النَّاسِ :وقال، )٢(الْبـَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لا تَدْخُلهُُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ : ثمَُّ قاَلَ !أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ 

. )٤(ولأĔا شبيهة بالأصنام؛ )٣(صَوِّرُونَ مُ ـعَذَاباً يوَمَ القِياَمَةِ ال
في ؛ لما روي فلا تحرمي يداس، والمخاد التي يتكأ عليهاعلى الأرض، والبساط الذوأما الصور 

وزاد في رواية ، )٥(فَـقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَـينِْ : السابقةرواية آخر في حديث عائشة

يوه،هاءبلاقٌ رِ نمِْ :ويقال،ثلاث لغات،بضم النون وفتح الراء:ويقال،بكسرهما:ويقال،هي بضم النون والراء)١(
.)٢٦٠٧ص/١٤ج،مسلمشرح النووي على صحيح . (هي مرفقة:وقيل،وسادة صغيرة

باب هل يرجع إذا رأى منكرا في : كتاب النكاح) ٣١٣ص/٩ج(صحيحه، أخرجه البخاري في متفق عليه)٢(
باب تحريم تصوير : كتاب اللباس والزينة) ٢٦٠١ص/١٤ج(صحيحه؛ ومسلم في ٥١٨١الدعوة؟ حديث 

تخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه اصورة الحيوان، وتحريم 
. من حديث عائشة ٢١٠٧- ٩٦صورة أو كلب، حديث 

باب عذاب المصورين يوم القيامة، : كتاب اللباس) ٤٧١ص/١٠ج(صحيحهمتفق عليه، أخرجه البخاري في )٣(
باب تحريم تصوير صورة : كتاب اللباس والزينة) ٢٦٠٢ص/١٤ج(صحيحه؛ ومسلم في ٥٩٥٠حديث 

تخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة االحيوان، وتحريم 
. من حديث الأعمش ٢١٠٩-٩٧ديث أو كلب، ح

. ٤٠٥ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٤(
باب ما وطئ من التصاوير، : كتاب اللباس) ٤٧٦ص/١٠ج(صحيحهمتفق عليه، أخرجه البخاري في )٥(

باب تحريم تصوير صورة : كتاب اللباس والزينة) ٢٦٠١ص/١٤ج(صحيحه؛ ومسلم في ٥٩٥٤حديث 
تخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة االحيوان، وتحريم 

.من حديث عائشة ٢١٠٧-٩٢أو كلب، حديث 
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فيِْ البـَيْتِ امَ đِِ قُ فِ تَ رْ ي ـَااللهِ لُ وْ سُ رَ انَ كَ فَ : مسلم
وفي معناها الطبق والخوان والقصعة فلا بأس đا، ،)١(

والحاصل أن الصور التي لها روح كصور الحيوان من .)٢(القمرو وكذلك لا بأس بصور الأشجار والشمس 
المنكرات إذا عظّم أمرها بارتفاع محلها مع الانتفاع به، فلا يجب على المدعو إجابة الدعوة لو كانت 

فيه أو يكره؟ هو محل بحث، أما الصور التي ليست لها ليحرم عليه الدخو موجودة في محل الدعوة، فهل
روح كالأشجار، فليست من الأعذار المبيحة في عدم الإجابة، وكذلك الصور التي لها روح، ولن لا يعظم 

.)٣(ن كانت موجودة في الأرض يداس đا، والضابط إن كان ما يهان لم يضرأمرها كأ
لا بأس بدخول الحمام الذي ، وكذلك موضع الدعوة، إذا كانت في الممروخرج بكون الصورة في 

لأن ، أما فيه فمتهان فلم تكن كالتي بمحل الحضورانوع وكان سببه أن في تعليقها ثمََّ على بابه صور، 
والفرق بين الوسادة المنصوبة وغيرها، أن المنصوبة منها .)٤(تعظيم الصورة بارتفاع محلها باق مع الانتفاع به

يشبه الأصنام، وغيرها كالتي تتكأ عليها مهانة مبتذلة، ووجه الجواز في صور الشجر وغيره كوĔا تشابه 
؛ )٦(ولا أثر بحمل النقد الذي عليه صورة كاملة؛ لأĔا ممتهنة بالمعاملة đا.)٥(النقوش، وهي غير ممنوعة

.)٧(حملهم لهاالسلف كانوا يتعاملون đا من غير نكير ومن لازم ذلك عادةولأن 
صورة المسألة

نكرة؟ المالصورما حكم الدخول في محل الدعوة الذي فيه 
تحرير محل النزاع

على سقوط إجابة الدعوة إذا كان في محل الدعوة منكر، ومن )٨(الأربعةالمنهاجتفق شراح ا
ختلفوا في حكم دخول محل الدعوة الذي فيه صورة منكرة، فمنهم من ذهب إلى االمنكرات صور محرمة، و 

.الحرمة، ومنهم من ذهب إلى الكراهة

تخاذ اباب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم : كتاب اللباس والزينة) ٢٦٠٢ص/١٤ج(صحيحهمسلم في رواه)١(
ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب، حديث 

٢١٠٧- ٩٦ .
. ٦٤٩ص/٥جي، و للنو روضة الطالبين)٢(
. ١٣٧ص/٢جللزركشي، الديباج)٣(
. ٥٠٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي، المحتاجتحفة)٤(
. ١٣١٤ص/٤جلابن الملقن، عجالة المحتاج)٥(
. ٤٩٢صللمليباري، فتح المعين)٦(
. ٣٦٢ص/٣للبكري، جحاشية إعانة الطالبين)٧(
مغني ؛ و٥٠٧- ٥٠٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج؛ و٤٥٦ص/٣للمحلي، جكنز الراغبين)٨(

. ٥٦٢ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج؛ و٤٠٥ص/٤جللشربيني الخطيب، المحتاج
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سبب الخلاف

منكرة يلحق وأما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل الدخول إلى المحل الذي فيه صور 
؛ ومن قال إنه لا يلحق )٢(فمن قال إنه يلحق đا، ذهب إلى أن الدخول فيه حرام)١(بالمحظورات أو لا؟

.)٣(đا، ولا ينتهى الأمر إلى التحريم، ذهب إلى أن الدخول فيه مكروه
:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 

تفق الشربيني الخطيب وشمس الدين الرملي على أنه يكره على المدعوّ دخول محل الدعوة الذي فيه ا
قضية كلام المصنف تحريم دخول البيت المشتمل على هذه : الصورة المنكرة، فقال الشربيني الخطيب

فيه وهل دخول البيت الذي :حيث قال،يقتضي ترجيح عدم تحريمهالروضةوكلام أصل ،الصور
وبالكراهة قال صاحب ،وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد:وجهان؟الصور المصنوعة حرام أو مكروه

عن الأكثرين الشرح الصغيروفي .الوسيطورجحه الإمام والغزالي في ،والصيدلانيالتقريب
ولكن ،الأنواروهذا هو الراجح كما جزم به صاحب ،وصوبه الإسنوي،أĔم مالوا إلى الكراهة

وبذلك علم أن مسألة الدخول غير مسألة الحضور ،عن عامة الأصحاب التحريمالبيانحكى في 
بمحل تإن كانةالمحرمالصورة أن :والحاصل: الرمليالشمس قال ؛ و )٤(خلافا لما فهمه الإسنوي

قتضاه كلام افلا يحرم كما ،أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك.لم تجب الإجابة وحرم الحضور،الحضور
خلافا لما فهمه ،وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول،وهو المعتمدالروضة
،)٨(الحرمين، وإمام)٧(والصيدلاني)٦(التقريبصاحب القفال الصغير وإليه ذهب.)٥(الإسنوي
الدين، وشهاب)١٢(الصباغبن او ،)١١(التتمةصاحب المتولي و ،)١٠(الأردبيليو ،)٩(والغزالي

.١٩٢- ١٩١ص/١٣جلإمام الحرمين، Ĕاية المطلب)١(
. ٥٠٧-٥٠٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٢(
. ٥٦٢ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٣(
. ٤٠٥ص/٤جمغني المحتاج)٤(
. ٥٦٢ص/٦جĔاية المحتاج)٥(
.عنه) ٥٥٢ص/٦ج(أسنى المطالبنقل الشيخ زكريا الأنصاري في)٦(
.)نفس المرجع السابق(نقل الشيخ زكريا الأنصاري عنه )٧(
.١٩٢-١٩١ص/١٣جĔاية المطلب)٨(
.٢٧٨ص/٥جالوسيط)٩(
.٤٥٣ص/٢جالأنوار)١٠(
.عنه) ٣٢٩ص/١٣ج(النبيهكفاية بن الرفعة فيانقل )١١(
.عنه) ١٤٣ص/٦ج(قوت المحتاجنقل الأذرعي في)١٢(
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، )٦(الشرح الصغيروالرافعي في ،)٥(، والبكري)٤(، والبجيرمي)٣(، والجمل)٢(، والشرواني)١(الرملي
المنهاجمن شراح )١٠(، والكوهجي)٩(، والدميري)٨(بن النقيبا، وكذا )٧(قتضاه كلام النووياما 

.)١٢(الزيديةهذا يتفق مع ما ذهب إليه؛ و )١١(من الشافعية، وهو المعتمد في المذهبكلهم 
:ستدلوا عليه بالحديث والأثرا

.)١٣(إِنَّ الْبـَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لا تَدْخُلُهُ الْمَلائِكَةُ : قال : الحديث: أولا
يكره على موجَب الحديث دخولُ بيت فيه صورة ممنوعة، ولا ينتهي الأمر أنه : وجه الدلالة
لا تزيد على ملازمة الحيض للحائض، ومع ذلك ورد النص بأن الملائكة لأنه ؛)١٤(إلى التحريم

.)١٦(، فالاقتصار على الكراهة هو الأصح)١٥(لا تدخل بيتا فيه حائض
.ارِ دَ لجِ ى اْ لَ ا عَ رً ت ـْسَ تِ يْ الب ـَفيِْ ىْ أَ رَ ف ـَيناقش بأن الكراهة كانت على ستر الجدار بما في الأثر 

.٥٥٢ص/٦جحاشيته على أسنى المطالب)١(
. ٥٠٦ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٢(
.٢٧٥ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشيته)٣(
.٢٢٤ص/٤جعلى الخطيبحاشيته)٤(
.٣٦٢ص/٣جحاشية إعانة الطالبين) ٥(
.عنه) ٥٥٢ص/٦ج(أسنى المطالبنقل الشيخ زكريا الأنصاري في)٦(
.٦٥٠-٦٤٩ص/٥جروضة الطالبين)٧(
.٢٠٢-٢٠١ص/٥جالسراج على نكت المنهاج)٨(
.٣٨٢-٣٨١ص/٧جالنجم الوهاج)٩(
.٣١٦ص/٣جزاد المحتاج)١٠(
، أنه يقتضي ترجيح التحريم) ٣٥٠ص/٨ج(الشرح الكبيرختلف صنيع الرافعي في هذه المسألة، ففي اقد )١١(

عن الأكثرين أĔم مالوا )عنه٥٥٢ص/٦جأسنى المطالب نقل الشيخ زكريا الأنصاري في(الشرح الصغيروفي 
مسألتان، فالدخول بأĔما )٢٢٤ص/٤جعلى الخطيبكما في حاشية البجيرمي، فجمع الزياديإلى الكراهة

فاتفق ما ذهب إليه . الشرح الكبيروالحضور محرم وعليه يحمل ما في ،الشرح الصغيرمكروه وعليه يحمل ما في 
في أن حكم دخول المحل الذي فيه الصور الممنوعة الروضةقتضاه كلام النووي في ابما الشرح الصغيرفي 

الأنوار، وجزم به صاحب أكثر المتأخرينوبه قال لاتفاق الشيخين عليه،؛ مكروه، وهو المعتمد في المذهب
.)٤٥٣ص/٢ج(

.٤٤ص/٣ج، للحسينيالانتصار)١٢(
.)٣٣٣(متفق عليه، وقد سبق تخريجه في ص)١٣(
.١٩٢-١٩١ص/١٣جĔاية المطلب)١٤(
. ٥٦٢ص/٦ج،Ĕاية المحتاجحاشية الشبراملسي على )١٥(
.١٩٢ص/١٣جالمطلبĔاية )١٦(
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.)١(الحديث أن المنع كان بسبب الصورةيب بأنه في بعض ألفاظ يج
أبا أيوب فرأى في بن عمراودعا ،صورة في البيت فرجعبن مسعود ارأى :  الأثر: ثانيا

من كنت أخشى عليه :فقال،غلبنا عليه النساء:بن عمرافقال ،البيت سترا على الجدار
.)٢(واالله لا أطعم لكم طعاما فرجع،فلم أكن أخشى عليك

ختلاف الصحابة في دخول البيت امن بن عمراذلك ما وقع في قصة أن: وجه الدلالة
فيحمل فعل بن عمراولا فعله ،ولو كان حراما ما قعد الذين قعدوا،الذي سترت جدره
.)٣(أبي أيوب على كراهة

: إلى حرمة الدخول في محل الدعوة الذي فيه الصورة المنكرة، بقولهبن حجر الهيتمياذهب:الثاني
وقضية .وحرم الحضور،لم تجب الإجابة،أن المحرم من الصور إن كان بمحل الحضور:والحاصل

له عن عامة البيانعتمده الأذرعي لنقل اوهو ما ،المتن حرمة دخول محل هذه الصورة المعظمة
الشرح الصغيرعن أصحابنا ردا بذلك قول الشاملو،عن الأكثرينالذخائرو،الأصحاب

.)٤(ويلحق đا في ذلك محل كل معصية،وقول الإسنوي إنه الصواب،الأكثرون على الكراهة
والرافعي في ،)٩(الشيخ أبو محمد، و )٨(، والعمراني)٧(، والبغوي)٦(، والروياني)٥(الماورديوإليه ذهب

قالو ،)١٣(الذخائروالقاضي مجََلِّي صاحب ،)١٢(والأذرعي،)١١(بن  الرفعةا، و )١٠(الشرح الكبير
، )١٤(الإماميةفقهاء هذا يتفق مع ما ذهب إليه ؛ و من الشافعيةكلهم ،عليه الأكثرونالذينهفيه إ

.٣١٥ص/٩جلابن حجر العسقلاني، فتح الباري)١(
باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟: كتاب النكاح) ٣١٢ص/٩ج(صحيحهرواه البخاري في )٢(
.٣١٤ص/٩جلابن حجر العسقلاني، فتح الباري)٣(
. ٥٠٧-٥٠٦ص/٧جتحفة المحتاج)٤(
.٥٦٤ص/٩جالحاوي الكبير)٥(
.٥٣٦ص/٩جبحر المذهب)٦(
.٥٢٩ص/٥جالتهذيب)٧(
.٤٨٨ص/٩جالبيان)٨(
.عنه) ٣٥٠ص/٨ج(الشرح الكبيرنقل الرافعي في)٩(
.٣٥٠ص/٨جللرافعي، الشرح الكبير)١٠(
.٣٢٩- ٣٢٨ص/١٣جكفاية النبيه)١١(
.١٤٣ص/٦جقوت المحتاج)١٢(
.عنه) ١٤٣ص/٦ج(المحتاجقوتنقل الأذرعي في)١٣(
.٤٢٤ص/٣جإيران،- مؤسسة النشر الإسلامي. ط،للقاضي عند العزيز بن البراج الطرابلسيالمهذب)١٤(
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.)٢(بن عابدينابعض الحنفية ورجحه ، و )١(الظاهريةو 
:ستدلوا عليه بالأحاديث والمعقولا

إِنَّ :، وقوله )٣(صَوِّرُونَ مُ ـعَذَاباً يوَمَ القِياَمَةِ الإنَّ أشَدَّ النَّاسِ : قال : الأحاديث: أولا
صَنـَعْتُ طَعَامًا : عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ، ولما روي )٤(الْبـَيْتَ الَّذِي فيِهِ الصُّوَرُ لا تَدْخُلهُُ الْمَلائِكَةُ 

.)٥(عَ جَ رَ ف ـَ،تَصَاوِيرَ البَـيْتِ فَـرأََى فيِ ،فَجَاءَ فَدَعَوْتُ النَّبيَِّ 
ستعمال ما هي فيه، ودخول البيت اأن النهي في الصورة على العموم، وكذلك : وجه الدلالة

؛ وأنه يحرم علينا تنفير الملائكة عن بيوتنا، )٦(الذي هي فيه؛ لما فيه من مضاهاة لخلق االله 
، وفي الحديث الثالث دليل )٧(الملائكة عن هذا المكانودخول المحل فيه صورة حرام أيضا لبعد 

خرج من المكان الذي فيه صورة، ولا فرق بين ما قبل العلم على حرمة الدخول؛ لأن النبي 
.)٨(وما بعده؛ لأنه لا تلزم الإجابة مع المنكر أصلا

لذلك، ونفي الأمر أنه ليس في السياق ما يدل على التحريم، وإنما فيه نفي الأمر يناقش عليه ب
.)٩(لا يستلزم ثبوت النفي

يب بأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها؛ ولأĔا لا يصنع إلا لتستعمل، يج
.)١٠(فالصانع متسبب والمستعمِل مباشر، فيكون أولى بالوعيد

.٥١٦ص/٧لابن حزم، جالمحلى بالآثار)١(
.٥٠٢-٥٠١ص/٩لابن عابدين، جرد المحتار)٢(
باب عذاب المصورين يوم القيامة، : كتاب اللباس) ٤٧١ص/١٠ج(صحيحهمتفق عليه، أخرجه البخاري في )٣(

باب تحريم تصوير صورة : كتاب اللباس والزينة) ٢٦٠٢ص/١٤ج(صحيحه؛ ومسلم في ٥٩٥٠حديث 
تخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة االحيوان، وتحريم 

. من حديث الأعمش ٢١٠٩-٩٧أو كلب، حديث 
.)٣٣٣(متفق عليه، وقد سبق تخريجه في ص)٤(
ف منكرا باب إذا رأى الضي: كتاب الأطعمة) ١١١٤ص/٢ج(سننهبن ماجه في االحديث صحيح، رواه )٥(

باب التصاوير، حديث : كتب الزينة) ٥٠٠ص/٥ج(سننه الكبرى؛ والنسائي في ٣٣٥٩رجع، حديث 
دار عالم الفوائد، . ط(فتح الغفاروقال الصنعاني في .؛ عن سعيد بن المسيب عن علي ٩٧٧٣

.رجاله رجال الصحيح):١٤٦٨ص/٣ج
.عن الزهري) ٢٦٠٤ص/١٤شرحه على صحيح مسلم، ج(نقل النووي في )٦(
.٥١٦ص/٧لابن حزم، جالمحلى بالآثار)٧(
.٥٠٢-٥٠١ص/٩لابن عابدين، جرد المحتار)٨(
.٣١٥ص/٩لابن حجر العسقلاني، جفتح الباري)٩(
.٤٨٠ص/١٠، جالمرجع السابق)١٠(
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رد بأن المستعمِل هو الداعي الذي في بيته هذه الصورة المنكرة، ومحل البحث هو حكميو 
.دخول المدعو إلى هذا المحل، وهو غير الصانع والمستعمل

ستعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي ابأن النهي في الصورة على العموم، وكذلك : يبيج
.)١(هي فيه؛ لما فيه من مضاهاة لخلق االله 

ستدلال أصحاب الرأي ارد بأنه ورد في الأحاديث ما دل به على الإباحة، كما ورد في يو 
، وتعليل ما في من )٢(فيحمل هذا كله على الكراهة جمعا بين الفعلين في الأحاديثلثالث،ا

نكار بقلبه، إن لم يقدر لا يوجد على المدعو لحضوره مع الإ، يحتمل أمضاهاة لخلق االله 
ولا ،كما لو كان فيه كلب،وكون الملائكة لا تدخله لا يوجب تحريم دخوله علينا،)٣(على إزالته

.)٤(يحرم علينا صحبة رفقة فيها جرس مع أن الملائكة لا تصحبهم
حضور الدار التي هو فيها إقرار أو في)٥(كالرضا بالمنكرفي هذا المحلالحضور بأن : المعقول: ثانيا

.، فيحرم على المدعو الحضور)٦(عليه
فلا ،سنةواجبة أو لأن إجابة الدعوة لا يستلزم ذلك مع الإنكار بقلبه؛ و يناقش عليه بأنه 

، )٧(كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرēا نياحةقترن به من البدعة من غيرهايتركها لما 
.)٨(ن مسألة الحضور غير مسألة الدخولإ: ويقال عليهم أيضا

:آراء أخرى، وهناك المنهاجوأما جلال الدين المحلي، فلم يتعرض لهذه المسألة في شرحه على 
،)٩(الحنفيةفيه الصورة المنكرة، وإليه ذهبالذيأنه يباح على المدعو دخول محل الدعوة :الثالث

.من الشافعية)١١(والإسنوي، )١٠(الحنابلةو 
:ستدلوا عليه بالحدث والأثر والمعقولا

.عن الزهري) ٢٦٠٤ص/١٤شرحه على صحيح مسلم، ج(نقل النووي في )١(
.٣١٤ص/٩ج، لابن حجر العسقلانيفتح الباري)٢(
.٥٠١ص/٩جبن عابديناحاشية )٣(
.٥٧٣ص/٩ج، لابن قدامةالمغني)٤(
.٥٥٢ص/٦جللشيخ زكريا الأنصاري، أسنى المطالب)٥(
.٢٢٤ص/٤جعلى الخطيبحاشية البجيرمي)٦(
.٥٠٢ص/٩جبن عابديناحاشية )٧(
. ٥٦٢ص/٦جĔاية المحتاج)٨(
.٥٠٢-٥٠١ص/٩لابن عابدين، جرد المحتار)٩(
.٥٧٣-٥٧٢ص/٩ج، لابن قدامةالمغني)١٠(
.٢٢٨ص/٨للإسنوي، جالمهمات)١١(



٣٤٠المختلفة في الوليمةالمسائل : بحث الأولالم

فيِْ أيَْدِيْهِمَالَ يْ اعِ سمَْ إِ وَ مَ يْ اهِ رَ ب ـْإِ ةَ رَ وْ ا صُ هَ ي ـْفِ ىْ أَ رَ ف ـَ،ةَ بَ عْ الكَ لَ خَ دَ بيَِّ النَّ نَّ أَ : الحديث: أولا
.)٢(سْتَـقْسَمَا đِاَ قَطاوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمُوا مَا ،قاَتَـلَهُمُ اللَّهُ : فقال، وَأمََرَ بإِِخْراَجِهَا،)١(مُ لاَ زْ الأَ 

دخل الكعبة مع وجود صورة إبراهيم وإسماعيل، لو كان حراما أو أن النبي : وجه الدلالة
.)٣(مكروها لما دخل فيها، فدل على أنه مباح

، وكلهم )٦(، والبيهقي)٥(، وأبو داود)٤(حتج به رواه البخاريايناقش عليه بأن الحديث الذي 
ا قَدِمَ مَكَّةَ أنََّ النَّبيَِّ : بلفظ ،فأََمَرَ đِاَ فَأُخْرجَِتْ ،وَفِيهِ الآلهِةَُ ،أَبىَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَـيْتَ ،لَمَّ

ثمَُّ دَخَلَ البْـَيْتَ فَكَبـَّرَ فىِ نَـوَاحِيهِ وَفىِ ، أيَْدِيهِمَا الأزَْلاَمُ بْـراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيلَ وَفيِ فَأَخْرجََ صُورَةَ إِ 
دخل البيت بعد إخراج صورة ، فهذا يدل على أن النبي زَوَاياَهُ ثمَُّ خَرجََ ولمََْ يُصَلِّ فِيهِ 

إبراهيم وإسماعيل، وأبى أن يدخل قبل إخراجها، فلا يصلح أن يكون حجة لهم بل حجة 
.عليهم

حين قدم الشام طعاما أن النصارى صنعوا لعمر بن عائد في فتوح الشاماروى : الأثر: ثانيا
،أمض بالناس: وقال لعلي ،فأبى أن يذهب،في الكنيسة:؟ قالواأين هو:فقال،فدعوه
وجعل علي ،المسلمونو فدخل الكنيسة وتغدى هو ،بالناسفذهب علي ،فليتغدوا

.)٧(ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل:وقال،ينظر إلى الصور
ولأن دخول الكنائس ،تفاق منهم على إباحة دخولها وفيها الصورةاهذا أن : وجه الدلالة

.)٨(والبيع غير محرم فكذلك المنازل التي فيها الصور

ولا،فعل وفي الآخر لا تفعلاوهي أعواد كتبوا في أحدها ،الأزلام القداح:بن التيناوقال ،وهي الأقلام،جمع زلم)١(
وإن خرج لا تفعل لم ،فعل فعلافإن خرج ،ألقاها في الوعاء،فإذا أراد أحدهم السفر أو حاجة،شيء في الآخر

).٦ص/٦عون المعبود اعظيم آبادي، ج. (فعل أو لا تفعلاشيء أعاد الإخراج حتى يخرج له وإن خرج لا،يفعل
.١٦٠١باب من كبرّ في نواحي الكعبة، حديث : كتاب الحج) ٥٥٩ص/٣ج(صحيحهأخرجه البخاري في )٢(
.٥٧٧ص/٩ج، لابن قدامةالشرح الكبير)٣(
.١٦٠١باب من كبرّ في نواحي الكعبة، حديث : كتاب الحج) ٥٥٩ص/٣ج(صحيحهفي )٤(
.٢٠٢٩باب في دخول الكعبة، حديث : كتاب الحج) ١٦٣ص/٢ج(سننهفي )٥(
.٩٥٠٣باب دخول البيت والصلاة فيه، حديث : كتاب الحج) ١٥٨ص/٥ج(سننه الكبرىفي )٦(
؛ والبيهقي في ١٩٤٨٦باب التماثيل وما جاء فيه، حديث ) ٣٩٨ص/١٠ج(مصنفهرواه عبد الرزاق في )٧(

باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية، : كتاب جماع أبواب الوليمة) ٢٦٨ص/٧ج(سننه الكبرى
.١٤٣٤١حديث 

.٥٧٣ص/٩ج، لابن قدامةالمغني)٨(



٣٤١المختلفة في الوليمةالمسائل : بحث الأولالم

بأن هناك أحاديث تدل على التحريم، وهناك أحاديث تدل على الإباحة، يناقش عليه 
فيحمل هذا كله على الكراهة جمعا بين الفعلين في الأحاديث؛ لأن إعمال الدليلين خير من 

، كما وقع في قصة )١(بن حجر العسقلانياختلاف قديم كذا وصفه اإهمال أحدهما، وهو 
ستدل به أصحاب الرأي الثاني اختلاف الصحابة في دخول البيت، وقد امع بن عمر ا

.على الكراهة جمعا بين الفعلين
كصلاة قترن به من البدعة من غيرهافلا يتركها لما ،سنةواجبة أو لأن إجابة الدعوة : المعقول: ثالثا

.)٢(الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرēا نياحة
.)٣(يحمل على الكراهة جمعا بين الفعلين في الأحاديث السابقةيناقش عليه بأنه 

الورق، فيحرم على المدعو دخول وأأنه يفرق بين صورة مجسدة كاملة لها ظل والمنقوش في الحائط : الرابع
.)٤(فقهاء المالكية، وإليه ذهبويكره في المنقوشاĐسدة، فيه الصورة الذيل المح

بوُنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ ي ـُ: قال : الحديثبوا عليه ستدلا أَحْيوُا مَا : مْ ، فَـيُـقَالَ لهَُ عَذَّ
.)٥(!خَلَقْتُمْ 

أما ، و على هيئتهالكوĔ؛يقائم مشبه بالحيوان الحظلالهالكاملةصور اĐسدةالأن : وجه الدلالة
، وإنما هي رسوم لا أجساد لها ولا تحيا في العادة، كذلكليسالمنقوش في الحائط أو الورق 

، فيحرم في الأول ويكره في الثاني، ويحرم النظرفالمحظور ما كان على هيئة ما يحيا ويكون له روح
.)٦(إذ النظر والدخول إلى المحرم حرام، وفي الثاني مكروهفيه الذي إلى الأول والدخول في المحل

لا ظل له؛ لأن صنعته حرام بكل حال؛ لما فيه مضاهاة لخلق اعليه بأنه لا فرق بين ما له ظل وميناقَش 
الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس ، بدليل أن الستر الذي أنكر رسول االله االله 

.)٧(لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة
الرأي الراجح
القائل بأنه يكره على المدعو دخول محل الدعوة الذي فيه الصورة المنكرة، هو الرأيالأولالرأي 

.٣١٤ص/٩جلابن حجر العسقلاني، فتح الباري)١(
.٥٠٢ص/٩جبن عابديناحاشية )٢(
.٣١٤ص/٩جلابن حجر العسقلاني، فتح الباري)٣(
.٢٠١ص/٣ج، درديرللالشرح الكبير)٤(
. )٣٣٣(متفق عليه، وقد سبق تخريجه في ص)٥(
.٢٠١ص/٣ج، درديرللالشرح الكبير؛ و٣٦٦ص/٩للقرطبي، جالبيان والتحصيل)٦(
.٢٦٠٤ص/١٤جشرح النووي على صحيح مسلم)٧(



٣٤٢المختلفة في الوليمةالمسائل : بحث الأولالم

واجبة أن إجابة الدعوة و بما دل عليه الحديث والأثر المذكوران في الاستدلال، الراجح، وذلك لقوة أدلته،
وإليه .كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرēا نياحةقترن به من البدعة من غيرهافلا يتركها لما ،سنةأو 

، بن الصباغاو والنووي، والأردبيلي، والمتولي،والغزالي،الحرمين،والصيدلاني، وإمامالقفال الصغير،ذهب
بن النقيب، والدميري، والشمس الرملي، والشربيني الخطيب، والكوهجي، والشرواني، اوالشهاب الرملي، و 

.والجمل، والبجيرمي، والبكري من الشافعية، وهو المعتمد عندهم؛ وكذلك فقهاء الزيدية
ختلافهما ابن عمر وأبي أيوب و ا، وما وقع في قصة التحريمبالإباحة و ن قالمهذا الرأي جمع بين 

ختلاف افي دخول المكان الذي فيه منكر من الصورة في الستر دليل واضح على أنه مع الصحابة 
. جامع بينهما؛ لإعمال الفعلين أو الدليلين، وإعمالهما خير من إهمال أحدهماقديم، فالقول بالكراهة

وهذه المسألة في الصور المنكرة الموجودة في محل الدعوة، وهو صورة مرقومة، أي مكتوبة سواء كان في 
ع البشر ات الحديثة وليس من صنير الحائط أو الورق أو القماش، أما الصورة الفوتوغرافية الناتجة عن الكام

، إلا إذا كانت هذه )١(!أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ : مْ يُـقَالَ لهَُ : فلا يدخل في حكم هذه المسألة؛ لما في الحديث
. بعض الناسدة لديمة ومعبّ الصورة معظّ 

وقد حكى القمولي عن الماوردي أنه إذا قلنا ختلفوا في سقوط فرض الإجابة،اومن قال بالكراهة 
بأنه لم ير هذا في كلام الماوردي، وإنما قاله فيما )٢(يسقط بذلك فرض الإجابة، ورده الأذرعيبالكراهة لم 

نتهض ابأن المقصود متى ثبت التحريم أو الكراهة، )٣(الغزاليوقد بين الإمام إذا كانت الصور غير معظمة،
الإجابة لحرمة الحضور أو  فلا تجب«: وقال الشيخ زكريا الأنصاريذلك عذرا في حق الممتنع من الإجابة،

.بأن الكراهة تسقط وجوب الإجابة)٥(، وتابعه عبد الرحمن الشربيني)٤(»كراهته

. )٣٣٣(متفق عليه، وقد سبق تخريجه في ص)١(
.١٤٣ص/٦جقوت المحتاج)٢(
.للغزالي، في المرجع السابق نفس المكانالبسيطنقله الأذرعي عن )٣(
.٨١ص/٨جالغرر البهية)٤(
.٨٢ص/٨جته على الغرر البهيةحاشي) ٥(



:الثانيالمبحث 
الزفافالمسائل المختلفة في

:انوفيه مطالب

الاختلاف في حكم الخروج في ليالي الزفاف؛ لمندوب  : المطلب الأول
.كجماعة

القول بأنه يحسن ترك الجماع ليلة أول الشهر الاختلاف في: المطلب الثاني
.ووسطه وآخره



٣٤٤في متممات النكاحالمنهاجختلف فيها شراح االمسائل التي : الفصل الرابع

المبحث الثاني
في الزفاف المسائل المختلفة

 من : الزفاف لغة
ُ
فَّتِ النساء

َ
 ز

َ
فُّ إلى زوجها العروس

ُ
ز
َ
فčايـ

َ
، وهو إهداء الزوجة إلى زوجهاافاَفً زِ و ،ز

)١(

.

المعنى اللغويلا يخرج المعنى الاصطلاحي عن : صطلاحااو 
)٢(

زوجها، وإهدائها لالعروسوهو حمل ، 

إليه
)٣(

جتماع النساء لذلك؛ لأنه لازم له عرفااوالمراد به هنا : بن عابدينا، وقال 
)٤(

.

 
ِ
لاَك

ْ
والعرس أعم من الزفاف؛ لما فيه من العقد، والدخول، والإِم

)٥(

للعقد، والزفاف، والوليمة 

وغيرها
)٦(

ذهب الفقهاء.
)٧(

، زوجته أول مرة أن يأخذ بناصيتهاإلى أنه يستحب للعروس إذا زفت إليه

 : ومن الدعاء المأثور في ذلك،ويدعو أن يبارك االله لكل منهما في صاحبه
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ستحباب اذهب الفقهاء إلى كما ،

: يه عقب العقد والبناء ، فيقول لهلإدخال السرور عل؛ēنئة العروس والدعاء له، سواء كان ذكرا أو أنثى
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مِ : ؛ وأن يقول عند الجماع
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. ٣٧٩ص/٤لابن منظور، جلسان لعرب؛ و٢٥٤ص/١جللفيومي، المصباح المنير)١(

. ٣١٣صكراتشي، -الصدف ببلشرز. لمحمد عميم الإحسان البركتي، طقواعد الفقه)٢(

. ٤١٩ص/٤ج، الخطيبللشربيني مغني المحتاج)٣(

. ٦٨ص/٤جبن عابديناحاشية )٤(

 الهمزة مصدر أَ بكسر)٥(
ْ
 اه تُ كْ لَ م
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المصباح المنير للفيومي، (.إن الإملاك بمعنى الدخول: وقيل.مرأةاه

٢١٦ص/٤للبجيرمي، ج؛ وتحفة الحبيب على شرح الخطيب٥٧٩ص/٢ج

.البجيرمي في نفس المرجع السابق)٦(

.٢٣٤ص/٤للشربيني الخطيب، جمغني المحتاج)٧(

؛ والبيهقي ٢١٦٢باب في جامع النكاح، حديث : كتاب النكاح) ٢١٤ص/٢ج(سننهأخرجه أبو داود في )٨(

؛١٣٦١٦، حديث مرأة ودخل عليهااباب ما يقول إذا نكح : كتاب النكاح) ١٤٨ص/٧ج(سننه الكبرىفي 

المستدركوالحاكم في ؛ ٢٢٥٢باب شراء الرقيق، حديث : تجاراتكتاب ال) ٧٥٧ص/٢ج(سننهبن ماجه في او 

هذا حديث صحيح على ما ذكرناه من رواية الأئمة : ، وقال الحاكم٢٧٥٧كتاب النكاح، حديث ) ٢٠٢ص/٢ج(

.بأنه حديث صحيحالتلخيصفيوعلق الذهبي ، الثقات عن عمرو بن شعيب ولم يخرجاه عن عمرو في الكتابين

؛ والترمذي ٢١٣٢باب ما يقال للمتزوج، حديث : كتاب النكاح) ٢٠٧ص/٢ج(سننهأخرجه أبو داود في )٩(

هذا : ، وقال أبو عيسى١٠٩١باب ما يقال للمتزوج، حديث : كتاب النكاح) ٤٠٠ص/٣ج(سننه الكبرىفي 

.حديث حسن صحيح، حديث أبي هريرة
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يْطاَنَ  تَـنَاالشَّ .)١(، وَجَنِّبْ الشَّيْطاَنَ مَا رَزقَـْ
له زوجة واحدة، فلا ينبغي أن يعطِّلها بل المستحب أن يبيت عندها ويحصنها، وأدنى كانت فمن  

والاستمتاع حقُّه، ولا الدرجات ألا يخلى كل أربع ليالي عن ليلة، ولا تجب عليه البيتوتة، فإن السُّكْنىَ 
وكذلك إن كان له أكثر من زوجة، فيستحب ،)٢(، عند الشافعيةحرج على الإِنسان في ألا يستوفي حقَّه

)٤(الزيديةذهب إليهو ،)٣(، وإذا بات عند البعض، لزمه مثله للباقياتبتداءً اله القسم بين نسائه 

. مطلقا)١٠(، والظاهرية)٩(، والإباضية)٨(والحنابلة،)٧(المالكيةو ،)٦(الحنفيةوأوجبه، )٥(الإماميةو 

الرجل إذا أتى أهله، حديث باب ما يقول : كتاب النكاح) ٢٨٧ص/٩ج(صحيحهأخرجه البخاري في )١(
٥١٦٥.

. ٣٥٩ص/٨فعي، جاللر الشرح الكبير)٢(
. ٤١١ص/٤للشربيني الخطيب جمغني المحتاج؛ و٦٥٧ص/٥للنووي، جروضة الطالبين)٣(
. ٣٩٢ص/٦، جحمد المرتضىلأالبحر الزخار)٤(
. ٣٢٦ص/٤للطوسي، جالمبسوط)٥(
. ٤١٠ص/٤لابن الهمام، جفتح القدير)٦(
٥٥ص/٤جشرح الزرقاني على مختصر خليل)٧(
. ٦٠٨ص/٩لابن قدامة جالمغني)٨(
. ٢٣٩ص/١٤أطفيش، جلمحمدشرح كتاب النيل)٩(
. ١٧٥ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار)١٠(
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.الاختلاف في حكم الخروج في ليالي الزفاف؛ لمندوب كجماعة: الأوللمطلب ا
تمهيد

، )١(بأن كان في عصمته غيرها يريد المبيت عندهابأخرىمن كان له زوجة، ثم تجدد النكاح
سبع ليََالٍ ، وهي )٢(على الأظهر إذا أراد القسمعند الزفاف وجوبايقتضي تخصيص الجديدة بزيادة مبيت 
: قالموقوفاً أنَّهرُوِيَ عن أنَسٍ لما بلا قضاء للباقيات؛إن كانَتْ بِكْراً أو ثلاثٌ إن كانَتْ ثَـيِّباً 

والمقصود منْه أن ترتفع الحشْمَةُ وتحْصُلَ الألُْفَة والأنس، وخُصَّتِ البكْرُ ،)٣(للِْبِكْرِ سَبْعٌ وللثَّـيِّبِ ثَلاَثٌ 
والحكمة في الثلاث والسبع، أن الثلاث مغتفرة في الشرع، والسبع عدد أيام بزيادة؛ لأن حياءها أكثر،

تَـينِْ ـلن في أنه هل يجب على الزوج الإِقَامَةُ عنْدها الاقو حكي عن الإمام الشافعيو الأسبوع، مُدَّ
يوالي بين الثلاث والسبع، لأَنَّ وعليه أن .والموافق لإِيراد الجُمْهُور أنَّه واجبٌ مُسْتَحَقٌّ للجديدة؟المذكورتَـينْْ 

عليه أنْ و ،نْعُ  ـَظاهر كلام الأكثرين الم: الحِشْمَةَ لا تزول لو فرق، ولو فرق ففي الاحتساب به وجْهَان
القضاء ، ويجب)٤(وهو ما يسمى بحق الزفاف لهاالي، وَيقْضِي ما فرَّق للأخريات،ها حقَّهَا على التو وفيَ يُ 

.)٥(إذا خرج ليلا، فإن لم يدخل لضرة يقضى قدره من الليلة القابلة
كما والنهار تبع؛ لأن الأصل وعماد القسم الليلالي الزفاف، فيخرج Ĕارهوهذه المسألة تختص بلي

؛ لأن حكم عندها Ĕارا في أشغاله ومتصرفاتهأن يخرج من له وجاز ،)٦(نشوزالو في باب القسم قد بينّ 

. ٣٦٢ص/٣لابن مطير، جالديباج)١(
. ١٧٦ص/٦للأذرعي، جقوت المحتاج)٢(
باب إذا تزوج البكر على : كتاب النكاح٣٩٥ص/٩ج(صحيحهفي البُخَاريِّ وأصله عند،الحديث صحيح)٣(

نَّة إِذا تزوج الرجل الْبكر عَلَى الثّـيّب أقَاَمَ عِنْدهَا من حَدِيث أبي قلاَبةَ عَن أنس ) ٥٢١٣الثيب، حديث  من السُّ
صحيحه، ومسلم في ثمَّ قسم،عِنْدهَا ثَلاَثاًسبعا، وَقسم، وَإِذا تزوج الثّـيّب علََى الْبكر أقَاَمَ 

باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، : ، كتاب الرضاع١٧٧٤ص/١٠ج(
بِ يْ لثَّـ لِ وِ عٌ بْ سٍ رِ كْ بِ لْ لِ هِ بِ كِ تُ بْ اسَ حَ وَ كِ تُ دْ زِ تِ ئْ شِ نْ إِ : لأم سلمة ، قال رسول االله )١٤٦٠-٤٢حديث 

مة عند الثيب باب الإقا: كتاب النكاح)١٤٤ص/٢ج(سننهفي أخرجه الدارميواللفظ المذكور.ثٌ لاَ ثَ 
باب الإقامة على البكر والثيب، : كتاب النكاح)٦١٧ص/١ج(سننهه في بن ماجاو ؛والبكر إذا بنى đا

بن حبانا، و ١٤٠الحديث باب المهر، : لنكاحكتاب ا)٢٨٣ص/٣ج(سننهفي قطنيوالدار ؛١٩١٧الحديث 
الحلية، وأبو نعيم في ٤٢٠٨باب القسم، حديث : كتاب النكاح)٨ص/١٠ج(صحيحهفي 

، ، عن أنس )٢٨٨ص/٢ج(
. ٤١١ص/٤للشربيني الخطيب جمغني المحتاج؛ و٤١٩ص/٨للرافعي، جالشرح الكبير)٤(
. ٢١٦ص/٦لابن النقيب، جالسراج في نكت المنهاج)٥(
. )٣٠٢(ص، المطلب الأولالفصل الثالث، المبحث الثالثفي)٦(
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Ĕار قسمتها أكثر من المتقدمات؛ ، لكن العادة جارية بأن تكون ملازمته المستجدة فيالقسمين سواء
.)١(، ويقوى به ميلهاليتعجل بذلك أنسها

ويقصد بالمندب، المندوب شرعا هو ما يثاب على فاعله، ولا يعاقب على تاركه كالجماعة في 
والمراد . المسجد، وتشييع الجنائز وغيرهما، وخرج به أحكام أخرى من الواجب والمكروه والحرام والمباح

كجماعة المغرب لمندوبفإن خرج ليلاً ،إذ هما اللذان يقعان ليلاً ؛جماعة المغرب والعشاء: بالجماعة
بأن كانت ليلة عندها وليلة ولو فرق ليالي الزفاف.)٢(والعشاء، هل يحرم عليه ذلك أم لا؟ وهو محل نزاع

في نحو المسجد باعتكاف لم تحسب في الأصح، فعليه أن يوفيها حقها متواليا، ثم يقضى ما فرق 
. )٣(للباقيات

صورة المسألة
؟في ليلة زفافه لمندوب كجماعة، وهو في نكاح جديدما حكم خروج الزوج

تحرير محل النزاع
في أن الرجل إذا تجدد النكاح بأخرى، وكان له أكثر من زوجة في )٤(لا خلاف بين الفقهاء
أو هو في نكاح ،إن كانَتْ بِكْراً أو ثلاثٌ إن كانَتْ ثَـيِّباً سبع ليََالٍ وهوعصمته، فلها حق الزفاف،
وذهبوا إلى أن الأصل وعماد حق الزفاف الليل، والنهار تبع، وجاز له الخروج جديدة مع زوجة واحدة،

الأربعة على أن خروجه في Ĕار الزفاف لمندوب  المنهاجتفق شراح افي النهار إن كانت له حاجة، و 
ف، فما حكم خروجه فيه لمندوب  ختلفوا في ليالي الزفااكجماعة غير محرم، بل يستحب له، وإنما 

كجماعة المغرب والعشاء؟
سبب الخلاف

في موالاة حقها من جماعة يعتبر خللاأما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل خروجه لمندوب ك
؛ ومن )٥(فمن قال إنه خلل في موالاة حقها، ذهب إلى أن خروجه ليلا لمندوب محرّمليلة الزفاف أو لا؟

.٥٨٩ص/٩جللماوردي، الحاوي الكبير)١(
.٢٤٨ص/٤جعلى الخطيبحاشية البجيرمي)٢(
. ٢٢٠ص/٦لابن النقيب، جالسراج في نكت المنهاج)٣(
للمحلي، كنز الراغبينو؛ ٢٠٦ص/٣جحاشية الدسوقي؛ و٤١٣ص/٣لابن الهمام، جفتح القدير)٤(

٣٩٨ص/٦، جحمد المرتضىلأالبحر الزخاروما بعدها؛ و٦٢٠ص/٩لابن قدامة، جالمغني؛ و٤٦١ص/٣ج
؛ ٢٣٨ص/١٤أطفيش، جلمحمدشرح كتاب النيل؛ و٣٣٢ص/٤للطوسي، جالمبسوطوما بعدها؛ و

.وما بعدها٢١١ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثارو
. ٤٢١ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٥(
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ومن قال بالأول ذهب . )١(في موالاة حقها، ذهب إلى أن الخروج ليلا لمندوب غير محرمقال إنه لا يؤثر 
.إلى أن الزفاف عذر في ترك الجماعة، ومن قال بالثاني ذهب إلى أنه ليس عذرا في ترك الجماعة

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
الخروج في ليالي الزفاف؛ لمندوب  يحرم عليه على أنه لاالرمليالدينوشمسبن حجر الهيتمياتفق ا

عن الأصحاب أن من عماده الشاملوقضية ما في : ، وهو في نكاح جديد، وقالاكجماعة
وإنما ذلك ،وهو ضعيف،وإجابة دعوة،وجنازة،لجماعة؛لا يجوز له الخروج فيه بغير رضاها،الليل

لكن أطال ،كذا قالاه،لمندوب تقديما لواجب حقها؛ليالي الزفاف فقط؛ لأنه يحرم عليه الخروج فيها
وتجب ،أي وعليه فهي عذر في ترك الجماعة،وأن المعتمد أنه لا حرمة،الأذرعي وغيره في رده

.)٢(التسوية بينهن في الخروج لنحو جماعة فإن خص به ليلة واحدة منهن حرم
، وأبي )٦(، والبغوي)٥(والقاضي حسين، المنهاجمن شراح )٤(بن مطيرا، و )٣(الأذرعيوإليه ذهب 
، )١١(، والشيخ زكريا الأنصاري)١٠(، والزركشي)٩(، والغزالي)٨(، وإمام الحرمين)٧(محمد الجويني

، وهو نص الشافعيةكل من-رحمهم االله–)١٥(، والبكري)١٤(، والبجيرمي)١٣(، والشرواني)١٢(الرملي
.)١٦(الإمام الشافعي

. ٥٧٤ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)١(
. ٥٧٤ص/٦جĔاية المحتاج؛ و٥٢٠ص/٧جتحفة المحتاج)٢(
.١٧٩-١٧٨ص/٦جقوت المحتاج)٣(
.٣٥٩ص/٣جالديباج)٤(
.عنه) ١٧٩ص/٦ج(قوت المحتاجنقل الأذرعي في)٥(
.٥٤١ص/٥جالتهذيب)٦(
.عنه) ٥٧٦ص/٧ج(أسنى المطالبنقل الشيخ زكريا الأنصاري في)٧(
.٢٦١ص/١٣جĔاية المطلب)٨(
.٤٦٦صللإمام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي، دار المنهاج، الخلاصة)٩(
.عنه) ٤٩٨ص(فتح المعيننقل المليباري في)١٠(
.١٠٢ص/٨جالغرر البهية)١١(
.٥٧٦ص/٧جأسنى المطالبحاشيته على )١٢(
. ٥٢٠ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)١٣(
.٢٤٨ص/٤جعلى الخطيبحاشيته)١٤(
.٣٧٥ص/٣جحاشية إعانة الطالبين) ١٥(
. ولا إجابة دعوة،ولا بر كان يفعله،ولا شهود جنازة،ولا أحب أن يتخلف عن صلاة مكتوبة: قال)١٦(

.)٢٤٧مختصر المزني ص(
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.)٤(والظاهرية،)٣(والإباضية، )٢(والإمامية،)١(الحنابلةهذا يتفق مع ما ذهب إليه و 
:ما يليعدة تعليلات، كعللوا عليه ب
.)٥(لم يكن يترك الجماعة لذلكأن النبي : أولا
.)٦(ندوب كجماعة وغيرهاستحباب الخروج لماأنه لا فرق بين الليل والنهار في : ثانيا

هناك فرقا بينهما، بأن جعل الليل عادة عماد القسم في حقها للزفاف يناقش عليه بأن 
.)٧(والنهار تبع

بعد والعود يب بأن المراد بعدم التفرقة بينهما في زمن الجماعة، وهو يسير على الوجه المعتاد، يج
.)٨(لا ينافي حصول الإقامة التي دلت عليها السنةأدائها مباشرة 

.)٩(له ذلكلا يحل ف،فيههمعصية وجرحأن تخلفه عن صلاة الجماعة في المسجد : ثالثا
.)١٠(أن القسم في حق الزفاف لها مباح، وهذه الأشياء طاعات، والمباح لا يمنع من الطاعات: رابعا

.؛ لأن لها حق الزفاف)١١(أن هذه مندوباتٌ، والمقام عندها واجبٌ يناقش عليه ب
البيتوتة، فإن السُّكْنىَ والاستمتاع حقُّه، ولا حرج على الإِنسان في ألا لا تجب عليهيجيب بأنه 
.)١٢(يستوفي حقَّه

لا : ، بقولهالخروج في ليالي الزفاف؛ لمندوب كجماعةأنه يحرم عليه الشربيني الخطيبذهب:الثاني
كعيادة المرضى وتشييع الجنائز ،يتخلف بسبب الزفاف عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر

وإن خالف فيه ،وهذا ما جرى عليه الشيخان،فيتخلف وجوبا تقديما للواجب،مدة الزفاف إلا ليلا

.٦٤٢ص/٩لابن قدامة، جالمغني)١(
. ٣٣٣ص/٤للطوسي، جالمبسوط)٢(
. ٢٥٩ص/١٤أطفيش، جلمحمدشرح كتاب النيل)٣(
. ٢١٢ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار)٤(
.٦٤٢ص/٩لابن قدامة، جالمغني)٥(
.١٠٢ص/٨جللشيخ زكريا الأنصاري، الغرر البهية)٦(
. ٤٢١ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٧(
.١٧٩ص/٦جللأذرعي، قوت المحتاج)٨(
. ٢١٢ص/٩لابن حزم، جالمحلى بالآثار)٩(
. ٣٣٣ص/٤للطوسي، جالمبسوط)١٠(
.٣٧٤ص/٧جللرافعي، الشرح الكبير)١١(
. ٣٥٩ص/٨ج،المرجع السابق)١٢(
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.)١(بعض المتأخرين
بن ا، و )٦(، والعمراني)٥(، والروياني)٤(، والماوردي)٣(وأبو العباس الجرجاني،)٢(بن الصباغاوإليه ذهب

، من الشافعيةكل-رحمهم االله–)١٠(، والشرقاوي)٩(، وعبد الرحمن الشربيني)٨(والمليباري، )٧(المقري
.)١٢(المالكيةذا يتفق مع ما ذهب إليههو ؛)١١(في المذهبوالمفتى بهوهو المعتمد عليه

:وا عليه بالعادة والمعقولستدلا
:الاستدلال بالعادة: أولا

وعلى المرأة بخروجه وصم ،أن لا يخرج ولا لصلاة وإن كان خلوا من غيرهاتقتضيعادةإن ال
وهو الصواب اليوم بتونس ونحو هذا من البلاد التي يرى خروج الزوج في ،أن يلزم العادةالأولىو 

وأما في بلد لا يعتبرون ذلك فالصواب ،وإشعار بعدم الرضا đا،هذا الزمان معرة على الزوجة
.)١٣(روجعدم منعه بالخ
، )١٥(لم يكن يترك الجماعة لذلكن النبي ؛ لأ)١٤(أنَّ تلك العادة لا أصل لهابيناقش عليه 

؛ لأن الخروج في زمن يسير لا يشعر ذلك عادة وخاصة خروجه في المندوبات، ه فيه نظروما قالو 
بخلاف خروجه على والعود مباشرة إلى بيت الزفاف بعد أداء الجماعة لا ينافي حصول الإقامة،

. ٤٢١ص/٤جمغني المحتاج)١(
.عنه) ٥٢١ص/٩ج(البياننقل العمراني في)٢(
.عنه) ١٧٩ص/٦ج(قوت المحتاجنقل الأذرعي في)٣(
.٥٨٩ص/٩جالحاوي الكبير)٤(
.٥٥٩ص/٩جبحر المذهب)٥(
.٥٢١ص/٩جالبيان)٦(
.٢٤٤-٢٤٣ص/٢جروض الطالب)٧(
.٤٩٨صفتح المعين)٨(
.١٠٢ص/٨جحاشيته الغرر البهية)٩(
.)نفس المرجع السابق(نقل عبد الرحمن الشربيني عنه )١٠(
.)٣٦صلمحمد الكردي، الفوائد المدنية. (، وعزاه إلى الأصحابعليه-الرافعي والنووي–لاتفاق الشيخين )١١(
.٢٠٦ص/٣جحاشية الدسوقي)١٢(
.٢٥٧ص/٥للرعيني، جمواهب الجليل)١٣(
.٢٦١ص/١٣جلإمام الحرمين، Ĕاية المطلب)١٤(
.٦٤٢ص/٩لابن قدامة، جالمغني)١٥(
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ولا الوجه غير المعتاد، فإن طال ذلك يشعر بعدم الرضا، ويكون خللا في موالاة ليالي الزفاف، 
.)١(يوجد خلاف محقق بين الناس في ذلك

:المعقول، ويكون بعدة تعليلات: ثانيا
.)٢(لأن هذه مندوباتٌ، والمقام عندها واجبٌ .١

عليه البيتوتة، فإن السُّكْنىَ والاستمتاع حقُّه، ولا لا تجبغير مسلم؛ لأنه هأنبيناقش عليه 
على الوجه المعتاد، الإقامةواجبوإن سلم فإن. )٣(حرج على الإِنسان في ألا يستوفي حقَّه

ومن المعلوم لا ينافي حصول الإقامة التي دلت عليها السنة، مباشرة والخروج كذلك، والعود 
أبي بكر في أمور المسلمين وغيرها وكذلك الصحابة، ر عند وكان يم،كان يخرج ليلاأنه 

.)٤(فظ عنهم أمرا بملازمة العروس تلك الليالييحولم يفرقوا بين ليالي الزفاف وغيرها، ولا 
.)٥(المغرب والعشاءأن ليالي الزفاف تكون عذرا لترك جماعة.٢

وإن سلم . )٦(الجماعةلا يكون عذراً له في ترك تفاق على أن ذلكاأنه هناك بيناقش عليه 
. )٨(ذلك؛ لعدم تركه )٧(لا يجب تخلفه ليلاً ولا Ĕاراً به، ف

.)٩(حقها من سبع ليال للبكر وثلاث للثيبفي والاة المن خروجه ليالي الزفاف يقطعأ.٣
يناقش عليه بأن الخروج القاطع عن الموالاة هو طول المكث عرفا، وضبط العرف في ذلك 

، والعود مباشرة إلى بيت الزفاف بعد أداء الجماعة )١٠(يحتاج إليه عادةبفوق ما من شأنه أن 
.)١١(لا ينافي حصول الإقامة

:، وهناك رأي آخرالمنهاجوأما جلال الدين المحلي، فلم يتعرض لهذه المسألة في شرحه على 

.١٧٩ص/٦جللأذرعي،قوت المحتاج)١(
.٣٧٤ص/٧جللرافعي، الشرح الكبير)٢(
. ٣٥٩ص/٨للرافعي، جالشرح الكبير)٣(
.المرجع السابق، نفس المكان)٤(
.٣٧٦ص/٣جللبكري، حاشية إعانة الطالبين) ٥(
.٢٤٨ص/٤جعلى الخطيبحاشيته)٦(
.نفس المرجع السابق)٧(
.٦٤٢ص/٩لابن قدامة، جالمغني)٨(
.٢٥٦ص/٥للرعيني، جمواهب الجليل)٩(
. ٥٢١-٥٢٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)١٠(
.١٧٩ص/٦جللأذرعي، قوت المحتاج)١١(
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وإليه ذهب، إلا برضا الزوجة له، الخروج في ليالي الزفاف؛ لمندوب كجماعةأنه لا يجوز : الثالث
هذا يتفق مع ما ذهب إليهمن الشافعية؛ و )٤(، والبيجوري)٣(، والقليوبي)٢(، والزيادي)١(الأردبيلي
.)٦(والزيدية،)٥(الحنفية
:ما يليتعليلين كعللوا عليه ب
.)٧(ن ليالي الزفاف حق لها، فلا يجوز للزوج الخروج إلا بإذĔالأ: أولا

لمندوب كجماعة في زمن يسير مما تقضي العادة بأنه لا أن الخروج في المسألةبيناقش عليه 
كان يخرج ومن المعلوم أنه ؛ )٨(يؤثر على حصول حقها من الإقامة على الوجه المعتاد

.)٩(ولم يفرقوا بين ليالي الزفاف وغيرها،ليلا
رضا ، فلذلك أن)١٠(لأن لها مطالبة الواجب لها، فإن طالبت ذلك وجب عليه الإتيان به: ثانيا

.الزوجة مطلوب عليه
يناقش عليه بأن المطالبة ليست شرطا في أداء حقها عليه عند الجمهور، فإن تجدد بنكاح 
أخرى ثبت حق الزفاف عند الجديدة طلبت ذلك أم لا، فإذا كانت المطالبة منها غير 
معتبرة، فكذلك رضاها، وأن خروجه لمندوب كجماعة مما كان المعتاد عليه لا يؤثر على

.)١١(لم يكن يترك الجماعة لذلكأن النبي حصول حقها من الإقامة؛ لأن زمنه يسير، و 
الرأي الراجح
، وهو في نكاح الخروج في ليالي الزفاف؛ لمندوب كجماعةالقائل بأنه لا يحرم عليه الأولالرأي 

لا فرق و ، لم يكن يترك الجماعة لذلكن النبي لأجديد بأخرى، وهو الرأي الراجح، وذلك لقوة أدلته،
أن القسم في حق الزفاف لها ندوب كجماعة وغيرها، وكذلك ستحباب الخروج لمابين الليل والنهار في 

.٤٦١ص/٢جالأنوار)١(
.عنه) ٢٤٨ص/٤ج(على الخطيبحاشيتهنقل البجيرمي في)٢(
.٤٦٥ص/٣جحاشيته على شرح المحلي)٣(
.١٩٢ص/٢جعلى شرح الغزيحاشيته)٤(
.٦٠٠-٥٩٩ص/٣للكاساني، جبدائع الصنائع؛ و٤١٤ص/٣لابن الهمام، جفتح القدير)٥(
.٣٩٩ص/٦، جحمد المرتضىلأالبحر الزخار)٦(
.المرجع السابق، نفس المكان)٧(
.١٠٢ص/٨جللشيخ زكريا الأنصاري، الغرر البهية)٨(
.١٧٩ص/٦جللأذرعي، قوت المحتاج)٩(
.٦٠٠ص/٣للكاساني، جبدائع الصنائع)١٠(
.٦٤٢ص/٩لابن قدامة، جالمغني)١١(
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وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية  ،مباح، وهذه الأشياء طاعات، والمباح لا يمنع من الطاعات
كالقاضي حسين، والبغوي، وأبي محمد الجويني، وإمام الحرمين، والغزالي، والزركشي، والشيخ زكريا 

بن حجر الهيتمي، والشمس الرملي، والشرواني، والبجيرمي، او الأنصاري، والأذرعي، والشهاب الرملي،
.والإباضية؛ والظاهرية؛ والإمامية؛ وبعض المالكيةبن مطير؛ وفقهاء الحنابلة؛  اوالبكري، و 

لا يتركها هذا الرأي يراعي فيه أمر الزوجين، لئلا يجعل الزفاف عذرا للجماعة كما أن النبي 
ل اعاة لحق الزوجة عليه، وأن لا يطيلذلك، ومع ذلك عليه أن يرجع إلى بيت الزفاف فور الجماعة مر 

طال فيه بما لا يتعلق đا يقضى لها ما فات الليل، وضبطه في ذلك ما المكث في غير أمر الجماعة، وإن 
مباشرة بعد ، وأما إن عاد إليها )١(يفوق ما من شأنه أن يحتاج إليه عادة، وضبطه البعض بثلث الليل

متواليا بلا )٢(الجماعة فلا ينافي حصول الإقامة التي دلت عليها السنة بأن للبكر سبعا، وللثيب ثلاثا
لنحو جماعة فإن ؛وتجب التسوية بينهن في الخروج، قضاء، فإن لم يكون متواليا لم يحتسب عليه، ويقضى

. )٣(خص به ليلة واحدة منهن حرم

. ٥٢١-٥٢٠ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)١(
. )٣٤٧(قد سبق تخريج هذا الحديث في ص)٢(
. ٥٧٤ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٣(



٣٥٤المختلفة في الزفافالمسائل : بحث الثانيالم

.ووسطه وآخرهالقول بأنه يحسن ترك الجماع ليلة أول الشهر الاختلاف في: الثانيالمطلب 
تمهيد

؛الزوجة أو السرية في الأصل هو الإباحة، أيالحليلة)١(الفقهاء إلى أن حكم وطءجمهورذهب 
وقد يعرض له . ، وليس فيه معنى الطاعة أو المعصية في ذاتهباعات التي تدعو إليها الطّ إذ هو من المستلذّ 

حات تصير إن المبا: النووي ، قال الإمامالاستحباب إذا قارنته نية صالحة فيها معنى العبادة
ومعاشرēا بالمعروف ، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجةطاعات بالنيات الصادقات

به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر الذي أمر االله 
، كما وقد يعرض له الوجوب. )٢(أو غير ذلك من المقاصد الصالحة،إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به

وقد يعرض له التحريم كما في وطء .إذا تعين وسيلة لإعفاف النفس أو إعفاف الأهل عن الحرام
قترانه اوقد تعرض له الكراهة عند .أو وطء الزوجة في Ĕار رمضان،أو المظاهر منها قبل التكفير،الحائض

.)٣(وأما أسباب حل الوطء أمران، النكاح وملك اليمين،بوصف يقتضيها
الداعية والانتشار عذر، وإن ترك جماعها مطلقا لا يحل له، مإن تركه لعد: قال بعض أهل العلم

ولا . )٥(إلا برضاها وطيب نفسها به)٤(وقيد الحنفية أن الوطأة الأولى يجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء
أتى في كل تجب التسوية بين الزوجات في الجماع عند القسم؛ فإنه يتعلق بالنشاط والشهوة، وهي لا تت

.)٦(الأولى التسوية في ذلكوقت، إلا أن 
بع ليال مرة، وأن يزيد وينقص بحسب حاجتها في التحصين، فإن ر ينبغي أن يأتيها في كل أو 

ويسن أن لا يترك الجماع عند قدومه من، وفي الوطء ليلة الجمعة أجران، )٧(التحصين واجب
بل إن غلب على ظنه ،للنهي عنه إن خشي منه ضررا للولد؛ووطء الحامل والمرضع مكروه،)٨(سفره

. )٥٣للفيروزآبادي، صالقاموس المحيط . (وَطِئَ زَوْجَتَهُ وَطْأً، أَيْ جَامَعَهَا: يُـقَالُ فيطلق الوطء على الجماع، )١(
. ١٢٢٥ص/٧جصحيح مسلم بشرح النووي)٢(
الجامع ؛ و٣٣١-٣٣٠ص/٣بيروت، ج-لجصاص، دار الكتب العلميةالأبي بكر أحمد بن علي أحكام القرآن)٣(

جامع ؛ ١٨٩ص/٢جلابن عبد السلام، القواعد الكبرى؛ و١٠٧-١٠٦ص/١٢للقرطبي، جلأحكام القرآن
. ٢٣٦- ٢٣٥بيروت، ص-لأبي الفرج عبد الرحمن الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي، دار المعرفةالعلوم الحكم

من الآية (في سورة البقرة وأما مدة الايلاء فهي أربعة أشهر؛ لقوله - إن شاء االله–سيأتي تعريفه في بابه )٤(
٢٢٦ :(﴿       ﴾) .١٨ص/٤كنز الراغبين للمحلي ج( .

. ٤١٣ص/٣جلابن الهمام، فتح القدير)٥(
. ٤١٢ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٦(
. ١١٩١ص/٣جلابن الملقن، المحتاجعجالة)٧(
. ٢٣٤ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٨(
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أول الشهر أو ليلةوأما وطؤها .)١(ومن أطلق عدم كراهته محمول على ما إذا لم يخش منه ضررا،حرم
؛ لأن عماد القسم والأصل هناوأما خص بالذكر الليلة.وسطه أو آخره، ففيه خلاف، وهو محل بحث

.حق زفافها، وهذا لا ينافي كون النهار يحل له جماعهافيه الليلة والنهار تبع في 
صورة المسألة

؟آخرهوأ،وسطهوأ،ما حكم جماع الزوجة ليلةَ أول الشهر
تحرير محل النزاع

، )٢(لا خلاف بين الفقهاء في أن حكم الأصل في الجماع الإباحة، وقد يعتريه عليه أحكام أخرى
في جماعها في الليلة الأولى من كل شهر، ووسطه، وآخره، فما حكم ذلك؟ المنهاجختلف شراح او 

.فمنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه غير مكروه
سبب الخلاف

أما سبب الخلاف في هذه المسألة، هل في كراهة جماع الزوجة في الليلة الأولى من كل شهر 
نص ثابت، ذهب إلى أن جماع الزوجة في الليلة ووسطه وآخره نص ثابت أو لا؟ فمن قال ليس هناك 

؛ فمن قال إن هناك نص ثابت من )٣(الأولى من كل شهر ووسطه وآخره لا يكره فيه الجماع، أي يباح
.)٤(الحديث، ذهب إلى أن جماع الزوجة في هذه الليالي مكروه

:الأربعة في هذه المسألةالمنهاجرأي شراح 
وشمس الدين الرملي على أنه يباح جماع الزوجة مطلقا، أي لا يكره سواء كان ليلةَ بن حجر الهيتمياتفق ا

إن :لما قيل؛وآخره،ووسطه،يحسن تركه ليلة أول الشهر:قيل: آخرهوأ،وسطهوأ،أول الشهر
.)٥(وبفرضه الذكر الوارد يمنعه،ويرد بأن ذلك لم يثبت فيه شيء،الشيطان يحضره فيهن

، وهو المفتى به من الشافعيةكل -رحمهم االله–)٨(، والبكري)٧(، والجمل)٦(الشروانيوإليه ذهب 

. ٣١٢ص/٦جĔاية المحتاج)١(
؛ ١٠٧- ١٠٦ص/١٢للقرطبي، جالجامع لأحكام القرآن؛ و٣٣١- ٣٣٠ص/٣للجصاص، جأحكام القرآن)٢(

. ٢٣٦-٢٣٥لابن رجب، صجامع العلوم الحكم؛ ١٨٩ص/٢جلابن عبد السلام، القواعد الكبرىو
. ٢٥٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٣(
. ٢٣٤ص/٤جللشربيني الخطيب، مغني المحتاج)٤(
. ٣١١ص/٦جĔاية المحتاج؛ و٢٥٦ص/٧جتحفة المحتاج)٥(
. ٢٥٦ص/٧جحاشيته على تحفة المحتاج)٦(
.١٣٢ص/٤جعلى شرح منهج الطلابحاشيته)٧(
.٢٧٣ص/٣جحاشية إعانة الطالبين) ٨(
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.)١(عند الشافعية
:ستدلوا عليه بالقرآن والحديث والمعقولا

﴿: قال االله : القرآن: أولا         
      ﴾)وقوله )٢ ، :﴿    

          ﴾)٣(.
دلّت هذه الآيات على أن الزوجة تحل لزوجها مطلقا، إلا إذا كان هناك مانع  : وجه الدلالة

كالحائض أو الإحرام وغيرهما، أما الليلة الأولى من كل شهر ووسطه وآخره فلا يثبت عليه 
. شيء من منعه أو إكراهه، فلا يجوز تقييد الإكراه فيها

ياَ رَسُولَ اللَّهِ أيَأَْتِى أَحَدُناَ : قَالُوا،صَدَقَةٌ بُضْعِ أَحَدكُِمْ وَفىِ : رسول االله قال :الحديث: ثانيا
،بَـلَى: قَالُوا،أَرأَيَـْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فىِ الحَْراَمِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وزِْرٌ : شَهْوَتهَُ وَيَكُونُ لهَُ فيِهَا أَجْرٌ؟ قاَلَ 

الحَْلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ وَضَعَهَا فىِ : قَالَ 
)٤(.

يطلق على الجماع، ويطلق على الفرج نفسه، وكلاهما - بضم الباء–أن البضع : وجه الدلالة
تصح إرادته هنا، وفي هذا دليل على أنه من المباحات على من يحل عليه، وتصير طاعات 

.)٥(بالنيات الصادقات
-إن شاء االله–أن كل الضرر المعنوي التي يلحقها الزوجان في يوم زفافها، يمنعها : المعقول: ثالثا

.)٧(كحضور الشيطان في اĐامعة وغيره)٦(بالدعاء المأثور

. -الرافعي والنووي–بن حجر الهيتمي والشمس الرملي عليه، وهو المعتمدان في المذهب بعد الشيخين الاتفاق ) ١(
.)٦٣صالفوائد المدنية، للكردي، (

.٧-٥الآية : سورة المؤمنون)٢(
.٢٢٣من الآية : سورة البقرة)٣(
سم الصدقة يقع اباب بيان أن : كتاب الزكاة) ١٢٢٣ص/٧(صحيحهحديث صحيح، أخرجه مسلم في )٤(

.١٠٠٦-٥٣، حديث على كل نوع من المعروف
.)١٢٢٤ص/٧(صحيح مسلم بشرح النووي)٥(
رَ مَا جَبـَلْتـَهَا عَلَيْهِ، وَأعَُوذُ بِكَ : الدعاء إذا زفت عليه أول مرة: منها)٦( رَهَا وَخَيـْ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْألَُكَ خَيـْ

نَا الشَّيْطاَنَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطاَنَ مَا رَزَقْـتـَنَا: عند الجماعوالدعاء.شَرِّ مَا جَبـَلْتـَهَا عَلَيْهِ  . بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبـْ
. ٣١١ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج)٧(
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: ، بقولهآخرهوأ،وسطهوأ،أنه يكره جماع الزوجة ليلةَ أول الشهرإلىالشربيني الخطيبذهب:الثاني
،وليلة النصف منه،والأخيرة منه،يكره الجماع في الليلة الأولى من الشهر:الإحياءفي قال 
.)١(إنه يجامع:ويقال،إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي:فيقال

- رحمهم االله–)٥(والشيخ زكريا الأنصاري،)٤(، والدميري)٣(بن الملقناو ،)٢(وإليه ذهب الإمام الغزالي
.)٧(، والإمامية)٦(الزيديةهذا يتفق مع ما ذهب إليهالشافعية؛ و من كل 

وَلاَ تجَُامِعِ ،ياَ عَلِيُّ : رسول االله قال لي : قالبْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عَلِيِّ عن : بالأحاديثستدلوا عليه ا
قال ؛ و )٨(يُصْرَعُونَ فيِهِمَا كَثِيراًالْمَجَانِينَ ، أمََا رأَيَْتَ وَلاَ عِنْدَ غُرَّةِ الهِْلاَلِ ، مْرأَتََكَ فيِ نِصْفِ الشَّهْرِ ا

ةِ رَّ غُ فيِْ وْ ، أَ رِ هْ الشَّ نَ مِ فِ صْ النِّ فيِْ هُ لَ هْ أَ لُ جُ الرَّ )٩(يَ غِ شْ يَ نْ أَ تيِْ مَّ لأُِ هُ رَ كْ أَ : رسول االله 
نِسَائِهِمْ فيِْ أَوَّلِ ليَـْلَةٍ مِنَ إِنَّ اْلجِنَّ يُكْثِرُوْنَ غِشْياَنَ : قال رسول االله ، وفي رواية)١٠(لِ لاَ لهِ اْ 

لَةِ النِّصْفِ، وَفيِ آخِرِ لَيـْلَةٍ  اْلهِلاَلِ وَليَـْ
فإَِنَّه مَنْ فَـعَلَ ذَلِكَ، فَـلْيُسَلِّمْ لِسَقْطِ :أيضاروايةوفي، )١١(

. ٢٣٤ص/٤جمغني المحتاج)١(
.٥٠ص/٥جالدينإحياء علوم )٢(
.١١٩٢ص/٣جعجالة المحتاج)٣(
.٤٧ص/٧جالنجم الوهاج)٤(
.٤٥٥ص/٦جأسنى المطالب)٥(
.١٢٠ص/٥لأحمد المرتضى، جشرح الأزهار)٦(
.٧٤ص/٢١للسيد محمد صادق الحسيني الروحاني، مؤسسة دار الكتاب، جفقه الصادق)٧(
حديث لعلي بن أبي طالب،باب وصية النبي : كتاب الوصايا)٤١٣ص/٣ج(للبصيري إتحاف الخيرة)٨(

حديث ،باب وصية سيدنا رسول االله : كتاب الوصايا)٢٥٦ص/١ج(للهيثمي بغية الباحثو؛ ٣٠٠٤
،ناَدٌ مُسَلْسَلٌ باِلضُّعَفَاءِ هَذَا إِسْ ): ٤١٣ص/٣ج(إتحاف الخيرةفي وقال البصيري.، من حديث علي٤٦٩
.ضُعَفَاءُ وهم،السَّريُِّ، وَحمََّادٌ، وَعَبْدُ الرَّحمَْنِ فيه

.الجماع، وهو كناية عنتقطير البول: والتشغية ، ختلاف نبتة الأسنان بالطول والقصر والدخول والخروجاوهو )٩(
).٣٣ص/٦، جبيروت- ، دار الكتب العلميةعلي بن إسماعيل بن سيده المرسيلالمحكم والمحيط الأعظم (

فقه الصادقديث المعتبرة، وهو مروي في كتب الإمامية عن الصادق فياحهذا الحديث لم أجده في كتب الأ)١٠(
باب كراهية : لمحمد بن الحسن الحر العاملي، كتاب النكاحوسائل الشيعة، ووجدت أيضا في )٧٤ص/٢١ج(

حياء مؤسسة آل البيت لإ(الجماع في أول الشهر إلا شهر رمضان فيستحب، ويكره في نصف الشهر وفي آخره 
سحاق الكلينيإبي جعفر محمد بن يعقوب بن لأ) ٤٩٩ص/٥ج(الكافي؛ و)١٢٨ص/٢٠، جيرانإ-التراث

.ديث عندهماحمن كتب الأ)طهران- دار الكتب الإسلامية(
وسائل الشيعةووجدت في كتب الشيعة الإمامية كـديث المعتبرة، هذا الحديث لم أجده في كتب الأحا)١١(

لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ēذيب الأحكامو؛ )نفس المرجع السابق(للكليني الكافيللعاملي، و
.ديث عندهماحمن كتب الأ) ٤١٢ص/٧إيران، ج/طهران- دار الكتب الإسلامية(
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. )١(الوَلَدِ 
الثلاثة، وهي الليلة هذه الأحاديث تدل صراحة على كراهة جماع الزوجة في الأوقات : وجه الدلالة

.)٢(يجامعون فيهاو ،الشيطان يحضر الجماع في هذه اللياليالأولى من كل شهر، ووسطه وآخره، و 
يناقش عليه بأن الحديث الأول ضعيف، فلا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة، وليست من 

وأما الأحاديث الأخرى فضائل الأعمال؛ لأنه قام بتقييد كراهة بعض الأوقات التي تحل فيه اĐامعة؛
فلا أصل لها في كتب الأحاديث المعتبرة، ولكنها وردت في كتب الأحاديث للشيعة الإمامية فقط 

ولم يقبلوا الأحاديث دون غيرهم، والمعروف عندهم طعنهم على كثير من أصحاب رسول االله 
الشافعية بعدم عنهم، فكتبهم الأحاديث تكون حجة لنا وليست حجة علينا، ولذلك قال بعض 

الذكر الوارد عن الزفاف يمنع ما ذكر في الأحاديث فا،بفرض ثبوēو .)٣(ثبوت شيء في ذلك
رَ مَا جَبـَلْتَـهَا عَليَْهِ، : الدعاء إذا زفت عليه أول مرةك، وذلك  )٤(ةالسابق اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْألَُكَ خَيـْرهََا وَخَيـْ

ناَ : والدعاء عند الجماع؛شَرِّ مَا جَبـَلْتَـهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ  بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبـْ
يْطاَنَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزقَـْتَـنَا .وغيرهما،الشَّ

.المنهاجوأما جلال الدين المحلي، فلم يتعرض لهذه المسألة في شرحه على 
الرأي الراجح
وأ،أنه لا يكره أو يباح جماع الزوجة مطلقا، سواء كان ليلةَ أول الشهرالقائل بالأولالرأي 

لإطلاق الأيات والحديث المذكورة على أن الزوجة هو الرأي الراجح، وذلك لقوة أدلته،، آخرهوأ،وسطه
تحل لزوجها، والأحاديث التي تقيّدها ضعيفة بل أكثرها غير موجود في كتب الحديث المعتبرة، فلا يقوى 

بالدعاء -إن شاء االله–وأن كل الضرر المعنوي التي يلحقها الزوجان في يوم زفافها، يمنعها على تقييدها، 
.والشرواني، والجمل، والبكري من الشافعيةبن حجر الهيتمي والشمس الرملي، اوإليه ذهب .المأثور

للعاملي، وسائل الشيعةووجدت في كتب الشيعة الإمامية كـهذا الحديث لم أجده في كتب الحديث المعتبرة، )١(
بي جعفر الصدوق محمد بن على لأ)٢٨٨ص/٢ج(الأخبارعيون ؛ و)نفس المرجع السابق(للكليني الكافيو

.من كتب الحديث عندهم)لبنان/بيروت-علمي للمطبوعاتمنشورات مؤسسة الأ(بن الحسين
.٥٠ص/٥جللإمام الغزالي، إحياء علوم الدين)٢(
. ٣١١ص/٦جللشمس الرملي، Ĕاية المحتاج؛ و٢٥٦ص/٧جلابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج)٣(
. ، نفس المكانالمرجع السابق)٤(




